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المقدّمة ْ ٠‏ خطبة الكتاب 


يسو الله الحم من الرَّحِيم 
الحمد لله ربٌ العالمين» حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 
الفرائض نصف العلم 
قال رسول لله يلد: "تعلموا الفرائض 201737101010100 


الحمد: هو الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. والله تعالى: اسم لذات الواح المستحق 
لجميع صفات الكمال المنرّه عن النقص والزوال. حمد الشاكرين: منصوب بنزع الخافض أي كحمد 
الشاكرينء والمراد من الشاكرين الأنبياء والأولياء ونحوهمء وحص الشكر بالذكر لا الحمد, أي لم يقل: كحمد 
الحامدين؛ لأن الشكر أشمل؛ لأنه كما يكون من اللسان يكون من الجحنان» وكذا من الجوارح. 
الصلاة: من الله تعالى رحمة» ومن العباد دعاء واستغفار؛ وإنّما أتى بالصلاة بعد الحمد ليكون ساعيا في أداء 
حقوقه 88؛ لأنه وسيلة الحداية والنجاة» وقاسم العلوم والخيرات» ويكون راغبا وراجيا لرحمة الله تعالى 
بقوله عفتكا: "من صلى علوءً واحدةً صلى الله عليه عشراً". 
محمد: بدل أو عطف بيان من خير البرية. الطيبين الطاهرين: المراد بالطيبين ههنا أفهم متنرّهون عن الإثم بالقلب 
قصداء وبالطاهرين أهم متبرؤون عن العصيان بالجوارح. قال رسول الله د إلح: بدأ بقوله يلل تيمّناً مع كونه موافقاً 
للمطلوب؛ لآن فيه حدا على تعلمه عليه 
تعلموا الفرائض إلخ: هكذا رواية الفقهاء» وأما رواية المحدثين فأحرج البيهقي والحاكم عن أبي هريرة وه قال: 
قال رسول الله كن "تعلموا الفرائض وعلّموه فإنّه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أُمّيَ' وروى 
الدارمي عن ابن مسعود #ه قال: ذقال رسول الله كل: 'تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس فَإِنّي مقبوض؛ والعلم 
سيقبض» ويظهر الفعن حن يختلف اثنان.في فريضة لايجدان أحدا يفصّل بينهما". والفرائض جمع فريضة وهي فعيلة 
من الفرض وله في اللغة معانٍ: -١‏ "التقدير" كقوله تعالى: فنِصفُ ما فَرَضْتّمْ4 «بقرة:»مم أي قدّرتم ؟- "والقطع" 
كقوله تعالى: «نصِياً مَفرُوضاً (انساء:») أي مقطوعا محدوداء *- "وما يعطى من غير عوض" كقول العرب: 
وه 4- "والإنزال" كقوله تعالى: (با َي ون يك لزانم (لقصص:هىم أي أنزل» 
"والتبيين" كقوله تعالى: وقد ة فرَضَّ اللَّه كم حل أَيِمَانكُنٌ4 (لتسرع:م أي بينهاء 5- "والإحلال" كقوله تعالى: 
جا ميات وس يناري اله لَه «لأحرب:دم أي أحل الله له ولما كان علم الفرائض - عي العلم 
فض الواريع مفكداة على هذه المعاني الستة؛ لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقطعة والإعطاء المجرد عن- 
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- العوضء وقد أنزل الله تعالى فيه القرآن» وبيّن لكل وارث نصيبه» وأحله له ممّي بذلك. 

وتعريفه كما في الدرالمحتار: "علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة"» ولايخفى أن من تلك 
الأصول الموصوفة ما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجبء بل هي العْمّد في ذلك؛ إذ بدوفا 
لا تعرف الحقوقء ولذا قالوا: "من لا مهارة له بما لايحل له أن يقسم فريضة"» ودحل فيها معرفة كون الوارث 
ذا فرض أو عصبة أو ذا رحمء ومعرفة أسباب الميراث» والتصحيح والرد» والعول وغير ذلك» ودخل في مسمى 
"الحق" الإرث وغيره كالوصية؛ والدين» وما يجب بالصلح والإقرار» كما ف الخنضري. 

وموضوعه: التركات» واندراجها تحت أفعال العباد الى هي موضوع الفقه بتقدير مضافء أي تناول التركات 
أو استحقاقها أو قسمتها كقوله تعالى: لِحُيَمَتٌ عَلَيَكُمُلْمَيََْ) وانائدة:) أي أكلها. 

وغايته: إيصال الحقوق إلى أربابها أو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وحه صحيح. وهذا هو الأظهرء 
والأول الأشهر. 

واستمداده: من الكتاب والسنّة في إرث أمّ الأمّ بشهادة المغيرة وأبي سلمة دنا. وإجماع الأمّة في إرث أمّ الأب 
باحتهاد عمرذهه الداحل في عموم الإجماع» وعليه الإجماع. ولا مدخل للقياس ههنا أي في تقدير المواريث؛ لأن 
القياس مظهر لا مثبت والكلام ههنا فيما تستند إليه القسمة ثبوتا لا ظهورا. ومن الثابت بالسنئة: إرث العصبات 
لقوله علِتا: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجحل ذكر. 

وحكمه: أن تعلمه فرض كفاية. ومسائله: القضايا الي تطلب نسبة محمولاتا لموضوعاقاء ككون النصف للبنت 
كما في الطحطاوي. ونسبة أنه أحص من الفقه والحساب ومباين لغيرهما. وواضعه: امجتهدون كما في الخنضري. 
وفضله: يعلم من قوله صف "تعلموا الفرائض" الحديث. 

وأركانه: ثلائة: وارث» ومورث؛ وحق موروث. وشروطه ثلاثة: موت مورث حقيقة» أو حكما كمفقود, أو 
تقديراً كجنين فيه غرة. ووحود وارثه عند موته حياً حقيقة» أو تقديراً كالحمل. والعلم محهة إرئه قرابة أو زوجية 
أو ولاء» وهذا يختص القضاء كما في الرحيق المختوم. 

علموها: إن كان المراد بها فرائض الله تعالى على عباده أو السنن المشتملة على الأوامر والنواهي» فتأنيث الضمير 
ظاهرء وإن أريد به علم الفرائض الاصطلاحي (كما قيل) فتأنيثه باعتبار أن العلم مصدر يذكر ويؤنث. 

نصف العلم: لما كان نبينا يَنلُهُ مخبرا صادقاء وجعل العلم بما نصف العلم» وكان هذا حفياً على الأذهان 
فاختلفوا واختاروا طرقا ومسالكء فقال طائفة: لاندري ما معناه ولم نكلف به وليس علينا ذلك» بل يحب علينا 
اعتقاد الحقيقة» عقلنا المعى أو لم نعقل؛ لاحتمال تطرق الخطأ في التأويل. وأوّل الآخرون بوحوه -١‏ منها: أنه 
سمّاها نصف العلم لكثرة البلوى وعموم الاحتياج إليه. ؟- ومنها: أنه سمي به لأن الإنسان محصور بين طوري - 
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- الحياة والمماة فجميع العلوم يحتاج إليه في حياته وإلى الفرائض بعد مماته. 7- ومنها: أن سبب الملك نوعان: 
اختياري كالشراء وقبول الحبة» واضطرارى كالارث. 5- ومنها: أنه سمي به تعظيما لكثرة شعبهاء وما يضاف 
إليها من الحساب. 5- ومنها: أنه مي به لزيادة المشقة المساوية لجميع العلوم في تحصيلها وتعليمها وتعلمها. 
5- ومنها: أنه سمي به لكثرة الثواب والفضلء فإن الإنسان يستحق بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة 
حسنة» وبتعلم المسألة من الفقه عشر حسنات» فلو قدرت مثلاً جميع الفرائض عشر مسائل وجميع الفقه مائة 
مسائل» يكون حسنات كل واحد منها ألف حسنة؛ وحيئئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر 
العلوم. /- ومنها: أنه سمي به باعتبار التقدير د يع أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسطء لبلغ حجم فروعه 
مثل حجم فروع سائر الكتب. 8- ومنها: أن النصف في هذا الحديث يعن أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقاله 
ابن الصلاح وهو حسن. 
علماقناء ا كان مون المولك تخيفيا معلوما من خارجء علم أن المراد بقوله: "علماؤنا" علماء الحنفية» ومقول 
القول جميع ما في الرسالة من قوله: "تتعلق" إلى انتهاء الرسالة» وكون بعض المسائل مختلفا بين علماء الحنفية 
لايقدح في كون ما في الرسالة قول علمائنا؛ فإن القول الذي تفرد به أبر حنيفة وأبو يوسف موا مثلاً هو أيضاً 
قول من أقوال علمائنا وإن لم يكن قول جميع علمائنا د. بتركة الميت: التركة - بفتح التاء وكسر الراء - 
مصدر .معي المفعول أي متروكة؛ ويجوز فيها كسر التاء وفتحها مع سكون الراء» وكذا كل ما كان على فعلة 
كنقبة. واصطلاحا: مابقي بعد الميت من ماله صافيا عن تعلق حق الغير بعينه. ويدحل فيها الدية الواحبة بالقتل 
الخطأء وبالصلح عن العمد, أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء كما في الذخيرة» فهي تركة حكماً. 
وما ذكرنا اندفع ما عسى أن يقال: إن الدية حصلت بعد موته فليست بتركة؛ إذ هو لم يتركها فافهم. 
حقوق أربعة: وهي: التكفين والدين والوصية وقسمة التركة» ووجه الضبط أن يقال: ما يتعلق بتركة الميت 
إن أن يكون للميت خظ من ولا يكونه الأول: التكفين.. والتاق: إنا أن يكون قاينا قبل لوث أو لاه الأول: 
الدين» والثاني: إما أن يكون ثبوته من قبل الميت أو لاء الأول: الوصية:؛ والثاني: قسمة التركة. 
يبدأ: نزل منزلة المصدرء أي الأول: الابتداء بتكفينه وتجهيزه وأشار بلفظ "الابتداء" إلى الترتيب تأكيداً وإن 
كان قوله: "الأول" يغين عنهء ويستدل بالابتداء بالتكفين بحديث مصعب بن عمير ده لما توفي لم يكن له 
إلا رداءٌ لو غطي رأسه بدا رجلاه» ولو غطّي رحلاه بدا رأسهء فقال صل "غطوا رأسه. واجعلوا على رجليه من 
الإذحر" فكمّنه ولد في ردائه» ولم يسأل أنه هل بقي للدين والوصية شيء أم لا. 
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وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير, ثم تفضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. ثم تنفذ وصاياه 
بعد التكفين والتحهيز 
وتجهيزه إلخ: والتجهيز: هو فعل ما يحتاج إليه الميّت من حين موته إلى دفنه حين القبر» فعلى هذا لا حاجة إلى 
ذكر التكفين» ولكن ذكره اهتماماً بشأنه. 
من غيرتبذير ولاتقتير: أي بلا إسراف ولا نقصانء وذلك إمّا باعتبار العدد. فتكفين الرحل بأكثر من ثلاثة 
أثواب والمرأة من حمسة تبذيرء وبأقل من ذلك تقتير» وإمّا باعتبار القيمة» فإذا كان يلبس في حياته ما قيمته 
عشرة مثلاء فلو كفن بما قيمته أقل أو أكثر منها كان تقتيراً أو تبذيرأء فالاعتبار فيه للوسط؛ فإذا كان له ثوب 
يلبسه في الأعياد» والثاني يلبسه بين أقرانه» والثالث يلبسه في داره» فالأولى أن يكفن بالثاى. كذا قال السّيد. 
أقول: وهذا إذا لم يوص بذلكء فلو أوصى بهء تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلاث. 
ثم تقضى ديونه إلخ: أي الحق الثاني قضاء دينه المطالب من جهة الخلق» وهو عرفاً: وحوب مال في الذمة بدلاً 
عن شيء آخر. فالخراج دين؛ لأنه بدل عن منافع الحفظء بخلاف الرّكاة؛ لأن الواحب فيها تمليك - قال: من 
غير أن يكون بدلاً عن شيء آخر - فإذا كان الدين لواحدء فيدفع له ما بقي بعد التحهيزء فإن وفى فبهاء 
وإلا فإن شاء عفاء أو تركه لدار الجزاء. وإن كان لجماعة وتفاوتوا في الأولوية» كدين الصّحة حقيقة وهو 
ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته؛ أو حكماً وهو ما أقرّ به في مرضه لكن علم ثبوته بطريق المعاينة, 
كما يجب بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه؛ فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه» أو فيما هو في حكمه 
كإقرار من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصاء فإن استووا يقسم بينهم على حسب حقوقهم. 
وأما دين الله تعالى كدين زكاة» وكفارة» وفدية وغيرها من الواحب له تعالى» فإنه يسقط بالموت عندنا؛ لأنها عبادة» 
والعبادة شرطها الأداء بالنفس, فإذا مات فات الشرط إلا أن يتبرع بها الورثة» أو يوصي يما فتنفذ من الثلث على 
ما سيأي. وإذا اجتمع دين الله الموصى به مع دين العبد ولا وفاء قدّم دين العبد؛ لاحتياجه مع استغناء الله تعالى وكرمه. 
ثم تنفذ وصاياه إلخ: أي الحق الثالث: تنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين» لا من ثلث أصل المال» فلو 
فاتت صلاة وأوصى بأن يطعم عنه. فعلى الورثة أن يطعموا عنه من الثلث» لكل صلاة نصف صاع من برّ. وإن 
فاته صوم رمضان ممرض أو سفر وتمكن من قضائه بعد برئه أو إقامته ولم يقض حي مات وأوصى بالإطعام 
فعلى الورثة أن يطعموا لكل يوم نصف صاع من بر ولو حج عنه الوارث بلا وصية يرحى من الله تعالى قبوله» 
كما في شرح السيّد. واعلم أن الوصية إِمّا أن تكون لله تعالى» أو للعباد» أو يجمع بينهماء وعلى كل فإمًا أن يفي 
ما الثلث أو يضيق عنهاء فإن وى فبهاء وإن ضاق فما كان لله تعالى فرائض كالزكاة والحج» أو واجبات 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطرء أو تطوعات كالحج التطوع والصدقات للفقرآء» فيبدا .مما بدأ به الميت. - 
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من ثلث ما بقي بعد الدين» ثم يقسم الباقي اين حو ا عدو او وق وو مارم عا ل ارو قا 10 مدقت ات 
هذا خق رايخ 

- وما كان للعباد فيقسم بينهم على قدر حقوقهم. وما جمع بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها 
ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضّرب» ولاتجعل كلها جهة واحدة؛ لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه 
الله تعالى» إلا أن كل واحدة منها في نفسها مقصودة؛ فتنفرد كوصايا الآدميين, ثم تجمع فيقدم منها الأهمّ فالأهم. 
فلو قال: "ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد وللكفارات"؛ قسّم على أربعة أسهم. ولايقدّم الفرض على حق 
الآدمي لحاجته» وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصّدقة على الفقراء» فلا يقسّم بل يقدّم الأقوى 
فالأقوى؛ لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى؛ إذ لم يكن ثمة مستحق معين - كما في رد المحتار والعقود الدّرّية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية ملخصاً عن العناية والنهاية والتبيين وكذلك في الفتاوى العالمكيرية نقلا عن البدائع - 
وتقدّم على الإرث سواءٌ كانت الوصية مطلقة كثلث ماله أو ربعه؛ أو مقيدة بعين كثلث دراهمه على الصحيحء 
خلافاً لمن قال: المطلقة في معئ الميراث؛ لشيوعها في التركة فيكون شريكاً للورئة» لايتقدم عليهم. وكذا 
ما أوصى به من حقّ الله تعالى. كذا في الرّحيق المختوم. 
وقال شيخ الاسلام خوامر زاده: إذا زاد المال بعد الوصية زاد على الحقين» وإذا نقص نقص عنهماء حي إذا كان 
ماله حال الوصية ألفاً مثلاً ثم صار ألفين فله ثلث الألفين» وإن انعكس فله ثلث الألف. وإذا زادت الوصية على 
الثلث تبطل في الزيادة إذا لم يُحزها الورثة» وإن أحازوا نفذت» ويصير لوي واج الحرضي 4 اراي وليس 
لهم الرّحوع ولو قبل القبض؛ لأن الإحازة إسقاط» والساقط لايعود. وإذا أحاز بعض الورثة دون البعض» جاز ف 
مقدار حصة المحيز دون غيره. ولا تصح (أي الوصية) لوارثه إلا بإحازة ورثته» يعني عند وجود وارث آخر كما في 
الدرء أمّا إذا ل ل ل 

وخا قو ارخ ين الووققة شرك له للا كلها إما قرفا وود إن تيبا نوها وطيا فلا يحتاج إلى 
الوصية. والعبرة في عدم صحة الوصية لوارث يمن يكون وارثاً عند موته» كذا في الفوائد السنبلية. 
ثلث ما بقي: لقوله عتة: "إن الله تعالى تصلق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادةً لكم في أعمالكى 
فلا يحوز الوصّية للأجانب بالزائد على الثّلث". ولايجوز للورئة مطلقاً لا بالثلث ولا بالزائد لقوله فكلا 00 
الميراث: "إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه ألا لا وصيّة لوارث". والتقدير بالئلث للأحانب» وعدم الجواز مطلقا 
للأقارب مشروط بعدم رضا الورثة وإحازقمء إن انحارو | الدضنة لوانت اعوازت بعللا وإن أجازوا لأحبي بما زاد 
على الثلث جازت»ء وإن أحاز البعض تنفذ من الكل بقدر حصّته؛ لأن الامتناع كان حقهم فمن أسقطه سقط بقدره. 
الدين: لقول علي ذقه: "إنكم تقرؤون هذه الآية: «إمِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بها أَوْ دين» (نساء:؟ن وأن رسول الله وَل 
قضى بالتين قبل الوصية" ْ 
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ترتيب تقسيم التركة / أصحاب الفرائض 


بين ورثته بالكتاب السنة وإجماع الأمّة. 


ترتيب تقسيم التركة 
فيبدأ بأصحاب الفرائض» وهم الذين لهم سهام مقدّرة في كتاب الله تعالى» 52000 


بين ورثته: أي بين الذين ثبت إرثهم بالقرآن المحيد. والإرث في الاصطلاح: "حق قابل للتجرّي يثبت لمستحق 
بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما" فهو معئ الموروث. والوارث اصطلاحا: المنتمي إلى الميّت الحقيقي» 
أو الحكمي كلمفقود الذي حكم بوته بنسب أو سبب حقيقة وحكماء في ماله وحقه القابل للخلافة بعد موته 
- كذا ف كليات أب البقاء - فالنسب الحقيقي ظاهرء والحكمي كقرابة مولى العتاقة والموالاة؛ فإن الولاء - كما 
في الدرر - قرابة حكميّة حاصلة من العتق أو الموالاة. والسبب الحقيقي كالتكاح القائم» والحكمي كالعدّة في الرجعي 
وفي البائن إذا أبانها في مرض موته بلا رضاها وكان طائعاً فإهها ترث» ولو مات بغير ما ذكر وهي في العدّة. 
بالكتاب: الظاهر أنه ظرف لغوء أي يقسم مقدار ما هو مذكور في الكتاب والسنّة» ويمكن أن يكون ظرفا 
مستقرا كما جعله الشارح السّيد الشريف للك. فقال: أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسئة. والكتاب مصدر 

ععئ المكتوب» واللّام فيه للعهد؛ فإن المراد به القرآن المحيد: وهو كلام الله تعالى الجالاس لاوح امعرط إلى 
النبي الكريم ذي الخلق العظيم ولد المنقول عنه نقلاً متواتراً إليناء بلاشبهة» وهو إسم للنظم والمععئ جميعاً. 
والسنة: هو في اللغة: العادة والطريقة؛ وف الاصطلاح عند الحنفية: يشمل قول البي ودُ وفعله وتقريره - وهو 
أن ينظر البي يَلدُ فعل شخحصء فيسكت عنه ولا يمنعه - وقول الصحابة وفعلهم د#. ومثال من ثبت إرثه 
بالسنّة اللحدّة؛ كدق اعتزيها. امسن إلانا بالام كما رواءة از يعي ادر ومغورة بود شسة وخير هد ان 
وإجماع الأمّة: هو اتفاق رأي المجتهدين من أمّة محمد يْدٌ في عصر ما على حكم شرعي كجعل الحدّ كالأب» 
والجدّة كالأمٌ» وابن الابن كالابن» وبنت الابن كالبنت الصلبية» والأخ لأب كالشقيق» والأحعت لأب 
كالشقيقة. والظاهر أن المصّنف لم يرد بالإجماع ما هو المتبادر منه بل أراد به ما يتناول أيضاً احتهاد مجتهدٍ 
منهم فيما لا قاطع فيه» حى يشمل كلامه الوارث الذي احتلف في كونه وارثاء ولذوي الأرحام وغيرهم. 
ولا يبعد أن يقال: إنه أراد ما هو المتبادر منه» ولكن اكتفى بذكر ما هو أقوى (أي الوارث الذي ثبت إرثه 
بالإجماع), ولم يذكر من ثبت إرثه باختلاف العلماء. كتاب الله: أو سنّة رسوله؛ أوالإجماع» وتقديمهم على 
العصبة لقوله 85 "الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجحل ذكر" أخرجه البخاري» ومسلم, والترمذي» 
وأحمد, وغيرهم. 1 


.1001655 0/لا. 010500165 ا ناأ5ع0. /الالالالانا 


ترتيب تقسيم التركة 0 العصبات 


+ باصن جهة العيني , روالعسة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض» 


أي يستحق من التركة 


5 الانفراد يحرز جميع المال» ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة, م 


عن أصحاب الفرائض 


عصبته على الترتيب» ااا 121170011111110 


ثم بالعصبات: [أي بعد التقسيم على أصحاب الفرائض] جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع 
غيره كما يأيّ بيانه. جهة النسب: فإن العصوبة النسبية أقوى من السببيّة. والعصبة: أي مطلقاً سواء كانت 
من جهة النّسب أو السّبب.ما أبقته: فيه إشارة إلى أنما تحرم عند استيعاب أصحاب الفرائض جميع المال؛ 
ولا يعال للسالة لأجلهنا. 

يرز جميع المال: أي بجهة واحدة؛ فلا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة فقد يحرز جميع المال؛ لأن 
استحقاقه لبعضه بالفرضية» وللباقي بالرد. وقد يتعرض بأن الأخعوات عصبات مع البنات» ولا يحرزن جميع المال 
جهة :واتحدة نك "الاتفزاة) فلايكون: تعريق' العصبة جامعا. ‏ ويجاب عه “بأ المراد بالعصية تههنا مرن “نهو غضية 
بنفسهء فلا يتناول من هو عصبة مع غيره. ويمكن أن يجاب عنه: بأن الواو في قوله: "وعند الانفراد" معن 
"أو" لمنع الخلوء وهو لاينافي وحود أحد المعطوفين ولا احتماعهماء بل ينا خلو المعرف عنهما. 

السبب: وهو نعمة الإعتاق وإخراجه من الرقّ إلى الحرّيّة؛ لأن العبد لحرمانه من بعض النعم الدنيوية والدينية» 
اك ايت دكا حو احا بعل انار واحر اود ون لدم إلى الوعواد كنا قال اندتعا 2ر8 ون يعار 
مولى رسول الله كل «إذ ول للذي ال له عَليهب يعني بتوفيقه للإسلام وَأَْعَمْتَ عليه (الأحزاب: 807) يعني 
بالإعتاق فالإعتاق مطلقاً سبب الولاء» سواء كان لوحه الله تعالى أولخبرة ار يغرط أذ'لا ولام عليم وسواء كان 
اختياريا أو غير اختياري» كالعتق بسبب القرابة والرحم؛ وسواء كان المعتق مذكرا أو مؤئثاً: لقوله وله "الولاء لمن 
أعتق". والولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص ف ملكه. أو بسبب عقد الموالاة. 

مولى العتاقة: هو المعتق - بالكسر - بوجهٍ من وجوه الإعتاق» وهو يشبه العصبة النسبية من حيث كونه سببا 
للحياة المعنوية للمعتق -- بالفتح - ويحرز جميع المال عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات النسبية» فهو مقدم 
على ذوي الأرحام عند على ذه وغيره» وبه أحذ علماؤنا مثيد. وقال ابن مسعود 2ه: يقدّم ذوو الأرحام على 
مولى العتاقة. ثم عصبته: أي ثم يبدأ بعصبته الذكورء لا الإناث لقوله لك: "ليس للتشاء مرة الؤلاء الما عنمن 
أو أعتق من أعتقن" الحديث. وإنما ترك المصئّف هذا القيد - يعين لم يقل: "ثم عصبته الذكور" - اكتفاء ما 
سيحيء في باب العصبات. الترتيب: يعن إذا لم يكن مولى العتاقة» يبدأ بعصبات النَسبِيّة الى لا تكون مؤققاًء ثم 
بعصبات السببية أي ,ممولى العتاقة للموللى. 
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ترتيب تقسيم التركة ٠١‏ ذو والأرحام وغيرهم 
تم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم, ثم ذوي الأرحام» ثم مولى 
الموالاة» ثم المقر له بالنسب على الغير» بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير 


م الرد: أي عند عدم من تقدّم ذكره من العصباتء؛ يرد الباقي من أصحاب الفرائض على ذوي الفروض 
النسبية دون ذوي الفروض السببية؛ لأن سبب الردٌ هو القرابة الباقية بعد أحذ الفرض. وقرابة الزوجيّة حكميّة 
لاتبقى بعد أنحذ الفرض. وني الأشباه والنظائر: يرد على الرُوحين؛ بناء على أنه ليس في زماننا بيت المال؛ لأنهم 
لايضعونه موضعه؛ وعليه المتأخرون منا. أقول: وزل قدم بعض الأعلام في فهم المرام من هذا المقام» بأن فهموا 
أن الرّوحين لما تقرّر هم الردّء فيرد عليهما عند عدم أصحاب الفرائض النسبيّة وهما مقدمان على ذوي الأرحام. 
والحق أن الردّ عليهما وضع موضع بيت المال» فدرجتهما درحة بيت المال يعن لو لم يكن الموصى له يمجميع 
المال» فالآن يردّ على الرّوحين؛ لفقد بيت المال في زمانناء كذا قال الأستاذ اليلمعي مولانا منفعت على 
الديوبندي» وقال: أفى به أستاذنا اللوذعي مولانا سيّد أحمد المرحوم الدهلوي؛ صدر المدرسين في المدرسة 
الديوبندية» صائا الله تعالى عن الرزيّة والبليّة. 

بقدر حقوقهم: أي قدراً نسبيا لا عدديا؛ لأن ما يعطى من الردّ» قد يكون أقلَ مما يعطى من الفرض كما في أحتين 
لأبوين وأحت لأم» ومساويا كما في أختين لأمّه وأم وأكثر كما في أحت لأمّ وجدّة. وطريق النسبة أن من له النصف 
فرضا له بقدر سهام النصف من الرّد ومن له الثلث كذلك فكذلك مثلاً إذا ترك أختا شقيقة وأمّاه فالمسألة من سنّة 
نصفها وهو ثلاثة للشقيقة» وثلثها وهو اثنان لأمٌ وجملة السهام حخمسة. بقي واحد يرد عليهما بنسبة سهامهماء وقد 
كان للشقيقة ثلاثة فلها ثلاثة أحماس الواحدء وللاُمٌ اثنان فلها حمسا الواحد. وترجع مسألة الردّ إلى خمسة. 

مولى الموالاة: يعن إذا عدم المذكورونء يبدأ به وهو القابل موالاة الميت حين قال له: "أنت مولائي» ترثيئ إذا 
مستاء وتعقل عبن إذا جنيت"؛ ولم يكن من العرب ولا معاتيقهم» ولا له وارث نسبيء ولا عقل عنه بيت المال 
أو مولى الموالاة الآخرء فيرثه القابل بلا عكسء إلا أن شرط ذلك من الجحانبين» وتحققت الشرائط فيهما. 
واستحقاقه ثبت بقوله تعالى: لوَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيِمَانْكُةْ فَآنُوهم نَصِيبَهُمْ) النساء:0م) كما في الفواكه الشّهيّة. وقد 
كان التوارث بالموالاة في ابتداء قدومه عَلْكا المدينة مع وجود ذوي الأرحام, ثم نسخ بآية: إوأُولُوا الأرحام 
بَعْضْهُمْ أؤْلى يبَْض» «لأنفال:ه/) فأختّر التوارث به عنهمء ول يحمل الحديث: "المسلمون عند شروطهم" فيها 
أحد» رواه الطبراني عن رافع بن ديح وإسناده حسن كما في الجامع الصغير وشرحه للمناوي. 

تم المقر له: وذلك بأن يقول لأحنبي: "هذا أي أو عمي" فإنّه إقرار على أبيه أو حدّه؛ لأن معيئ هذا ابن 
أبي وابن جحديء فاعتبر فيه قيود أربعة: الأول: أن يكون المقرّ له بحهول النّسبء والثاني: أن يكون الإقرار بنسبه من 
امقر متضمنا بإقراره بنسيه على غيرةة كما إذا أقرَ أنه أحوه أو عَمّهء كما مرٌ؛ فإله يتضمن إقراره على أبيه بأنّه - 
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فصل في الموانع أ أقسام الموائع 
إذا مات المقر على إقراره» ثم الموصى له بجميع المال» ثم بيت المال. 
فصل في الموانع 


- ابنه أو على جدّه بأنه ابنه» والثالث: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لايثبت به - أي .جرد إقراره - نسبه من 
ذلك الغير كما اذا لم يصدّقه أبوه في هذا النسبء والرابع: أن يموت المقرّ على إقراره. 
ثم الموصى له: أي إذا عدم من تقدّم ذكره؛ يعطى لمن أوصى له بجميع المال» فيكمل له وصيته؛ لأنّ منعه عمًا 
زاد على الثلث كان لأحل الورثة» فإن لم يوجحد أحد منهم يأحذ الثلث وما زاد عليه» عندنا بطريق الاستحقاق» 
بلاتوقف على إجازة» وإن كان مع ذلك الموصى له أحد الزوجين فله الباقي بعد فرضه» وإن كان الوارث غيره 
فللموصى له الثلث. وعند الشافعي له الثلث في جميع الأحوال» لا مازاد عليه. 
ثم بيت المال: [فعند المتأحرين يرد على الزوحين لفقد بيت المال] د يم لي 01 
يوضع المال في بيت المال: وهو ما يوضع في يد أمين؛ ليصرف في مصالح المسلمين» ونوّعوه إلى أربعة: الأول: 
بيت هال الخمس أي حمس الغنائم والمعادن والركاز. الثاني: بيت مال الصدقة أي زكاة السوائم» وعشور 
الأراضيء وما أحذه العاشر من بحار المسلمين المارين عليه» كما في البدائع. الثالث: خراج الأراضي» وجزية 
الرؤوسء وما 0 العشار من تحار أهل الذمّة والمستأمنين من أهل الحرب» وزاد الشرنبلالي ف رسالته عن 
الزيلعي» هديّة أهل الحرب. وما أحذ منهم بغير قتال» وما صوحوا عليه لترك القتال» قبل نزول العسكر 
بساحتهم. 8 بيت مال الضائع والتركة الي لاوارث لاء أو لها وارث لايردٌ عليه كأحد الرّوحين» ودية 
المقتول الذي لا ولي له من جملة تركته» ولذا تقضى منها ديونه. 
فمصرف الأول والثاني اليتيم والمسكين وابن السبيل. وجاز صرفه لجنس واحدء وقدّم فقراء ذوي القربى من بن 
هاشم. ومصرف الثالث مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق 
المقاتلة وذراريهم. ومصرف الرابع هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم 
وكفنهم وعقل جنايتهم. وحاصله أن مصرفه العاحزون الفقراء» كما في رداغتار وغيره. 

في الموانع: جمع مانع» وهو لغة: الحائل» واصطلاحاً: ما ينتفي لأحله الحكم عن شخص لعين فيه بعد قيام سببه» 
ويسمى محروما. فخرج ما انتفى لمعى ف غيرء فإنه محجوب. كذا في رداتار. المانع من الإارث: وهو على 
ضريين: مانع عن الموروثيّة وهو النبوّة» قال وُله: "لانورث» ما تركنا صدقة" كما في صحيح البخاري. ومانع من 
الوارثية» وهو المراد بالمانع ههناء وهو: ما تفوت به أهلية الإرث» فما يفوت به الإرث دون أهليته ليس من الموانع بل 
هو حاحبء والفرق بين امحروم والمحجوب سيأتي في باب الحجب فقط مثل أن يكونا في دار واحدة؛ ولكنّهما في 
الأصل من دارين مختلفين؛ ولما كان هذا الاختلاف على الإطلاق وكلية مانعا في حق الكفار دون المسلمين» - 
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فصل في الموانع ١‏ أقسام الموانع 
أربعة: الرّق وافرا كان أو ناقصاء والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» 


000 ادبي واختلاف الداريق إما حقيقة كالحربي والذمي» أو حكما كالمستأمن 


الغالث - الرابع 
والذمي. أو الحربيين من داري مختلفين. 


والدار إنما تختلف باختلااف بع والمللتة لانقطاع العصمة فيما بينهم. 

- مثلوه بأمئلة لايكون فيها مسلمء بل بعضهم صرّح بتخصيصه مع الكفار لتعميمه في حقهم ول يصرح 
المصّنف بالتخصيص؛ لعدمه في الواقع؛ لأن الاحتلاف مانع في بعض الصور في حق المسلمين: كمن أسلم في دار 
الحرب» وله ابن مسلم في دارالإسلام» لايرث أحدهما من الآخر بالاتفاق» وكذا إذا أسلما في دارالحرب» وهاجر 
أحدهما إلى دارالإسلام؛ لايرث المسلم الذي لم يهاحر. 

كالحربي: فإن الحربي (وهو الكافر المقيم في دارالحرب» والذَّمّي (وهو الكافر الذي أقام في دارالإسلام بقبول 
الجزية وإقراره) مختلفان داراً» حقيقة باعتبار الحس» وحكما باعتبار الشريعة. فإن مات ذمي ف دارالإسلامٍ وله أب 
أو ابن في دارالحربء فإنه لايرث منه. والمستأمن (وهو من دحل دارالإسلام بأمان) و الذمي كدان دار ا -تاعتناز 
الحس؛ فإفهما ف دارالإسلام حقيقة» لكنهما مختلفان في حكم الشرع؛ فإن الذمي لا يتمكن من الرحوع إلى 
دار الحرب فجعل دمه وأمواله كدماء المسلمين وأموالهم؛ ولذا يحب القصاص بقتله؛ فاعتبر وجوده في دارالإسلام. 
وأما المستأمن فهو يتمكن من الرجوع إلى داره» وإن قئله أحد لايحب القصاص بقتله. فلم يعتبر الشرع وحوده في 
دارالإسلام بل كأنه في دارالحرب, فهما مختلفان دارا بحسب الحكم. فإن مات أحدهما لايرث منه الآخر. والحربيان 
من دارين مختلفين» إن كانا في دارين مختلفين فهما مختلفان حقيقة وحكماء وإن دحل أحدهما دارالآخر فهما وإن 
اتُحدا بحسب الحقيقة» لكتهما مختلفان بحسب حكم الشرع» فلايتوارثان. 

كالمستأمن: وهو الكافر الذي دخل دارنا بأمان» وهو والذمي وإن كانا في دار واحدة حقيقة - هي دارالإسلام - 
لكنّهما بحسب الحكم في دارين؛ فإن المستأمن يتمككن من الرحوع إلى دارالحرب؛ ولايجب القصاص على قاتله بخلاف 
الذمي؛ فإنه لايتمكن الرجوع إلى دارالحرب.ويجب القصاص على قاتله. أو الحربيين إلخ: سواء دخلا دارنا بأمان» 
أو كانا في دار واحدة من ديار الحرب» فلا يجري التوارث بينهما؛ لأنهما وإن كانا في دار واحدة لكنّهما في الأصل 
من دارين مختلفين» نعم يجري التوارث بين الحربي الذي في دار الحرب وبين المستأمن الذي في دارالإسلام؛ لأن 
الدارين وإن احتلفتا حقيقة» لكن المستأمن من دارالحرب حكماء فهما متحدان حكماء فلا يحرم أحدهما عن الآخر. 
والملك: واحتلاف الملك كأن يكون أحد الملكين ف الند وله دار ومنعة [العرّ]ء والآخر ف سمرقند وله دار ومنعة أخحرى» 
وانقطعت العصمة فيما بينهم حىّ استحل كل منهم قتال الآخر» فهاتان الداران مختلفتان» فتنقطع باحتلافهما الوراثه؛ 
لأنها تبت على العصمة والولاية» وأمّا إذا كان بينهما تعاون وتناصر على أعدائهما فتكون الدار واحدة والوراثة ثابتة. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ الفروض المقدرة 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 


الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف» والربع. والغمن: والثلثان. 
أي السهام 


والثلث, والسدس على التضعيف والسصيف. وأصحاب هذه السهام أثنا 'عشر 
نفرا: أربعة من الرجال» وهم الأب والجد الصحيح: وهو أن الأب وإن علاء 
والأخ لأمٌ والزوج. وثمان من النساءء مخ ونوكي مونم ااا وان الا ا 


الفروض المقدرة: إنما قال ذلك؛ ولم يقل: الفروض المقدرة ستة؛ لأن الفروض إِمّا مقدرة كسهام أصحاب 
الفرائض» وإما غير مقدرة كسهام البنات وذوي الأرحام. والمقدرة إما مقدّرة في كتاب الله تعالى» وهي الفروض 
الستة المذكورة في حمس آياتء أو مقدرة بالإجماع كالسبع والتسع وما أشبههما ثما ذكر في باب العول» فاحترز 
به عن هذا النوع من الفروض المقدّرة» وكذلك ب المقدّرة عن غير المقدّرة. 

النصف: ذكره الله تعالى في ثلاث مواضع فقال: «َإِوَإِنْ كَانَتْ (أي البنت) وَاجِدَةً فلَهَا النَضْفتُ (لنساء:١1)»‏ وقال: 
لِوَلَكمْ نِضْفُ ما تَرَكَ زو ك4 (النساء: ١١6‏ وقال: وله (أي للميت) أحْتٌ فلا يطْفُ ما ترك انساء: ا). 
والربع: ذكره في موضعين حيث قال: لإَلَكُمْ (أي الأزواج) الريُعُ مما تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصَِّةٍ يُوْصِينَ بها أَوْ ديْنٍ 
وَلَهُنَ (أي الزوجات) الرُبْعُ مما تَرَكْتّم (انساء:؟0) والشمن: ذكره مرة واحدة فقال: فلهُنَّ (أي للزوجات) 
لشن سنا كك (نساء:؟١)‏ والثلثان: ذكره في موضعينء فقال: فإفإن كن (أي البنات) نِسَاءً فق انين فلن 
ناما ترك (النساء: »)١ ١‏ وقال: طفن كَانَاوأي الأحوات) ١ل‏ ين هما لان (النساء: )١17/5‏ 

والثلث: ذكره في موضعين فقال: طِفَاِدُم لتنْت)» (النساء: »)١١‏ وقال: «إفإن كَانُوا (أي أولاد الأم) كم من 
ذلِكَ فهُمْ شرَكاءُ في لشت 4. (النساء:١١)‏ والسدس: اكرمق الارع ابوافج خيت قال؟ ولب لكل واد 
منْهُمًا السَّدْسن4 (النساء: 7 )١‏ وقال: طإفإن كَانَ َه إِحوَةٌ فَلُِمه سدس (النساء:١1)‏ وقال في حق ولد الأم: وله أَخْ 
َو أَحْتٌ فَلِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسُ» (لنساء:؟0) على التضعيف والتنصيف: بأن النصف ضعف الربع؛ والربع 
ضعف الثمنء و الثلثان ضعف الثلث؛ والثلث ضعف السدسء والثمن نصف الربع» والربع نصف التصف, والسدس 
نصف الثلثء والثلث نصف الثلثين. نفرا: النفر بمعين الإنسانء وهو يعم الذكر والأنثى. 

الأب: قدّم الأب على الحدّ» والحدّ على الأخ لأمٌ؛ لأن الحدّ يحجب بالأبء والأخ لأم يحجب بالحدء وإنما قدم 
الأخ لأمٌ على الرّوج؛ لأن النّسب أقوى من السبب. وثمان: ثلاث منها لا يحجبن حجب الحرمان بحال من 
الأحوال؛ وهن الأمٌ والببت والرّوجة» والباقيات يرثن ويحجبن. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أحوال الأب 
وهن الروجة, والبنت» وبنت الابرن وإك سفلت» والأأحت لأب وأم والأحت 
لأب» والأحت لأَم والأم والجدة الصحيحة: وهي التي لا يدحل في نسبتها إلى 


المت ححد فاسد. 
أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك ا ل ل ا 
شروع في التفصيل بعد الإجمال أي الخالبي عن العصوبة 


الزوجة: قدّم الرّوجة على البنت؛ لأنما أصل الولادة - يعي الأولاد من البنين والبئات - إِنّما تولّدها الزوجة» وليقع 
ذكرها قريبا من ذكر الزوج. وقدّم البنت على بنت الابن؛ لكوفها أقرب إلى اميت منها؛ ولأن بنت الابن تقوم مقام 
البنت عند عدمها. وأخخر الأحت لأب وأمٌ عن بنت الابن؛ لكوفا أبعد منها في القرابة. وقدّمها على الأحت لأب؛ 
لقوّة القرابة؛ ولأن الأعت لأب تقوم مقامها عند عدمها. وقدّم الأعت لأب على الأخت لأمٌ؛ لأن قرابة الأب أقو 

من قرابة الأم. وقدّم الأحت لأمَ على الأم؛ لأن الأحتين لأمّ تحجبان الأمّ من الثلث إلى السدس؛ وحنس الحاحب يقدم 
على جنس المحجوب. وقدم الأمّ على الحدّة؛ لكوفا أقرب. لا يقال: تقدم الأب في الرّحال يقتضي تقديم الأمّ في 
النّساء؛ لأنا نقول: معرفة نصيب الأمّ تتوقف على معرفة وجود الأخوات من وجه دون العكس» كما سيأق. 

وإن سفلت: من السفول ضدّ العلوّء والمراد به بنت ابن الابن» وكذلك بنت ابن ابن الابن وهكذا. وليس المراد 
به بنت بنت الابن وبنت بنتها؛ لأنما ليست من ذوي الفروضء بل من ذوي الأرحام؛ ألا ترى أن بنت بنت 
الميت معدودة في ذوي الأرحام؛ فكيف ببنت بنت الابن. قوله تقديم الأوات على الأمٌ؛ لأن الأختين تحجبان 
الأمّ من الثلث إلى السدس» وجنس الحاحب يقدّم على جنس اللحجوب؛ ولأن معرفة نصيب الأمّ تتوقف على 
معرفة الأخحوات من وحه كما سيأني في أحوال الأم. 

وهي الي : إِنْما فسّر به الجدّة الصحيحة ضرورة أنه يقال: الحدّ الصحيح المفسّر - كما سيأق - بالذي لاتدخل 
ف نسبته إلى الميّت أُمٌ فالحدّة إذا حلت نسبتها.عن الحدّ الفاسد» كانت صحيحة سواء كانت مدلية محض الإناث 
كأمٌ الأمّ وأمَ أمّ الأمّ أو بمحض الذكور كأمً الأبء وأمّ أب الأب أو بخلط منهما كأمٌ أمّ الأب وهي صاحبة 
الفرض ف الحدّات كالحد الصحيح في الأحداد, وإذا دحل في نسبتها الحدّ الفاسدء كانت فاسدة منتمية إلى الْيْت 
بخلط الذكور والإناث كأمٌ أب الأمٌّ وأمٌ أب أمّ الأب؛ وليست هي صاحبة فرض كالحد الفاسدء بل هما من ذوي 
الأرحام الذين يرثون بالقرابة لابالعصوبة ولا بالفرضء كما قاله السيّد. وذلك: لقوله تعالى: ابوه لكل واجدٍ 


مع عم اس 


مِنْهُمًا السَدْسُ مِمًا تَرَكَ وأي اليّت) إن كان لَهُ وَلَدُيه (النساء: ١١‏ 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أحوال الجد الصحيح 
مع الابن أو ابن الابن وإن سفلء والفرض والتعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابئة الابن 


عند عدم البنت 
وإن سفلت»؛ والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.. ١‏ 


أي الخالى عن الفرضية 


أحوال |الجد الصحيح 


والجد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل» وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


عند عدمه 


مع الابن أو ابن الابن: فيكون المسألة من ستة) الواحد للأب» والباقي للابن» أو ابن الابن هكذاء 
مسألة > 


5 ابن أو ابن الابن 
١‏ 5 
مع الابنة أو ابنة الابن: فيكون المسألة من سنّة؛ لاحتماع النصف مع السدسء فالسدس للب بطريق الفرضية وهو 
الواحد» والنصف للبنت وهو الثلاثء بقي اثنان فيدفعان للأب بطريق العصوبة» فصار المال نصفين يذه الطريقة: 
مسألة > 
1 أب بدت أو بت الابن 
١ ١‏ 


وذلك عند عدم الولد إخ: وإنما حكموا بذلك لقوله تعالى: «إن كَانَ لَه وَلَدُ فإنْ لَمْ يكن لَه وَلَدٌ وَوَرنه برا 
فَلِدُمّه التلْتُ» (النساء: )١١‏ فيفهم منه أنه إذا أعطي الثلث للم فالباقي للأب» فيكون عصبة مع الأم وليست 


عصوبته هاء فإن الأنثى لا تعصب الذكرء فالمسألة تكون من ثلاثة» الواحد للم والباقي للذب. 
55 


3 7 
١ 5 


كالأب: وذلك بالإجماع» وبدلالة قوله تعالى: كما أَخْرَج أبويِكمْ مِن الْحَنّق4 الأعراف: :م والمراد آدم وحوّاء 
سمّاهما أبا لناء وهو اللحد الأعلى؛ وإذا كان الحدَ الأعلى أباء فلأن يكون الحدّ الأدن أباً كان أولى» وقوله تعالى 
حاكياً عن يوسف علكلا: لوانت ابل آنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ 4 (يوسف:مم ممّى الله تعالى أبا الأب وأباه 
أبا كالأب عند عدمه؛ في ثبوت تلك الأحوال الثلاث» بل في جميع أحكام الميراث إلا في أربع مسائل» الأولى: أن 
أمّ الأب لا ترث معهء وترث مع الحدٌّ. والثانية: أنْ الميّت إذا ترك الأبوين وأحد الرّوجين فللأم ثلث ما بقي بعد 
نصيب أحد الزوجين» ولو كان مكان الأب حدء فللأم ثلث جميع المال؛ إلا عند أبي يوسف رك فإن لها ثلث 
الباقي أيضا. والثالثة: أن بن الأعيان والعلآت - أي الإخوة كلهم - يسقطون مع الأب إجماعاء ولا يسقطون مع 
الحد إلا عند أبي حنيفة يسثكه. والرابعة: أن أب المعتق - بالكسر - مع ابنه يأذ سدس الولاء عند أبي يوسف يل - 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها هل أحوال أولاد الأمّ 


ويسقط الحد بالأب؛ لأن الأب أصل في قرابةٍ الجدٍ إلى الميت» والجد الصحيح هو 
الصحيح المعدود من ذوي الفروض 


الذي لا تدحل. في نسبته إلى الميت .أم. 
أحوال أو لاد الم 

وأما لأولاد الأمْ فأحوال ثلاث: ادس للواحد» والنلث للاثنين فصاعداء 520 

أي الإخوة والأخوات لأم 5 
- وليس للجدّ ذلك بل الولاء كله للابن» ولافرق بينهما - أي بين الأب واللحد - عند سائر الأئمة (سوى 
أبي يوسف يلك إذ لايأحذان شيئا من الولاء. قال السيّد: إذا حعلت المسألة الثانية مسألتين كما في عبارة 
الكتاب فيما سيأ في أحوال الأمّ حيث قال: وذلك في مسألتين: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» فالأولى أن 
يقال: إلا في حمس مسائلء فتأمل. 
لأنَ الأب أصل إلخ: فهو واسطة لميراث الحدّ» ويسقط الفروع وذوالواسطة عند وجود الأصل والواسطة؛ 
ولكونه ضابطة كلية يندرج تحتها كثير من المسائل؛ ذكره في موضع الدليل تكثيرا للفائدة» وإن لم يكن دأبه ذكر 
الدلائل في هذه الرّسالة المحتصرة. واعترض على هذه القاعدة والتعليل: بأنه يلزم منه سقوط أولاد الأمّ بِالأمٌ؛ 
لأنما أصل في قرابة أولادهاء وأجيب بأن الأب والأمٌ وإناتساويااق عون كز عنين ام فينبغي أن يسقط 
أولاد الأمّ بالأمٌ كما أن الحدٌ يسقط بالأب» لكن الأب مع كونه صاحب فرض غضبة ارقن فللأب بسبب 
انضمام العصوبة قوَّة» ليست للأمّ بتلك المثابة» فيكون الأب مسقطأً للجدّ دون الأمّ لأولادهاء فليست الإصالة 
المحضة المطلقة علة للإسقاط؛ بل الإصالة القوية علّة له» والأولى بل الصحيح في الجواب أن يقال: إن الضابطة 
تقتضي السقوطء لكن لم نعمل به؛ لورود النص الصحيح في إيراث أولاد الأمّ مع الأمّ؛ لأن القياس لايصحّ في 
مقابلة النص» فالضابطة مخصوصة بغيرالمنصوص. 
ف قرابة الْجدٌ: لأن قرابته بواسطة الأب» فما دامت الواسطة أهلاً للميرات فالميراث للواسطة» كابن الابن مع الابن. 
السدس للواحد: لقوله تعالى: هون كان رَجْلَ يُورَتُ كلالة أ امْرَأهٌ وَلَهُ أَح أَوْ أَحْت فَلِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
السَد» (النساء:؟ 0١‏ والمراد أولاد الأمّ إجماعاً. وتدل عليه قراءة أبي بن كعب الأنصاري ذه سيّد القرّاء: "وَلَهُ 
خأو أت مِنَالأ؟'. 
والثلث للاثنين: فصاعدا لقوله تعالى: لإفإن كانوا ع يز ذلك مهم شركاءٌ في الثلت) وشلا [يع الثلاثة 
والأربعة وغيرذلك» ف"الفاء" للترتيب و"صاعدا" حال من العدد]. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١0‏ أحوال الزوج 
ذكورهم وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء, ويسقطون بالولدٍ وولد الابن وإن 
سفلء وبالأب والحد بالاتفاق. 


ِ 
أحوال الزوج 
وأمًا للروج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» اماه انق عه 
 770----‏ و _ 3 كولد ولد الابن 
سواء: أمّا في القسمة؛ فلقوله تعالى: طِفَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الث (لنساء:؟01)» والشركة: عبارة عن المساواة» 
ألا ترى أن رحلا لو قال لآخر: أنت شريكي في هذا المال» فالمال يكون بينهما نصفينء وأما في الاستحقاق؛ 
فلقوله تعالى: 0 وَلَهُ حُ 5 ا قلكاة وَاحدٍ منهمًا السّدْسنّ)4 (النساء:7١)‏ فإن الله تعالى سواهما في استحقاق 
السدسء ولم يفضّل الأخ على الأحتء فيكونان في القسمة والاستحقاق سواءء يعن عند الاجتماع ذكورهم 
وإنائهم في القسمة سواءء حي لايفضّل الذكور على الإناث» وعند الانفراد يستحق الأنثى منهم مايستحق 
ذكورهم. والشافعي مله أيضا يوافقنا في هذا. 
ويسقطون اخح: لأنهم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرئها عدم الولد والوالد إجماعا لقوله تعالى: طقل الله 
يفتكم فِي الْكلالَةٍ (أي ميرائها) إن ادر دو هَلَكَ لَيِسَ لَه ولد وَلَهُ أحْتٌ) (انساء:+07 ولقوله كله: الكلالة من ليس 
له ولد ولا والدء أخرج أبو داود في مراسيله عن أبي واصلة: جاء رجحل إلى رسول لله ود فسأله عن الكلالة 
فقال: "أما سمعت الآية الي أنزلت في الصيف «قل الس يُفتيكة في الْكَلالة4 (النساء:175): من الم يترك ولداً 
ولا والداً فورثته كلالة". 
وأحرج أبو الشيخ عن البراءء» قال: سئل رسول الله َل عن الكلالة فقال: "ماخلا الولد والوالد". وأحرج 
عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل» قال: مارأيتهم إلا قد تواطئوا على أن الكلالة: "من لا ولد له ولا والد'» 
وولد الابن داحل ف الولد» لقوله تعالى: يا ب بنِي آدم4 (لأعراف:11) فأطلق علينا لفظ ابن آدم مع أنه جذناء 
والحدٌ داحل في الوالد لقوله تعالى: «9كمًا أَخْرّجَ أبوَيِكمْ4 (الأعراف:7) أي آدم وحواء من الجنة» فلا إرث 
لأولاد الأمّ مع هؤلاء. 
بالاتفاق: يع أن سقوط أولاد الأمّ بوجود الحدٌ أيضا متفق عليه بين أصحاب أبي حنيفة» بخلاف بِنٍ الأعيان 
والعلآت؛ فإفهم يسقطون بالأب اتفاقاء وبالحدٌ عند أبي ل لا عند صاحبيه كما سيجيء في متن 
الكتاب» وليس معناه أن سقوط أولاد الأمّ بالولد وولد الابن مختلف فيه؛ وبالأب والحدٌ متفق عليه. 
عند عدم الولد إلخ: لقوله تعالى: وَلَكُمْ نف ما ترك أَْوَاحْكمْ إن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد (النساء:١١)‏ والولد 
يعم الذكر والأنثى. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 4 أحوال الزوجات 
والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 
فصل في النساء 


ما للزوجات فحالتان: الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن 


إلى أربع؛ لأن مافوق الأربع لايحوز شرعا 


سفل» والشمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 


والربع مع الولد إح: لقوله تعالى: يفن كَانَ لَهُنَ وَلَدَ فَلَكُمْ الدّبعْ) (نساء:؟1), ولا فرق بين أن يكون الولد 
منهء أو من غيره» ولو من زناء كذا في الجواهر البهيّة. وقرأته على الأستاذ الألمعي والشيخ الهبرزي» فأقر به 
وقال: لأن القرابة تعتبر من جهة الميّتء ففي المسألة يلزم أن يكون من بطنهاء أعم من أن يكون من صلب هذا 
الزوج الوارث» أو من صلب غيره. وإذا مات الزوج وترك زوجة وولدا من صلبه» فللزّوجة الثمن» أعم من أن 
يكون من بطنها أو من بطن غيرها. 

أو ولد الابن: فإن قيل: فما الفرق بين الفصلين؛ فإنّه في الأول أتى بحرف "الواو" وفي الثانية بحرف "أو"؟ قلنا: 
الفرق بأن في الفصل الثاني يكفي وجود أحدهماء فإذا نص على أن للرّوج الربع عند وجود أحدهماء كان ذلك نصا 
على أن للرّوج الربع عند وجودهما بالطريق الأول بخلاف الفصل الأول؛ فإنه لا يكفي لحهة انتفاء أحدهماء بل 
ينبغي انتفاؤهما جميعاء فلهذا ذكر في الأول بلفظ "الواو" وفي الثاني بحرف "أو" كذا قال نجم الملة سللك. 

فصل في النساء: أخرهن عن الرحال لقوله علتكا: "أختروهن من حيث أنّرهن الله تعالى". فصاعدة: يشير بهذا 
إلى أن سهم الرّوحة هو: الربع والشمن» سواء كانت واحدة أو أكثر» فلو كانت الزوجات أربعاء يقسم ربع المال 
أو ثمنه بينهن بالسّويّة» لا أن يكون لكل واحد منهن ربعه على حدة. 

عند عدم الولد إلخ: لقوله تعالى: وَلَهُنَ الرّبعُ مما تَرَكْتُمْ إن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلدَيُه النساء:؟1) وترثه في عدّة الطلاق 
الرجعي»؛ وق عدة طلاق الفارٌ في مرض موته طلاقا بائنا طائعا بلا رضاهاء وكانت مدخولا بها حقيقة» فلو كان 
في صحته أو كان مكرها أو كانت راضية بأنْ حالعت وفي حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة 
العنين نفسهاء أو كانت في عدّة الخلوة» فلا ترث. كذا في البزازية والبحر عن امحتتى. 

والشمن مع الولد إلخ: لقوله تعالى: لفان كان لَكُمْ وَلَدَ هن التمن ونسء:»م ولا فرق بين أن يكون ولد منهاء 
أو من غيرها كما مرّ. أقول: وقد روعي بين نصيبي الرُوجينء أن للذكر منهما مثل حظ الأنثيين» فإن النَصف 
ضعف الربع؛ والربع ضعف الثمن. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 1 أحوال بئات الصلب 
أحوال بنات الصلب 

وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة, والثلثان للاثنتين فصاعدة» 

ومع الابن للذّكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. 


لبنات الصلب: والصلب: عظم من لدن الكاهل إلى العجز. والجمع: أصلب وأصلاب. وسمّي الجماع صلبا؛ 
لأنْ المني يخرج منهء وينسب الأبناء والبنات إلى الصّلب؛ لأنهم يتولّدون من المي» وهو يخرج من الصلب. قال في 
تاج العروس ناقلا عن اللحياني: إن العرب تقول: هؤلاء أبناء صلبتهم؛ والمراد ههنا بنات اميت بلا واسطة» وهو 
شائع عند العلماء» وقد بوّب عليه بعض المحدثين» فقال: باب في ميراث الصّلب. 
النصف للواحدة: لقوله تعالى: #وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فلَهَا الضف (النساء:١١)‏ كبنت وعم فالمسألة من الاثنين» 
النصف للبنت وهو الواحدء والباقي - وهو عار رم 
5 3 

والثلغان للاثنتين اخ: هذا قول عامة الصحابة» وبه أحذ علماؤناء وابن عباس ذم ألحق الاثنين واحدة تمسكا 
كاه تراه صال: «إفإن كن نِسَاءٌ فوْق انين ين فلَهنَ تلا ما تَرَكَ) (النساء:١1)‏ علق استحقاق الثلثين بكوفنّ فوق 
اثنتين» والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده؛ قلنا: إن التعليق بالشرط لايوجب نفي الحكم عند عدمه؛ فيجوز أن 

ثبت الحكم بدليل آخر اوهو ههنا إشارة الكتاب وعبارة السّنة» أما الكتاب فقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ الله في 
ؤُلادِكُم ِلذَكرٍ مكل دع الْأنتيين» (لنساء:١١)‏ وأدق الاختلاط أن يجتمع ابن وبنت» وللابن حينئذ 0 
بالاتفاق» فعرف بهذه الإشارة أن البئتين مما الثلثان في الجملة» وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما عن الابن» ولما 
كان حكم الاثنتين معلوما يمذه الإشارة» كان لنا غنية عن التخصيص على حكم الاثنتين» كان بنا حاحة إلى 
معرفة حكم مافوق الاثنتين» فنص على حكمه؛ لثلا يتوهم متوهم إذا رأى سدسا زائدا على النصف بزيادة بنت 
أنه كلّما ازدادت بنت يزداد سدسء حت إلى أن تستغرق جميع المال» وأما السنّة فما روي أن رسول الله 225: 
"دعا أخ اميت وأمره أن يعطي لبنتيه الثلثين» ولأمّهما (يعين لزوجة الميت) الثمنء ودكرن غابقي له”. 
مثل حظ الأنثيين: لقوله تعالى: ليُوصِيكُمْ ال في أَْلادِكُمْ لِلذَكَرٍ مكل حَط الةن بين (النساء:١١)‏ فإنه لما لم يبين 
نصيب البنات عند الاجتماع الي ا 
ويجعل المسألة من الرؤوس بعد فرض الابن مقام البنتين» كما ترك ابنا وثلاث بنات» فيكون المسألة من حمس؛ 


لأن الابن كبنتين» فالاثنان للابن» ولكل بنتِ واحد: 
مسألة ه 


7 
ا 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال بئات الابن 
أحوال بنات لابن 

وبنات الابن كبئنات الصلب. ولهن أحوال ست: النصف للواحدة» والثلثان للاثنتين 

فصاعدة عند عدم بئات الصلب؛ ون السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للغلفين, 

ولا يرثن مع الصلبيتين» إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن 

والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسقطن بالابن. 


هذا قول زيد وعلي وعامة الصحابة بخلاف بنات الصلب 
كبنات الصلب: يعي في ثبوت تلك الأحوال الثلاث» فلهن أحوال ثلاث أحرى؛ فلذلك قال: ون أحوال ست. 
عند عدم بئات الصلب: لأن النص ورد فيها صريحاء فإذا عدمن قامت بنات الابن مقامهن؛ ولايرئن معهن. 
وَإِنّما قال: "بنات الصلب" على الجمع؛ لأنْهنٌ يرثن مع الواحدة الصلبية كما قال: ون السدس مع الواحدة. 
وهنّ: حالة أولى من الثلاث المختصة بهنّ. تكملة للثلئين: وذلك لأن التِي كل قال: "لايزاد حق البنات على 
الثلئين" والبنات يشملن بنات الابن» فلما أحذت الصلبية فرضها وهو النصف وكان بنت الابن من البنات» أعطي 
لما تمام حق البنات» كذا في الطحطاوي. ولا يرثن: حالة ثانية من الثلاث المختصة بمن. 
إلا أن يكون إلخ: أي لايرثن مع البنتين الصلبيتين أو أكثر في حال من الأحوال شيئاء إلا في حال كون الغلام 
موجودا بحذائهن أو أسفل منهنء ففي هذه الصورة يقسم بين الغلام وبنات الابن ما بقي بعد فرض ابنتين؛ للذكر 
مثل حظ الأنثيين» توضيحه أنه إذا ترك بنتا وبنت ابن» فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس؛ تكملة لسهم البنات» 
والباقي للعصبة إن كانء وإلا يردّ عليهما. ولو ترك بنتين صلبيتين وبنت ابنء تأخذ البنتان سهمهما وهو الثلثان» 
ولا لم يبق شيء من سهم البنات - وقد منع زيادة سهم البنات على الثلثين - لا ترث بنت الابن» فما بقي من 
المال للعصبة وراء الغلام الذي بحذائها أو أسفل منها إن وحدء وإلا فيقسّم على حسب ما عرف. ولو ترك بنتين» 
وبنت ابن» وابن الابن» أو ابن ابن الابن يقسم على بنتين سهمهما - وهو الثلثان - وبنت الابن تكون عصبة مع 
الغلام» فيقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال المصنف. 
فيعصبهن الخ: لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاتي في درجته, إذا 0 
في استحقاق جميع المال» فكذا يعصبها ف استحقاق الباقي بعد الثلثين مع الصلبيتين» قال ابن مسعود ذق#ه: 
"لايعصّبهن» بل الباقي كله لابن الابن» ولا شيء لبناته؛ إذ لو جعل الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» لزاد 
حق البنات على الثلثين". وقال الجمهور: الزاد بالزيادة المنوعة الزيادة على سبل القرطية والريادة المحدقة في 
هذه الصورة على طريق العصوبة. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها "١‏ صورة مسألة بئات الابن 
صورة بسالة بئانتت الاي 

ولوترك ثلاث.ببات ابن بعضهن أسفل بن بعص ولاك واس ابن ابن احبر يخطبون 

ده وثلاث تاكااروان إن اع يصون أسفل من بعض يكذه الصّورة: 


في المرتبة 7 
ولو ترك ثلاث بئاتٍ ابن إلخ: الغرض من وضع هذه المسألة دفع شك ورفع سؤال استفساري نشأ من بيان 
أحوال بنات الابن أنهن لا ترثن مع الصلبيتين» وهو أن بنات الابن إذا كنّ مختلطات في درحة هل يتساوين في 
القسمة أم بينهن تفاوت؟ فوضعوا هذه المسألة وبِيّنوا منها أحكامهن حى يقال عليها غيرهاء وسمّوها بمسألة 
التتشبيب؛ لأنْها بدقتها وحسنها تشحذ الأذهان» ويل الآذان إلى استماعها تشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة 
لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها. 

أسفل: كبنت ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن ابن الابن. وصورة المسألة هكذا: زيد 
مات وكان له ثلاثة بنين: عمرو وبكر وخالد؛ وهم ماتوا في حضور أبيهم» ولعمرو ثلاث بئات يمذا الترتيب: 
بنت عمروء وبنت ابن عمروء وبنت ابن ابن عمروء وهذه الثلائة تسمى بالفريق الأول. ولبكر أيضا ثلاث بنات 
بحذا الترتيب: بنت ابن بكرء وبنت ابن ابن بكرء وبنت ابن ابن ابن بكرء وهذه الثلاثة تسمى بالفريق الثاني. 
ولخالد أيضا ثلاث بنات: بنت ابن ابن خالد» وبنت ابن ابن ابن خالد» وبنت ابن ابن ابن ابن خالد» وهذه 
الثلاثئة تسمى بالفريق الثالث. 

يذه الصورة: [اعلم أن البنت الأولى من الفريق الأول بعيدة من اميت بواسطة واحدة؛ لأنها بنت ابنه» والأولى 
من الفريق الثاني بعيدة من المت بواسطتين؛ لأنهما بنت ابن ابنه» والأولى من الفريق الثالث بعيدة من الميّت بثلاث 
وسائط] فإن قيل: في هذه المسألة بنت الصلب معدومة؛ فيجوز أن يقوم بنت الابن مقامهاء فأمًا بنت الابن 
فموجودة» فكيف يقوم بنت ابن الابن مقامها؟ قلنا: لما قامت بنت الابن مقام بنت الصلب فصارت عالية» 
فصارت بنت ابن الابن مقامها. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 0" صورة مسألة بئات الابن 


زيد 
الفريق الاول الفريق الثاني الفريق "العالك 

ابن (عمرو) ابن «بك أبن (عاله) 
العليا من الفريق الأول 

ا الات ل" ظ 

ابن نت دادج لعن ابن بنت ابن 
الوسطى من الفريق الأول العليا من الفريق الثاني 

00 | روعي نت انالا 4 
بنت ملس معد أبرء بنت م لمك ابن نت 
السفلى من الفريق الأول الوسطى من الفريق الثاني العليا من الفريق الغالث 
وهي بنت ابن ابن الابن 0 بنت ابن ابن الابن وهي بنت ابن ابن الابن 

بعت 00 ا 


وهي بنت ابن ابن ابن الابن وهي بنت ابن ابن ابن الابن 
20 
السفلى من الفريق الثالث وهي 
بنت ابن ابن ابن ابن الابن 


العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدّ. والوسطى من الفريق الأوّل توازيها العليا من 


السفلى من الفريق الثاني 2932 


لايوازيها أحد إخ: تفصيله أن العليا من الفريق الأول هو بنت الابن فهي تدلي إلى المت بواسطة أي ابن المَيت. 
والوسطى من الفريق الأول هو بنت ابن ابن اميت فكانت منتسبة إلى الميّت بواسطتين» ويقابلها العليا من الفريق الثاني؛ 
لأنه أيضا بنت ابن ابن الميّت. والسفلى من الفريق الأول هي بنت ابن ابن ابن الميّت فهي منتمية إلى اميت بثلاث وسائط 
(الأول: ابن ابن ابن الميتء والثاني: ابن ابن الميّتء والثالث: ابن الميّت) ويقابلها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من 
الفريق الثالث؛ لأنهما أيضا بتتان لابن ابن ابن الميّتء وهنا قد تم الفريق الأول. ثم السفلى من الفريق الثاني الي هي 
بنت ابن ابن ابن ابن الميّت منتسبة إلى الميّت بأربع وسائط (الأول: ابن ابن ابن ابنه» والثاني: ابن ابن ابنه» والثالث: ابن 
ابنه» والرابع: ابن الميّّت) يوازيها الوسطى من الفريق الثالث» وههنا قد تم الفريق الثاي. ثم السفلى من الفريق الثالث هي 
بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميّتء فهي منتسبة إلى الميّت بخمس وسائط «الأول: ابن ابن ابن ابن ابن الميّت» 
والثاني: ابن ابن ابن ابنه» والثالث: ابن ابن ابنه» والرابع: ابن ابنه» والخامس: ابن الميّت) فههنا قد تم الفريق الثالث. 


. 0016455 0/لا. 0105001625 ا ناأ5ع5. /الالالالانا 


باب معرفة الفروض ومستحقيها و صورة مسألة بئات الابن 
والسفلى من الفريق الأوّل توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق 
الثالث» والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث» والسفلى من 

الفريق الثالث لا توازيها أحد. إذا عرفت هذا فنقول: للعليا من الفريق الأوّل النصف» 
وللوسطى من الفريق الأوّل مع من يوازيها السدس تكملة للثاثين» ولا شيء للسفليات 


الفريق الأوّل إلخ: جعل كل ابن مع أولادها فريقا واحداء وجعل ف كل فريق ثلاث بنات: العليا والوسطى والسفلى؛ 
كتبنا على كل بنت من البنات علامة مرتبة من الأول والثاني والثالث, وجعلنا في كل فريق حمس مراتب: ففي المرتبة 
الأولى ليس إلا الواحدة» وفي الثانية بنت من الفريق الأول وبنت من الفريق الثاني» وفي الثالث واحدة من كل فريق؛ وفي 
الرابعة بنتان: واحدة من الثاني وواحدة من الثالث؛ وفي الخامسة ليست إلا الواحدة من الفريق الثالث. 

للعليا: من الفريق الأول النصف؛ لأنّها قامت مقأم بنت الصلب عند عدمهاء فيكون أصل المسألة من سيّة؛ 
لاجتماع النصف مع السدسء ثم عادت إلى أربعة؛ لكوفا ردية» ثلاثة لصاحب النصف» أع العليا من الفريق 
الأولء وواحد لصاحبي السدسء أعينٍ الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها من العليا من الفريق الثاني» والواحد 
لايستقيم عليهماء فضربنا عدد رؤوسهما وهو الاثنان في الأربعة الى هي أصل المسألة بعد العود فصارت ثمانية» ثم 
ضربنا عدد رؤوسهما فيما حصل لما أي لصاحب النصف وصاحب السدس من أصل المسألة» بأن ضربنا الاثنين 
في ثلثة حاصلة لبنت الابن قبل» فصارت سنّة وفي واحد كان لبن ابن الابن» فصار اثنان لكل واحدة واحدٌ هكذا. 

مسألة 5») رد4ء تص م 
بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن الابن 
اسه ١‏ 5 
١ ١ 5‏ 

السدس: وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية» قام من دوهًا بدرجة واحدة مقام بئات الابن. 
ولا شيء للسفليات: وهي السنّة الباقية من البنات التسع؛ لأنه لم يبق بعد الثلثين من فرض البنات شيء»؛ 
ولا عصوبة لن قطعاء فلايرئن من التركة أصلا. فيعصبهن: أي يعصب منهن من كانت بحذائه إل والتفصيل أن 
الغلام لايخلو» إما أن يكون مع كل واحدة منهِنٌ أو لاء ففي الأول: المال بين الغلام الأعلى وأخته للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ولا شيء للغلمان الثمانية وأخواتهم الثمان الباقية. وف الثاني: إما إن حاذى الغلام عليا الأول» فإِنّه 
يكون المال بينهما أثلاثا ولا شيء للثمان الباقية» فتصح المسألتان. - 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ صورة مسألة بئات الابن 


ههه هش هد وا هو هده شاه يي ه واوا واه ود واه واف ه و واو و اه وه هم م وام وه وه ها فاه و وه واما و وه هد هم وم هد هدع هم م عمد ود و و وه و و .6 م6 م5 6ه 


> وأما إن وقع الغلام مع وسطى الأول فتصح المسألة حيتئذ من الثمانية؛ وذلك لأن أصل المسألة من الاثنين» النصف 
- أعيي الواحد - لعليا الأول والواحد الباقي للغلام ووسطى الأول وعليا الثاني» وهو لايستقيم على رؤوس 
هؤلاء العصبات؛ إذ هي أربعة» فضربنا الأربعة للتباين بين الواحد والرؤوس ف أصل المسألة أي الاثنين» فصارت 
ثمانية» أربعة منها لعليا الأول» والاثنان للغلام» وواحد لعليا الأول» وواحد لعليا الثاني» والست الباقية محجوبة. 
وأما إن وقع الغلام في درحة سفلى الفريق الأول» فيحاذيه أيضا وسطى الثاني وعليا الثالث» فتكون الوارثات 
حينئذ ست بنات: عليا الأول ووسطاه وعليا الثاني بالفرضء وسفلى الأول ووسطى الثاني وعليا الثالث بالعصوبة» 
والثلاث ساقطة» وتصح المسألة حينئذٍ من السّتين؛ وذلك لأن أصل المسألة من ستّة» النصف أي الثلاثة للعليا من 
الأول» والسدس وهو الواحد للوسطى منه والعليا من الثاني» ولايستقيم عليهما إذ بينهما تباين» والباقي وهو 
الاثنان أيضا لايستقيم على الغلام وعلى البنات الثلاث الي بحذائه؛ إذ العصبات حيئذ حمسة وبين الاثنين 
والخمسة أيضا تباين» فللتباين بين رؤوس الفريقين ضربنا الاثنين في الخمسة» فحصل عشرة: ثم ضربنا العشرة في 
أصل المسألة أي السنّة حصل الستّونء الثلاثون منها لعليا الأول» والخمسة للوسطى منه؛ والخمسة للعليا من 
الثاني» والثمانية للغلام» وأربعة أربعة لكل من البنات الثلاث المحاذيات له. 

وأما إن وقع الغلام مع السفلى من الفريق الثاني فيحاذيه الوسطى من الفريق الثالث فتكون الوارثات حينئذ ثماني 
بنات» ثلاث منها صاحبة فرضء عليا الأول ووسطاه وعليا الثاني» وحمس منها ترث بالعصوبة: سفلى الأول 
ووسطى الثاني وسفلاه وعليا الثالث ووسطاه. والواحد وهي سفلى الثالث ساقطة. وتوضيحه أن المسألة من 
ستّة» ثلاثة لعليا الأول» وواحد وهي السدس بين وسطى الأول وعليا الثاني ولا يستقيم عليهما والنسبة تباين» 
والباقي وهو الاثنان أيضا لايستقيم على العصبات؛ لأنها سبعة كما والنسبة بينهما أيضا مباينة» وإذا كانت 
النسبة بين رؤوس الفريقين مباينة» ضربنا الاثنين في السبعة حصل أربعة عشرء ثم ضربناها في أصل المسألة - أي 
السبّة - حصل أربعة وثمانون» فمنها تصح المسألة» فأعطينا الاثنين والأربعين لعليا الفريق الأول» وسبعة لوسطاهء 
وسبعة لعليا الثاني» وللغلام ثمانية أو أربعة أربعة لكل من البنات الخمس الباقية. 

وأما إن وقع الغلام في محاذاة سفلى الفريق الثالث؛ فترث حينئذ كل من البنات التسع؛ ثلاث منها: وهي عليا الأول 
ووسطاه وعليا الثاني بالفرضء والست الباقية بالعصوبة؛ وذلك لأن أصل المسألة من سنّة» ونصفها وإن استقام على 
عليا الأول» لكن سدسها (وهو الواحد) وكذا الباقي منها (وهو الاثنان) لايستقيم على الغلام والبنات الباقية» بل 
بين الواحد والاثنتين من البنات تباين» وكذا بين الاثنتين والعصبات الثمانية تداحل» ويرحع مثل هذا التداحل إلى 
التوافق بالنصفء» فردت الثمانية إلى أربعة؛ فضربنا الأربعة في أصل المسألة فحصل أربعة وعشرون, فأعطينا الاثنا 
عشر لعليا الأول» واثنين لوسطاهء واثنين لعليا الثاني» واثنين للغلام» وواحد واحد لكل من البنات الست. 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها هم أحوال الأخوات لأب وأمٌّ 
ومن كانت فوقه ممن ١‏ تكن ذات ل 
بيان لمن كانت فوقه 


وأما للأأخحوات لأب وأ وأم أم فأحوال حمس: النصف 55 والثلغان للاثنتين فصاعدةٌ 
ومع الأخ لأب وأم مّ للذكر مغل حظ الأنثيين» سرك غضية» لزاني إن الثرائة 


الإاخوة والأحوات 


إلى لمعه ومن الباقي مع البنات أو بنات الابن لقوله عللا: "اجعلوا الأخوات مع 
ي للاخوات 
البنات عصبة'". 


ومن كانت: على قول عند الصحابة وجمهور العلماء. من دونه اخ هذه قاعدة كليّة» يسقط من دون الغلام سواء 
كان ذكرا أو أنثى. فإن كان ذكرا فهو محروم لبعده» وإن كانت أنثى؛ فلكوفنها لا من العصبات ولا من 'ذوات الفروض. 
ففي المسألة المبحوثة عنهاء إن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول» أحذت العليا منهم النصف» وأحذت الوسطى 
منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس» ويكون الثلث الباقي بين الغلام ويين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا 
من الثالث للذّكر مثل حظ الأثثيين أخماساء وسقطت سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه؛ لعدم العصوبة والفرضية. 
وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان الثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثانى وسفلاه 
وعليا الثالث ووسطاه أسباعا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت سفلى الثالث؛ لعدم الاستحقاق بوحه من 
الوجوهء وإن كان الغلام مع السفلى الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست أثماناء 
ولا تسقط واحدة منها؛ لكوفا إِمّا محاذية له أو فوقه. 

خخس: ذكر أربعا منها ههناء والخامسة مع سابعة أحوال لأحوات لأب؛ روماً [طلباً] للاختصار. 
النصف للواحدة: لقوله تعالى: طوَلهُ (أي للميّت) أت فَلََا يضف مَائَرَكَ4. (النساء: 11/3) 

والثلئان للاثنتين: لقوله تعالى: طفن كاننا الٍْ ين فَلَهُمَا التَانك. (نساء:5 0007 للذكر مثل إلخ: لقوله تعالى: «إوَإِن 
كَانُوا إخخوة رجالا وَنسَاء فلذَكَرٍ ملُح الأتيين». انساء:107) وللمن: أي الأحوات الباقي» هو النصف إذا كانت 
البنت واحدة» والثلث إذا كانت البنتان فصاعدا. وقوله: "مع البنات" أي الصلبية أو بنات الابن» أي مع جنس 
البنات وبنات الابن واحداً كان أو متعددا. اجعلوا الأخوات إاخ: أي اجعلوا جنس الأحوات مع جنس البنات 
فلا يشترط الجمع» ونقول: إن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الأحاد على الأحاد على أن اللام على الجمع 
كثيرا ما ييطل معين الجمعية» فإذا اجتمع الأخت مع البنت تصير عصبة» وهو قول زيد وعمر وعلي وابن مسعود دي 
والشافعي لله معنا كما نص عليه المزني. وقال ابن عباس و#ه: "لاتعصيب لنّ مع البنات" وحكم فيما - 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 9" أحوال الأخوات لأب 
والأخوات لأب كالأخوات لأب وأ ولن أحوال سبع: النصف للواحدة, والثلثان للا ثنتين 
لل كا 0ل لماذ كرمن النصوص ف الأحوات حالة أولى 2 حالة ثانية 

- إذا اجتمعت بنت وأحت بأن التصف للبنت؛ ولا شيع للأعتء فقيل لد: إن عمر ذه كان يقول: للأحت مابقي» 
فغضب ابن عباس وقال: أأنتم أعلم أم الله تعالى» يريد به أن الله قال: طإنٍ امو مَلَكَ لَيِسَ لَه ولد ولَهُ أُحْتٌ فَلَهَا نضْفُ ما 
تَرَكَيُ (النساء:10) فقد جعل الولد حاجباً للأحت» ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى كما في حجب الأمّ من الثلث 
إلى السنس» وحجب الرّوج من النّصف إلى الربع» وحجب الرّوجة من الربع إلى الشمن» فلا ميراث للأخمت مع الولد 
ذكرا كان أو أنثى» بخلاف الأخ؛ فإنّه يأحذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة» ولاعصوبة للأحت بنفسهاء وإنما تصير عصبة 
بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة» وليست للبنت عصوبة» فكيف تصير الأمت معها عصبة؟ 

والجواب: أن المراد الولد في قوله تعالى هو الذكر بدليل قوله: هوهو ها إن لد يكن لها ولد (النساء: 01075 أعي 
ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع الابنة» وقد تأيد ذلك بالسّنة روا عن هذيل بن شرحبيل: "أن رجلاً 
سأل أبا موسى الأشعري عمن خلف بنتاً وبنت ابن وأختاء فقال: للبنت النصفء والباقي للأخت» ثم قال 
(أبو موسى) للسائل: سل عن ذلك ابن مسعود وت وأخبرن عما يجيب به. فلما سأله قال: رأيت رسول الث عل 
قضى للبنت بالتصفء ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأحت بالباقي» فلما أحبر السائل أبا موسى 
الأشعري بذلكء قال: لاتسألوني عن شيء مادام هذا الحبر فيكم". أخرجه البخاري ومالك وعبدالرزاق والحاكم 
والبيهقي وغيرهم. فدل ذلك على أ نه ب جعل الأحعت مع البنت عصبة. 
كالأخوات لأب وم إلخ: لقوله تعالى: وله حت فَلََا نف ما ترد (النساء:77١)‏ وقوله تعالى: مإفإن كَالَنَا 
لين فلَهُمًا لان مِمًا تَرَْكَيه (لنساء:175) والمراد الأحوات لأب وأم أو لأب فقط» كما مرّ. والنّشبيه في نفس 
بوت الأحوال الخمس مع قطع النظر عن شرط عدم الأخوات لأب وأم في بعض الصورء وزيادة حالتين 
المختصتين بالأعوات لأب. النصف للواحدة: كما إذا ترك زوجا وأختاً لأبء فالمسألة من اثنين النصف يعي 
الواحد للزوج لعدم الولد» والنصف أي الواحد للأحت لكوفا واحدة هكذا: 

مسألة ؟ 


زوج أحت لأب 
١ ١‏ 
والثلثان للاثنتين: كما إذا ترك أخحتين لأب وعنا فالمسألة من ثلاثة» اثنان للهما والواحد للعم بطريق العصوبة 
مسألة م 


أت أنت عم 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ل أحوال الأخوات لأب 
فصاعدة عند عدم الأحوات لأب وأ وض السسلس مع الأحت لأب وأم تكملة 
للثلئين» ولا يرئن مع الأخعين لأ وأ / إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعضبهن؛ 


حالة رابعة َم يق شيء من 


والبقي ينهم للذكر مثلى حظ الأيين: والسادسة أن يصرن عصبة مع البنات 


عند عدم : لأن النصوص الي تثبت يها أحوال الأخوات؛ أريد يما الأحوات لأب وأم أو لأب فقطء كما مر 
وللأحوات لأب وأم زيادة قوّة لاتخفى بلك القرّة في معين التقاّم في الترجة: فما كانت الأعيانية موجودة لاتثبت 
الأحكام للعلاتية» وهذا هو المراد بقوهم: إن الأعيانية في الإرث ممنزلة الصلبية والعلاتية في درحة بنات الابن. 
وهن السدس: لأن حق الأخحوات الثلئان» وقد أخذت الأمت لأب وأم النصفء, فبقي منه السدس فيعطى 
للأحوات لأب» حى يكمل حق الأخوات, فلذا قال: تكملة للثلثين. وصورة المسألة: ترك أتا لأب وأم وأخختا 
لأب وعمّاء فالمسألة من ستة؛ لاحتماع النصف مع السدسء فالثلاثة للأمت لأب وأم» والسدس يعي الواحد 
للأحت لأبء وما بقي وهو الاثنان للعم؛ امير ناخي ش 
لة +" 


5 


أت لأب وأم أت لأب عم 
١ 57‏ 01 


ولا يرثن مع الأختين : كما إذا ترك أختين لأب وأم وأختا لأب وعمّاء فالمسألة تكون من ثلاثة» فاثنان منها 
للأحتين لكل واحدة واحدٌ والواحد للعم؛ لأنه عصبة ولا شيء للأأحت لأب: 
مسألة م 


أخحت لأب وأم أحت لأب وأم أحت لأب عم 
١ ١‏ م8 ١‏ 


فيعصبهن : كما إذا ترك أختين لأب وأم؛ والأخ لأب؛ والأخت لأبء فأصل المسألة من ثلاثة» الاثنان للأحتين 
وهما يقتسمان عليهماء والواحد للأخ والأمت لأبء ولا ينقسم؛ لأن الأخ بمنزلة الأحتين فكأنهما ثلاثة 
أحوات» فضربنا الثلاثة في أصل المسألة فصارت تسعة؛ ثم ضربناها في حصة كل واحد من التقسيم السابق 
حسب قاعدة التصحيح» ل ل ل ا ا ا 


8 مسألة م نص 4ه 
' أحت لأب وأم أحت لأب وأم الأخ لأب الأأحت لأب 
أعام أعام رمع 
8 إن :3 ١‏ 
مع البنات: كما إذا ترك بنتا والأحعت لأبء فالمسألة من اثنين» الواحد للبنت؛ لكوفها واحدةء. ومابقي وهو 
الواحد للأأحت لأب هكذا: مسألة ؟ 
بنت أحت لأب 


١ ١ 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 3 أحوال الأمّ 
أو بنات الابن لما ذكرناء وبنو الأعيانٍ والعّلات كلهم يسقطون بالابن وابن ا 


حالة سابعة لدحوله تحت الابن عند عدم الإبن 
إن سفل» وبالأب بالاتفاق» وبالجد عند أبي حنيفة مش ويسقط بنو العلاات يمنا 
لما 0 وعليه الفتوى 


0 لأب وأم وبالأخت لأب وأمٌ إذا صارت عصبة. 
أحوال الأم 
وأمّا للأمٌ فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء أو مع الاثنين 
مسألة + مسألة + 


2 سيم بصعم عيمس ص تعس ممع سس سس سس 
١ 5 ١‏ 5 


لما ذكرنا: من قوله د "اجعلوا الأوات مع البنات عصبة". وبنوا الأعيان إخ: هذه حالة سابعة للأحوات لأب» 
ومشتملة على حالة خامسة للأخوات لأب وأم أيضاء والمراد ببن الأعيان والعلات ههنا الأحوة والأحوات. 
يسقطون بالابن: أما سقوط الإاحوة به؛ فلقوله تعالى: وهر ينها ديعن لاو (النساء: 1075) (أي 7 
وأما سقوط الأخحوات به فقوله تعالى: ليس له ولد ولد حت فليا نِضّفُ ما تَرَكَي (النساء:17) والمراد بالو 
“الابن" كما مرّ. وبالأب: لأهم كلالة» وتوريث الكلالة مشروط لفقد الولد والوالد. 

ويسقط إل: لأن ميراث الإخوة والأحوات لأب وأم جار بحرى ميراث الأولاد الصلبية» وميراث الإخوة 
والأخوات لأب كميراث أولاد الابن» ذكورهم كذكورهم.ء وإناثهم كإناثهم؛ فكما يحجب أولاد الابن بالابن 
كذلك يحجب أولاد العلات بالأخ لأب وأم. بنوا العلات: وهم الذين يشاركون في الأب لا في الم فيكون 
أم الواحد غير أمّ الآخرء مشتق من العلة - بالفتح والتشديد - .معن الضرة» وهي في الأصل: المرأة الثانية» من 
العلل: وهو الشرب الثاني» كما أن النهل الشرب الأول؛ فكأن الأب ينهل من الأولى ويعلل من الثانية. 

إذا صارت عصبة: لكن لا مطلقا بل حين كوفهها عصبة مع البنات أو بنات الابن؛ إذ لو كانت عصبة بالأخ 
لأب وأم لكان سقوط بن العلات بالأخ لا بالأحت المذكورة. السدس إ: لقوله تعالى ظوََِبوَيْه لِك وَاجِدٍ 
مِنّْهُمًا السّدْسُ مِمَائَرَكَإِنْ كان لَه ولد (النساء: )١١‏ ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى 

مع الاثنين: [هذا مذهب أكثر الصحابة والفقهاء] لقوله تعالى: فإن كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلدُمّه السَّدْسٌ) (النساء: )١١‏ 
لأن المراد بالإخوة مافوق الواحد عند أكثر الصحابة وجمهور الفقهاءء» فالاثنان يحجبانها من الثلث إلى السدس 
كما يحجبه ما فوق الاثنين» ويؤيدهم ما روي أن البي يلدٌ أعطى الأمّ مع الاثنين منها السدس. وما روي عن 
عثمان بن عفان وه: أنه ردّ الأمٌ من الثلث إلى السدس بالأخوين» ولما عارضه ابن عباس ذه وقال: يقول الله 
عرّوحل: إفإن كَانَ لَه ِحْوَة فلأمه السَّدْنٌ 4 (النساء: )١ ١‏ وليس الأخوان إحوة في لسان قومك؟ - 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 1 أحوال الأمّ 
من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كاناء وثلث الكل عند عدم هؤلاء 
المذكورين» وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين» وذلك في مسألتين: زوج وأبوين, 


وسيب ب 77ت 7ج ني صورة أولى 

- أجاب: بأني لا أستطيع أن أنقض أمرأ كان قبل وتوارثه الناس» وأما ابن عباس دق فإنه جعل الثلاثة من الاخوة 
والأعوات حاجبة للأمٌ دون الاثنين؛ لأن "الإخوة" جمع؛ وأقل الجمع ثلاث فلا يتناول المثن» فلها معهما الثلث عنده. 
والجواب على تقدير تسليم عدم تناول صيغ الجمع للمثئ: أن حكم الاثنين في المبراث حكم الجماعة. وعلى تقدير 
إنكاره: أن الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهما؛ لأنه يدل على الاجتماع المطلق الذي هو ضمّ شيء 
إلى شيء» ف"الإخوة" شامل للاثنين أيضا. وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق» فدل لفظ الإخوة عليه. 

من أي جهة كانا: أي سواء كانا من بن الأعيان أو بن العلات أو الأخياف. ويتصور ف الاثنين أحد وعشرون 
صورة؛ لأنْها إما أحوان أو أخحتان أو أحت وأخء وكل من الأولين إِمّا لأبوين أو لأب أو لأمٌ أو أحدهما لأب 
والآخر لأم» فالمجموع اثنا عشر صورة. والقسم الثالث: تسع صور؛ لأن الأخ إن كان للأبوين فالأحت لأبوين 
أو لأب أو لأم وإن كان لأب فكذلكء؛ وكذا إن كان لأمٌ ففي هذه الصو ركلها للأمّ السدس. 

عند عدم هؤلاء المذكورين: أي عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات 
فصاعداء علم ذلك بقوله تعالى: لفن لَمْ يكن لَه ولد وَوَرتَه أَبوَاُ - التّنْتُ فإِنْ كَانَ َهإِحْوَة امه السّكُمي» (النساء: )١١‏ 
في مسألتين: يريد الصورتين المسماتين بالفراوين؛ لشهرةما كالكواكب الأغرًّء والعمريّتين؛ لقضاء عمر بن 
الخطاب ذه فيهما بذلك» وكذلك فتوى علي وابن مسعود د وجمهور الفقهاء صد. 

زوج وأبوين: للزوج النصفء وللأمَ ثلث ما بقي» فيكون المسألة من سنّة» فيعطى الثلاثة للزوج» ويبقى ثلاثة» أعطينا 
الأمٌّ ثلث مابقي من فرض الزوج وهو واحدء ويبقى الاثنان أعطيناهما الأب وهو ضعف نصيب الأمٌ وإنما لاتعطى الام 


ههنا ثلث الكل؛ لثلا يلزم أن يكون نصيب الأمّ ضعف نصيب الأب» وهو غيرجائز اتفاقاً. وصورة المسألة هكذا: 
مسألة > 


زوج | أب م 
١ ١ 0‏ 


وهذا مذهب جمهور الصحابة وي والفقهاء وفاد, أخخرج الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله 
ابن مسعود #ه: كان عمر به إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلاًء وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأمٌ 
ثلث مابقي. وأحرج الدارمي أيضا من طريق مذكورء قال عبد الله: كان عمر ذه إذا سلك طريقا وحدناه سهلاء 
وإنه قضى ف امرأة وأبوين: لها الربع وللأمٌ ثلث مابقي وللأب سهمينء فتكون المسألة من أربعة يهذه الصورة: 


زوجة م أب 
١ ١‏ 5 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 0ن أحوال الجدّة 


ع بن عو لحاس 3 5 ع 
وزوجة وأبوين» ولو كان مكان الأب حد فللآم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف مللك؛ 
صورة ثانية 
فإن لما ثلث الباقي 
كما مع الأب 


أحوال الحدّة 
وللحذة السكس» لأم كانت أو لأبء واحدة كانت أو أكثر, إذا كن ثابعات 


فللدٌُ و ا ا ارول 0 


مسألة > 
زوج م جد 
١ 3 "‏ 
وعلى تقدير وحود الزوجة من ان عشرء ثلاثة للرّوحة وأربعة للأمٌّ وخمسة للجدّ عند أبي بكر الصديق ذه هكذا: 
0 مسألة ١١‏ 
زوجحة 3 بجحد 
8 3 3 


واحدة كانت أو أكثر إلخ: وتشريح المقام أن الجدة سواء كانت أمّ الأمّ وإن علت, أو أمَّ الأب وإن علت؛ 
فأحذ السدس الكامل من التركة لو كانت واحدة» لكن بشرط أن تكون صحيحة وإلا فلاء وإن كانت الجدات 
الصحيحات أكثر أحذن السدس الكامل» ويقسم السدس بينهن على السّوية لكن بشرط أن تكون متقابلات في 
الدرحة» كما إذا كانت أُمّ الأب وأمّ الأ فإن كانت أُمَّ الأب وأمٌ أمّ الأب تحجب الحدّة البعيدة - يع أم أم 
الأب - وتأحذ السدس الكامل الحدّة القريبة» أعنٍ أم الأب. إذا كن ثابتات: أي صحيحات» وإن شئت أن 
تيّزَ بين الصحيحة والفاسدة» فارجع إلى عمل الأستاذ سلمه ريّه [يلاحظ هذا الجدول في الصفحة التالية]. 
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1 
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8 
م 


ام عمل الأستاذ في معرفة الصحيح والفاسد 


أب أم 
ف ف 
جد جدة : 
أب 
ف 
ججل 
أم 
ص 
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اه 
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جره “كيك يل اود جبال سن مر كرو وس كشا 


أم 
أب 
رخ كلم سال لال جده يي 
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عمل الفارض الناقد والاستاذ المااجد قُِ معرفة الجدة الصحيحة والفاسدة واللجد الصحيح والفاسد وعلامة الصحيح والفاسد. 
سج اور يلب جر فاسد ثرو 


يبد انمو لم سب حر فاسراورجر«فاسرهيل- 


ص قاص ف ف فا ص ف فا ف ف قاف فاص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فا ف ف اف فاص 
- جحدة جد حدة حد جدة جد جدة حد حجذلة جد حجدة جد حدة جد حدة جد جلة جد جدة جد جدة جد جدة جد جدة جد جدةٌ جد حدق بحد حدق 


أم 
ص 
ججدة 
رحد فاسد سس جو شار 


. 10016455 0/لا. 010500165 نا أ5ع0. /الالالالانا 


باب معرفة الفروض ومستحقيها نض أحوال الجدة 


الجدول المشتمل على الأحداد واللجحدات» الملوضح للصحيح 


التعبير بالهندية للأخيرة 
من الجدات 


1 


مب تك دادسل داداك ءال 


ات الأبويات بعضها صحيحات وبعضها فاسدات 
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اللجدات الأمويّات بعضها صحيحات وبعضها فاسدات 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها ١م‏ أحوال الجدة 


١‏ أي الددات أبويات كانت أو أمويات تسقط الأبويات 
بالجد إلا أمّ الأب وإن علت, فإهها ترث مع الحد؛ 11101111010100 


كام أم الأب 


متحاذيات: أي متقابلات؛ لأنْ القربى تحجب البعدى كما يجيء في المكن. أمّا إعطاء الواحدة السدس؛ فلما رواه 
أبو سعيد الخدري ومغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذويب ضيه من أنه أعطاها السدسء وأما التشريك بينهن في ذلك 
إذا كن أكثر من واحدة مع وصف المحاذاة بأن تكون كلها متساويات في الدرحة؛ فلما أخرحه الحاكم وأبوداود 
وابن ماجة والدارمي وغيرهم: أن أمّ الأمّ جاءت إلى أبي بكر الصديق ذه وقالت: أعطين ميراث ولد ابني؛ 
فقال: اصبري حي أشاور أصحابي» فإني لم أحد لك ف كتاب الله تعالى نضا ول أسمع فيك من رسول الله له 
شيئاء ثم سأطم» فشهد المغيرة بإعطائها السدس» فقال: هل معك أحد؟ (أي شاهد لهذا الأمر) فشهد به أيضا 
محمد بن مسلمة (الأنصاري)»؛ فأعطاها ذلك» ثم جاءت أمْ الأب إليه وطلبت الميراث» فقال: أرى أن ذلك 
السدس بينكماء وهو لمن انفردت منكماء نشركها فيه؛ وبه قال عمر ذه فأجمعا على هذا. وروى الحاكم: 
أن البي ينلدٌ قضى للجدتين من الميراث السدس. 

كلهن إخ: أما الأمويات فلوجود إدلائها - أي انتسابها - إلى اميت بالأمٌ» ولايرث المدلي عند وجود المدلى به 
واتحاد السبب» وأما الأبويات فلوجود اتحاد السبب بينها -أعينٍ الأموية- وبين الأمٌّ والأم أقرب إلى الميّت من 
الأبويات فتكون حاجبة لمن» وليس لسقوطها علة أخرى سوى اتحاد السبب» ولاتسقط الى من قبل الأمّ بالأب» 
فلو ترك أبا وأمّ أب وأمٌ أمْ فم الأب محجوبة بالأب» وترث أُمّ الأم؛ لعدم الحاحب. 

والأبويات: أي وتسقط الأبويّات دون الأمويّات أيضا بالأب» وهو قول عثمان بن عفان وعلي وزيد بن ثابت 
دض وغيرهم. إلا أمّ الأب: فإنها لاتسقط بالحدٌ بل ترث معه؛ لأن أمّ الأب ليست قريبة من الميّت من قبل اللحدٌ؛ 
لأنها زوجتهء وكذلك أمّ الجدٌ ترث مع أب الحدّ؛ لأنها زوحته وليست من قبله. وهذه أي المسألة الثالثة الي 
ليس الحدٌ فيها كالأب بالاتفاق» كذا ف البهشى. قال السيّد: وهذا - أي سقوط الأبويّات بالحدٌ إلا أمّ الأب - 
إذا كان بعد الحدّ عن الميّت بدرجة واحدة» أمّا إذا بعد بدرجتين كأب أب الأبء فإنه ترث معه أبويتان: أم أب 


الأب الي هي زوجة الحدّ المذكورء وأمٌ م الأب الى هي أمّ زوحة أب الأب على هذه الصورة: 


مسألة » تص ١١‏ 


(هي زوجة للحد أب أب الأب) (هي زوحة أب الأب) 
ل كي ااا 


نت 


١ ١ ١١ 
وإذا بعد لجل عن اميت ثلاث درحات كأب أب أب الأب» ترث منه ثللاث أبويات» الأولى: 3 م أب الأبي)ع‎ 
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باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال الجدّة 


لأنها ليست من قبله» والقربى من أيّ جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت» 


هذا مذهب علي ده 
وارثة كانت القربى أو محجوبة, وإذا كانت الجحدة ذات قرابة واحدة كأ م الأب» والأخرى 
ع ع بن ابن 5 ع عس اعم 2 أي من فبل الأم أو من قبل الأب 
ذات قرابتين أو ل م الم وهي أيضا أمْ أب الأب, بمذه الصورة يقسم السدس بينهما 


عيل أن يوسف بلك أنصافا باعتبار الأبدان» وعند محمد مثيه أثلاثا باعتبار الجهات. 


وهو قول زفر وحسن بن زياد 


- والثانية: َم 3 3 الأب والثالثة: 3 أب أب الأب على هذه الصورة: 


المسألة 5 تص ١/8‏ 
أب هذا جد أُمّ زوجة جد المذكور أمّ هي زوجة أب أب الأب أَمّ هي زوجة من الأمّ وزوحة أب الأب 
أت أت م م 
أنت أت أب م 
الأب الأب الأب الأب 
ت ع« ؟ لل 
١ ١ ١ ١5‏ 


وهكذا كلما ازدادت درحات بعد الحد ازداد بحسبها عدد الأبويات الى يرثن معه. 

ليست: أي ليست قرابتها من جهته بل هي زوجته. وارثة: [كأم الأب عند عدم الأب مع أمّ أمّ الأم] أي لعدم 
الحاحب مثل أمّ الأب مع أمَّ أمّ الأمٌ عند عدم الأبء. مثل أم الأم مع أمّ أمّ الأب سواء كان أبو الميّت موجودا أو 
لم يكن؛ لأنه لايحجب أمّ الأم وإِنّما خصص القربى بتعميم الوراثة وا محجوبة فقال: وارئة كانت القربى أو 
محجوبة؛ أن البعد محجوبة على كل حالء فإن لم تكن محجوبة بحاحب آخر تحجبه القربى في الحال. أو محجوبة: 
بالغير كأمٌ الأب عند وجوده - أي وجود الأب - فإهُا محجوبة به ومع ذلك تحجب أمْ أمْ الأم. 

بمذه الصورة: وتوضيحها: أن امرأة زوجت ابن ابنها ببنت بنتهاء فولد منهما ولدّء فهذه المرأة جدّة هذا الولد 
الذي مات من قبل أبيه؛ لأنها أمّ أب أبيه ومن قبل أُمّه؛ٍ لأنّها أمْ أمَ أمّه فهي حدة ذات قرابتين» ثم نقول: هناك 
امرأة أرى قد كانت تزوج بنتها ابن المرأة الأولى» فولد من بنت الأخرى ابن ابن الأولى» الذي هو أب المييت» 
فهذه الأحرى أم أم أب الميّت وهي ذات قرابة واحدة فهاتان المرأتان حدتان في مرتبة واحدة» فإذا اجتمعتا فقد 
وجد ذات قرابتين مع ذات قرابة واحدة. وأما صورة الأكثر فتوضيحها أن تلك المرأة الي زوحت ابن ابنها ببنت بنتها 
فولد منهما ذكرء إذا زوّحت هذا المولود ببنت بنت بنت أخرى لها فولد منهما ولد كانت تلك المرأة للمولود الثان 
أمّ أمّ أمّ الأمّ وأمْ أمّ أمّ الأب وأمّ أب أب الأب وكانت صاحبتها - أعين أمَّ زوجة ابنها - للمولود الثاني أمْ أمْ أب 
الأب. أنصافا: أي بالمناصفة باعتبار الرؤوسء» وهو قول سفيان» وعليه الفتوى كذا فى الكنز والمضمرات 
والعالمكيريه. الجهات: أي جهات القرابة من قبل الأمٌ أو الأب. 
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باب العصبات م أقسام العصبات النسبيه 


ذكرا كان أو أنثى صورة ذات قرابتين 
0 0-3 أب 
مم الاب م 


هذه الجدة ذات قرابة واحدة 
صورة ذات قرابات ثلاث 


أب 
سن ع س 
أم آم 
هذه الحدّة ذات قرابات ثلاث هذه الجدّة ذات قرابة واحدة 


العصبات النسبية ثلاثة: 


العصبات: جمع عصبة» وعصبة الرحل ف اللغة: قرابته لأبيه» وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به.من "عصب 
القوم بفلان" إذا أحاطوا حوله فالأب طرف والابن طرف والعمّ جانب والأخ جانب» ثم سمي بها - أي بالعصبة - 
الواحد والجمع المذكر والمؤنث للغلبة. وقالوا في مصدرها: "العصوبة"؛ وصرحه الأستاذ في لساننا - أهل الهند - 
وما أحسن تصريحه فقال: [عصب, سك تق على زيان أل بك سك ثيل» اود اصطلارح شررع ميل وه نض ب وشت لوست 
يل شيك مو تمل سل عيب دار دسف سح خائدان نمثل عيب لَك ش ربدت مل اولاد يلك مول ال ك ورت حك 
ادا نك اولاد عصب تكب لك كله وه اولاد وال سك شوج ركل سج ءاور اسل وارث عصرر سج اسل لي بين شرع شيف مل عصب بمواء 
ذوى الفروض يلل ست تش هوا] 

ثلاثة إلخ: الضبط ف الثلاثة أنه إن لم يحتج في عصوبته إلى مقارنة الغير فهو عصبة بنفسه. وإن احتيج فإمّا أن يكون 
بسبب ذلك الغير بأن يكون ذلك الغير أيضا عصبة فهو عصبة بغيره» أو لا يكون كذلك فهو عصبة مع غيره. 
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باب العصبات ال أحوال العصبة بنفسه 
عصبة بنفسه., وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره. أمّا العصبة بنفسه: فكل ذكر لا تدحل 
في نسبته إلى الميت أنثى» وهم أربعة أصناف: جزءٌ الميْستوه وأصله» وجزء أبيه» وجزء 
جدّه» الأقرب فالأقرب» يرجّحون بقرب الدرجة, أعين أولاهم بالميراث جزء الميّّت 
أي البنون ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أب الأب وإن علاء 


أي أصل المبت 


ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء بد وده كس ا ولا ل 


عصبة بنفسه: قدمه؛ لأن عصوبته بنفسه لابواسطة غيره؛ إذ لامعصب له أحد من الورثة. وقدّم العصبة بغيره على 
العصبة مع غيره؛ لأن عصبته ذكر بخلاف الثاني» فإن عصوبتها لأجل كوفا مع الأنثى» وللذكر شرافة على الأنثى. 
فكل ذكر: حرج به العصبة بالغير والعصبة مع الغير؛ فإفها أناث فقط. وأما المعتتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها 
فهي ليست نسبية. والمقصود العصبات النسبية؛ لأنها هي المقسم, وبه ظهر الحواب عن ما قيل: إن الحدٌ ينتقض 
بالزوج؛ فإنه ذكر يدخل ف نسبته أنثى؛ لأن .خصوصية امقس ره قيل: الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن 
الأمّ داخلة في نسبته إلى الميّتء فلا يكون الحدّ جامعا. أحيب: بأن المراد من لاينتسب بالأنثى فقط. 

وأحاب السّيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة» فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف 
قرابة الأمٌ؛ فإِهُا لاتصلح بانفرادها علة لإثباقاء فهي ملغاة في استحقاق العصوبة» لكنا جعلناها منزلة وصف 
زائد فرجحنا بما الأخ لأب وأم على الأخ لأب فقط. 

يرجحون: أي أولاهم بالميراث عند اجتماع هذه الأصناف من هو أقرب درجة إلى الميِت» سواء كان القرب 
حقيقيا كالابن مع ابن الابن وكالأب مع الحد, أو حكميا كالابن مع الأب؛ فإن الابن ليس بأقرب من الأب 
حقيقة؛ لأن اتصال كل منهما إلى اميت بلاواسطة, لكنه أقرب منه إليه حكمّاء فإن اتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه كما ستقف عليه. 

أي البنون: وإنما قدّم البنون على الأب؛ لأنهم فروع الميّتء والأب أصله. واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه؛ ألا ترى أن الفرع يتبع أصله ويصير مذكورا بذكره دون العكسء فإن البناء والأشجار يدل في 
بيع الأرض؛ ولا تدخل في بيعهما. وظهور اتصاهم يدل على أنهم أقرب إلى الميِت في الدرحة حكما وإن لم يكن 
حقيقة؛ لأنّ الاتصال من جانبين بغير واسطة. ثم جزء أبيه: أي الإحوة» وتأخير الإخوة عن الحدّ وإن علا قول 
أبي حنيفة مش وهو المختار للفتوى, خلافاً هما وللشافعي ددلنا. 
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باب العصبات 4 أحوال العصبة بنفسه 


ثم جزء جذه أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلواء ثم يرجّحون بقوّة القرابة» أعي به: أن ذا 


: بعد الترحيح بقرب الدرحة9' ان أي بالترجيح بقوة القرابة 

القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة» ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله عفتكا: "إن أعيان بني الأَمّ 
من العصبات مع تساويهما في الدرجة ذوالقرابتين 
جزء جذه: أي الأعمام, ثم عم الأب ثم عم الحدّ ثم أبيه كذلك وإن سفل. وتأخير الأعمام عن الإخوة وتأخير 
بنيهم عنهم؛ لبعد درجتهمء فظهر أن جهات العصبة بنفسه أربعة: الأولى: البنوّة بغير واسطة أو بواسطة. والثانية: 
الأبوّة كذلكء والثالثة: الأحوّة» والرابعة: العمومة له أو لأبيه أو لحدّه وإن علاء وكذا بنوهمء فهم أربع أصنافي 
كما علمت. فالمنفرد منهم يأذ كل المال» وإلاً فكما تقدّم. 

وإذا تعدّدوا فلهم أربع أحوالء الأولى: تعدّد جهاتهمء والتقدم فيهم حينئدٍ بالجهة» فالبنوة تقدّم على الأبوة) 
والأبوة على الأحوة» والأخوة على العمومة» والثانية: اتحاد جحهتهم مع تفاوت درجاتهم فيهاء والتقديم حينئذ 
بالقرب» فيقدم الابن على ابن الابن» ويقدم الأب على اللحدّ» ويقدم اللحدّ على أب الحدء ويقدم الأخ على ابن الأخ؛ 
ويقدم العم على ابن العم ويقدم ابن عمّه على عم أبيه» ويقدم عم أبيه على ابن عم أبيه» ويقدم ابن عم أبيه على 
عمّ جدّه؛ ويقدم عمّ حدّه على ابن عم جده» وهكذا فيما لو عَلَتْ عمومة الحد. 
والثالثة: اتحاد جهتهم مع استواء درحتهم وتفاوتهم في القوة كأن يكون بعضهم لأبوين وبعضهم لأبء والتقدم 
حينئذ بالقوة فالأخ لأبوين يقدم على الأخ للأب» وابن الأخ لأبوين يقدّم على ابن الأخ لأب» والعم لأبوين يقدم 
على العم لأب» وابن العم لأبوين يقدم على ابن العم لأب. وقس عليهم عمومة الأب والحدٌ. والرابعة: اتحاد 
جهتهم واستواء درجتهم وقوتهم كابن أخ وعشرة بي أخ آخرء فيقسم المال بينهم باعتبار رؤوسهم لا أصوهمء 
الحا و ايك الال سا لي 0 
ذكرا إلخ: يعي أن ذا القرابتين من العصبات» سواء كان ذكرا وأنثى مقدم على ذي قرابة واحدة» فالأنوثية 
لا يمنع ذا 0 من التقدم والأولوية. فكم من مؤنث يقدمه قوة القرابة على المذكر الذي ليست قرابته يهذه 
المثابة. فعمم المصنف الحكم في الذكر والأنثى؛ لتكون قاعدة كلية مؤكدة تحري فيما يمكن فيه جريانه من أقسام 
العصبات؛ وإن كان ذلك البحث يتعلق بذكر العصبة بنفسه خاصة, ولا يمكن فيه وجود عصبة تكون أنثى» وإنا 
يوحد ذلك ف العصبة مع غيره أو بغيره. 
بني الأمَّ إلخ: إن كان المراد بم 0 لأب وأمٌّ أو الإحوة لأمّ فقط. فلفظ الأعيان مضاف إليه وهو 
احتراز عن الإخوة لأمّ فقط؛ لأن أعيان القوم أشرافهم والإخوة لأب وأم أشرف الإخحوة وأفضلهمء, وإن كان 
المراد يبي الأم الإخوة الأعيانية فقط فهو بدل أو عطف بيان للأعيان. والمقصود من ذكر الأمٌ إظهار ما يترحح به 
بنو الأعيان على بنو العلات لا لإظهار أنما سبب في استحقاق العصوبة» حت يقال: صارت الإحوة عصبة بالغير 


وخرجحت من العصبة بالنفس. 
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باب العصبات ل أحوال العصبة بغيره 


ع 


يتوارثون دون بن العلات "كالأخ لأب وأمّ أو الأحت لأب وأمُ إذا صارت عصبة 
من البنت أولى من الأخ لاب والأخت لابء وابن الأخ لاب وأم أولى من ابن 
الأخ لأب» وكذدلك الحكم قُ أعمام الميت» م 5 أعمام أنيةة 9 5 أعمام جده. 

أي إمثل ماف كر 
وأمّا العصبة بغيره فأربع من النسوة» وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان» يصرن 
عصبة بإخوقنّ كما ذكرنا في حالاتهنٌ» ومن لا فرض لما من الإناث وأخوها عصبة 
لاتصير عصبة بأحيها كالعم والعمة, المال كله للعم دون العمة. 

الي من ذوي الأرحام 

كالاخ لأب وأم: فإنه مقدم على الأخ لأب إجماعا وهذا مثال للذكر من ذي القرابتين. من البنت: اللام فيه 
للجنس أي مع البنات الصلبية أو بنات الابن. والأخت: حلافا لابن عباس ونس وهذا مثال الأنثى من ذي القرابتين. 
أولى: لأنهما متساويان في الدرجة مع كون الأول ذا قرابتين. وكذلك الحكم إلخ: والحاصل أنه عند الاستواء 
في الدرجة يقدّم ذوالقرابتين وعند التفاوت يقدم الأعلى. 
فأربع إخ: الأولى منهن: البنت الصلبية؛ فإها ترث عند الانفراد النتصف» والثلئين عند التكثر. والثانية: بنت 
الابن؛ فإها مثل البنت ف الأحكام عند عدمها. والثالثة: الأمت لأب وأمّ الخالية عن البنات وبنات الابن. 
والرابعة: الأعت لأب إذا لم توجدٍ الثلاث المتقدمة. يصرن عصبة: ويدل على صيرورة الأوليين عصبة قوله 
تعالى: طيوصِيكُمْ في أَؤْلادكُخ لِلذَكرِ مِثْلُ حَظ لِك نساء:١١)‏ وعلى صيرورة الأخرين عصبة قوله تعالى: 
طون كَانُواإِْوَّة رجالا وَنِسَاء فَلِلذَكَر ِكل حَظ اليك (النساء:ه1) 
ياخوقن: فيعصب البنت الصلبية ابن اليّت الذي في درجتها. أما مع ابن الابن فيفرض. لها النصف» وكذا 
الأحت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق, أمّا مع الأخ لأب فيفرض لها النصفء وبنت الابن كما يعصبها ابن الابن 
إذا كان أخاها كذلك يعصّبها ابن عمّها امحاذي لما بدون شرطء وكذا ابن أيها من حيث أنه ابن ابن وابن ابن 
عمّها السافلان عنها بشرط أن لا تكون ذات سهم. لاتصير عصبة: لأن النص الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إِنْما هو في موضعين: البنات بالبنين والأخوات بالإخوة» والإناث في كل منهما ذوات فروض» 
فمن لا فرض لها من الإناث لايتناولها النّص؛ ولأن الأخ يعصب أعته بنقلها من فرضها حالة الانفراد إلى العصوبة 
كيلا يلزم المساواة بينهما أو تفضيل الأنثى على الذكر. ولا يفهم هذا - أي النقل - إل في ذوات الفروض. 
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باب العصبات و أحوال العصبة مع غيره 


وأمّا العصبة مع غيره: فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى, كالأخت مع البنت 
واوا رواب 
لما ذكرناء وآخر العصبات مول العتاقة» ثم عصبته على 21 ذكرنا؛ 
لقوله عاكلا : "الولاء الحمة كلحمة النسب", ولا شيء للاناث من ورثة المعتق؟؛ 217 
من الول 
كالأخت مع البنت: وثبت هذا بخبر ابن مسعود «##. وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأحت» 
للبنت النصفء ولبنت الابن السدسء وما بقي فللأحت. البنت: سواء كانت صلبية أو بنت ابن» واحدة أو أكثر. 
وآخر العصابات: إِنّما قال: وآخر؛ تنبيها على تقدمه على ذوي الأرحام؛ لأنّه إذا كان واقعا في آخخر مرتبة 
العصبات لايقع وارث آخخر بينه وبين العصبات؛ فيقدم على ذوي الأرحام ويقدم على الرد على ذوي الفروض» 
وهو قول علي وزيد بن ثابت ذما. وقال ابن مسعود ذ#ء: هو مؤحر عن ذوي الأرحام» وبه أذ إبراهيم 
النخعي» له قوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحَام بَْضُهُمْ أَوْلَى يبَعْضٍ في كِتَابٍ الوك (الأنفال:70) أي بعضهم أقرب ممن 
ليس له رحم. والميراث يبئ على القربء وقوله يد لمن أعتق عبدا: هو أخوك ومولاك؛ فإن شكرك فهو خيرٌ له 
وشرٌ لك. وإن كفرك فشرٌ له وخير لكء وإن مات ولح يترك وارثا كنت أنت عصبة. فقد اشترط في توريث 
مولى العتاقة أن لايدع المعتق وارثا وذوو الأرحام من جملة الورثة. 
وحجة الجمهور ما روي: أن بنت حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد وترك بنته ومولاته» فجعل البي يد نصف 
ماله لبنته» والباقي لمولاته. وهذا نص في أن مولى العتاقة يتقدم على الرّده ومن ضرورة تقدمه عليه أن يكون 
مقدما على ذوي الأرحام» ويهذا تبين أنه يلد أراد بالوارث في الحديث الذي تمسك به ابن مسعود وده العصبة 
لامطلق الوارث» فاندفع الاحتجاج به. 
ثم عصبته: أي عصبة مولى العتاقة» يعن ثم عصباته الذكور النسبية أي العصبة بنفسه» ويراعى فيهم من الترتيب 
ما تقدم» وعند فقدهم فمعتق المعتق ثم عصبة على الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته كما في 
ردانختار. لقوله 5ن أحرحه ابن حبان والشافعي وده والحاكم والطبراني وابن جرير. 
كلحمة النسب: لايباع ولا يوهب ولايورث. والولاء - بالفتح - النصرة والقرابة. وفي الشرع: هو التناصر الذي 
يوجب الإرث أو العقل. والعتق سبب التناصرء وهو سبب الإرث. والمراد بالولاء في قوله د الإعتاق من قبيل ذكر 
المسبب وإرادة السبب. ومع الحديث كما قال السّيد السّند: إن الحرية حياة للإنسان؛ إذ يما نثبت له صفة المالكية الي 
امتاز بما الإنسان عن سائر ماعداه من الحيوانات والجمادات. والرقية: تلف وهلاك» فلمعتق - بالكسر - سبب لإحياء 
المعتق - بالفتح - كما أن الأب سبب لإيحاد الولد» فكما أن الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته» 
كذلك المعتق - بالفتح - يصير منسوبا إلى معتقه - بالكسر - بالولاء وإلى عصبته بالتبعية» فكما يثبت الإرث بالنسب 
كذلك بالولاء. ولا شيء: أي فليس ف عصبة المعتق الوارثين من المعتق بالولاء من هو عصبة بغيره أو مع غيره. 
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باب العصبات 4 أحوال العصبة مع غيره 
لقوله ق: "ليس للنساء من الولاء إلا مَا أعتقن أو أعتق من أعتقن: أو كاتبن أو كاتب 
من كاتبن,. أو دَبرن أو 1 من دبرن, أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن " 
ولو ترك أبا المعتق وابنه» عند أبي يو سف وليه : سدس الولاء للأب» والباقي للابن» 
المعتق بالفتح أي خمسة للأسداس 
إلا ما أعتقن: صورته: أعتقت امرأة غلاما أو أمة» ثم مات الغلام أو الأمة» ولم يترك كل واحد منهما وارثا 
نسبياء فترث هذه المرأة مال معتّقه. من أعتقن صورته: أعتقت امرأة عبداء فاشترى ذلك العبد عبدا آحر 
وأعتقه؛ ثم مات المعتق الثاني - بالفتح - وهو معتّق المعبّق الأوّل» يعين به عبدا آخر» وليست له عصبة نسبية» 
وقد مات قبله العبد الأول وعصبته فميراثه لتلك المرأة بالعصوبة من جهة الولاء. 
أو كاتبن: صورة ولاء مكاتبهن: أن امرأة قالت لعبدها: "كاتبتك على ألف درهم" مثلاء فقبل العبد ذلك» فإذا 
أدّى العبد بدل الكتابة يكون ولاؤه للمرأة. أو كاتب من كاتبن: صورته: أن يكاتب مكاتب امرأة بعد أداء 
البدل رقيقا له» فيؤدي المكاتب الثاني البدل, ثم يموت المكاتب الأول ويبقى المكاتب الثاى فولاؤه لها. 
أو دبّرن: صورته: امرأة دبّرت عبدا ثم ارتدّت» ولحقت بدار الحرب» وحكم القاضي بحرية العبد» ثم أسلمت 
وعادت إلى دارالإسلام؛ ثم مات المدبر فالمرأة عصبته إن لم يكن له عصبة نسبية. من دبّرن: صورته: أن يشتري 
هذا المدبر - بعد ما أعتق بحكم القاضي؛ بلحاق المرتدّة إلى دارالحرب - رقيقاء فيدبره ثم بموت» وتعود المرأة 
مسلمة قبل موت المدّبر الأول أو بعده, ثم يموت المدّبر الثاني» فميراثه بالولاء لتلك المرأة. 
أو جرٌ ولاء إلخ: صورته: أن عبد امرأة تروج بإذفها أمة الغير» فأعتق الغير إياهاء فولد منهما ولد هو حر تبعا 
لأمّه؛ِ فإن الولد يتبع أمه فى الرقية والحرية» وولاءه لمولى أمهء فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد 
بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى نفسه ثم إلى مولاته» حي إذا مات المعتّق ثم مات ولده وخلف معتقة أبيه فولاؤه ها. 
أو معتق معتقهن: صورته: أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعدّق عبدا وزوّحه .عتّقة غيره» فولد منهما وهو 
حرء فولاؤه لمولى أُمّه فإذا أعتق ذلك العبد المعّق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتّقه إلى نفسه ثم إلى مولاته. 
للأب: قياس على أن المعتق - بالفتح - لومات وترك أبا وابنا كان سدس ماله للأب والباقي للابن» فكذا إذا 
ترك ولاء؛ لأن الولاء أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك. وأجيب عنه بأن الولاء وإن كان أثر الملك ولكنه ليس .مال» 
ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال» بخلاف الولاء (إذ لاتحري فيه الاعتياض) فلا بحري 
فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة» فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن 
أقرب العصبات» ولو كان تحري فيه سهام الورثة بالفرضية كالمال لكان للنساء نصيب من الولاء بالإارث. 
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باب العصبات 4١‏ أحوال العصبة مع غيره 


وعند أن حنيفة ومحمد جنا : الولاء كله للابن» ولاشيء للأب. ولو ترك ابن المعتق 
5 المعتق بالف 
وحذه فالولاء كله للابن بالاتفاق. ومن ملك 0 0 0-0 
بين الإمام وصاحبيه 
للابن: وهو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي #إنا. والقول الأول لأبي يوسف يلله. 
للابن بالإتفاق: وذلك لأن الأب كالابن في العصوبة بحسب اتصال كل منهما بالميت بلاواسطة» بخلاف الحدّ فإن 
اتصاله بواسطة الأب, فيكون الأب أقرب من الجدٌّء ويكون الابن أقرب منه بلا اشتباه» فلا يزاحمه الحدٌ بلاخلاف. 
ومن ملك: قوله: "حرم" صفة مضاف - أعين "ذا" - لاصفة المضاف إليه يعن "رحم"» فكان من حقه النصب لكنه 
بحرور بحر الدوار» أي صار محرورا مجاورته بجحروراء واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة با محرمية أولادا أو غيره. 
واستدل على هذا الحكم باطلاق قوله ك: "من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه" رواه النسائي عن حمزة بن ربيعة 
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عمر مرفوعاء وضعيفا؛ بسبب انفراد ضمرة عن سفيان» وصححه 
بعضهم وقال: ضمرة ثقة» وإذا أسند الحديث ثقة لايضره انفراده» ولا إرسال من أرسله. ولا وقف من أوقفه. 
وصوّب ذلك ابن القحطانء وبأنه ملك قرب قرابة مؤثرة في النحرمية فيعتق عليه وهذا هو المؤثر في قرابة الولاء. 
وذكر فخر الإسلام البزدوي في بحث العلل: أن العلة في عتق القريب بالملك شيكئان: القرابة والملك» لكن العتق 
يضاف إلى آخرهماء فإن تأخر الملك أضيف إليه العتق كما إذا ملك قريبه» وإن تأخرت القرابة وتقدم الملك أضيف 
العتق إلى القرابة كما إذا كان بين اثنين عبد ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه؛ وأضيف العتق إلى القرابة. 
وقيّد المصئف بقوله: "ذا رحم"؛ لأنه لو ملك محرما بلا رحم كزوجة أبيه أو ابنه لايعتق؛ لأنه ليش بينهما قرابة 
موجبة للصلة محرمة للقطعية فلايستحق العتق. وقيّد ب "المحرم" احترازا عن الرحم بلا محرم؛ كبين الأعمام 
والأخوال والخالات إذا ملكه لم يعتق» وحص عن النْص المحرم؛ للقطعية بالإجماع لما أنهم كثير لايخصون فلا عتقواء 
رما حرحوا الملاكَ فيه لتعذر معرفتهم بالكلية» فلو خصت القرابة امحرمية عن النص أيضا لأدى إلى تعليله وذلك 
لايحوزء وكذا لو ملك ذا رحم محرم من الرضاعء فلابد أن تكون المحرمية من جهة القرابة» وذو الرحم ارم 
شخصان يدليان إلى أصل واحدٍ ليس بينهما واسطة كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كابن 
الأخ مع العم في النسبة إلى الحدّ كذا في المحيط. 
وأطلق في "المالك" فشمل المسلم والكافر؛ لأنهما يستويان في الملك وفيما يلزمهم من الصلة وحرمة القطعية؛ 
ويشترطا أن يكون في دارالإسلام؛ لأنه لاحكم لنا في دار الحرب. فلو ملك قريبه في دار الحربء أو أعتق المسلم 
عبده في دار الحرب لايعتق خلافا لأبي يوسف لله وعلى هذا الخلاف إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب. 
وذكر الخلاف ف الإيضاح, وفي الكافي للحاكم: عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر حلافا. أمّا إذا 
أعتقه وخلاه فقيل: يعتق عند أبي يوسف للك وولاؤه له وقالا: لا ولاء له؛ لأن عتقه بالتخلية لا بالإعتقاق» - 
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باب العصبات ,4 أحوال العصبة مع غيره 
ذا رحم محرم منه عتق عليه» ويكون ولاؤه له بقدر الملك» كثلاث بنات» للكبرى ثلاثون 


ديناراء» وللصغرى عشرون دينارا» فاشتر ترتا أباهما بال خمسين» ٠»‏ ثم مات الأب وترك شيئاء 


من المال يينهن 
فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرضء والباقي بين مشتريت الأب أحماسا بالولاء» ثلاثة أخماسه 
وهو الئلث الآخر 
للكبرى» وحمساه للصغرى, وتصمّ من خمسة وأربعين. 


- ثم قال: المسلم إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمه» فالقياس أنه لايعتق بدون التخلية» وق الاستحسان 
يعتق بدوفاء ولا ولاء له عندهما قياساء وله الولاء عند أبي يوسف يله استحسانا. وفي "المحيط": وإن كان عبده مسلما 
أو ذميا عتق بالإجماع؛ لأنه ليس محاز للاسترقاق بالاستيلاء انتهى. والصبي جعل أهلا لهذا العتق» وكذا المجنون حي عتق 
القريب عليهما عند الملك؛ لأنه تعلق بحق العبد فشابه النفقة. وأطلق المصنّف في الملك فشمل ما إذا باشر سهما أو باشره 
بنائبه» فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه؛ فإنه يعتق» بخلاف المديون لايعتق 
ما اشتراه عنده ملافا لهماء وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لايعتق في قولهم جميعا كما في الظهيرية. 

ذا رحم محرم: صفة المضاف يعن "ذ", وحقه النصب لكنه بحرور بحر الجوار. عتق عليه: لما روي عن الببي 26: 
"من يلك ا - حرم فهو حر". أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن سمرة وقال صل: "من ملك ذا رحم محرم 
عتق عليه"؛ أحرجه النسائي. واعلم أن القرابة على ثلاثة أنواع: الأول: القرابة القريبة: وهي قرابة ذي رحم محرم 
من الولاء إمّا بطريق الأصلية كالأبوين والأحداد وإن علواء وإمّا بطريق الفرعية كالأولاد» وأولاد الأولاد وإن 
سفلواء فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقاء أراد عتقه أولم يرده. والثاني: المتوسطة: وهي قرابة امحارم 
غير الأصول والفروع أعينٍ قرابة الإخوة والأموات وأولادهم وإن سفلواء وقرابة الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات دون أولادهم, ومن ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا عندنا لظاهر ما روي من الحديثئين 
حلافا للشافعي .ثد. والنوع الثالث: البعيدة: وهي قرابة ذي الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال 
والخالات» فإذا ملك واحدا منهم لم يعتق عليه بلا خلاف. 

للكبرى: لأنها قد أعتقت ثلاثة أسداس الأب بثلاثين. للصغرى: لأنها أعتقت حخمسة بعشرين. 

خمسة وأربعين: وذلك؛ لأن أصل المسألة ههنا من ثلاثة؛ لأنها أقل عدد يخرج منه الثلثان» وأعطينا للبنات الثلاث 
انين منها بالفرضية» وأعطينا الكبرى والصغرى واحدا منها بالولاء» ولا يستقيم اثنان على ثلاثة بل بينهما مباينة» 
فأخذنا جميع عدد رؤوسهن - أعني الثلاثة - ولا يستقيم أيضا الباقي وهو الواحد على سهام الولاء وهي خمسة» 
وذلك أي كون سهام الولاء خمسة؛ لأنا وجدنا بين مالي الكبرى والصغرى موافقة بالعشر؛ لأن العشرة أكثر عدد 
يعدهما فعشر الثلاثين ثلاثة وعشر العشرين اثنان وبجموعهما خمسة وهي ممنزلة عدد الرؤوس من الورثة؛ - 
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الحجب على نوعين: حجب نقصان وهو حجب عن سهم؛ إلى سهم وذلك لخمسة 


نفر: للروجين. والأَ وبدت الابن, والأخت لأب وقل مر بيانه. وحجب حرمات, 


5 في بيان هؤلاء 
والورثة فيه فريقانٍ: فريق لا يحجبون بحال البتة» وهم ستة: الابن» 0 


ثلائة من الرجحال وهم 
- لأن تقسيم الثلث الباقي على الكبرى والصغرى يجب أن يكون على نسبة مالهما وهي بعينهما نسبة الوفقين» 
وبين الخمسة والواحدة مباينة فأحذنا مجموع الخمسة أيضاء ومعنا ثلاثة هي عدد رؤوس البنات» وبينهما مباينة» 
فضربنا أحدهما في الآخر فحصلت حمسة عشرء ثم ضربناها في أصل المسألة وهو ثلاثة فحصلت حمسة وأربعون» 
فمنها تصحح المسألة قد كان للبنات من أصلها اثنان» فإذا ضربناهما في المضروب وهو حمسة عشر حصل ثلاثون 
فلكل بنت عشرة» وكان للكبرى والصغرى من أصلها واحد فضربناه ف المضروب فلم يتغير» فقسمنا الخمسة 
عشر الباقية على سهام الولاء وهي الخمسء فأصاب كل سهم ثلاثة» فللكبرى من الخمسة عشر تسعة وقد 
كانت لها عشرة بطريق الفرضية فلها حينئذ تسعة عشرء وللصغرى من الخمسة عشر سنّة وقد كانت لها عشرة 
بطريق الفرضية مجموعهما سنّة عشرء وليس للوسطى إلا تلك العشرة الي أصابتها بالفرضية. 
الحجب: هو لغة: المنع» واصطلاحا: منع لشخص معين من ميرائه. إما كله أو بعضهء لوجود شخص آخر. 
حجب نقصان: وهو منع شخص معين عن فرض مقدّر إلى فرض أقلّ. للزوجين: فالزوج يحجب من النصف 
إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن؛ لوجود الولد أو ولد الابن. والأمّ: فإنها تححب من الثلث إلى السدس 
بالولدء أو ولد الابن؛ أو الاثنين من الإخوة والأحوات. وبنت الابن: تحجب مع بنت الصلب من النصف إلى 
السدس تكملة للثلثين. والأخت لأب: تحجب مع الأعت لأب وأم من النصف إلى السدس أيضا. 
حجب حرمان: وهو منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوحود شخص آخر. لا يحجبون: تحجب ال حرمان» 
وإن كان البعض منهم يححب حجب النقصان. البتة إلخ: هو مصدر بعين البتّ وهو القطع. قال رسول الله 
5 "يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحمء شققت لها سرا من اسمي؛ من وصلها وصلته ومن قطعها بنّه". 
يقال: لا أفعله بِنَاء والبتة لكل أمر لا رحعة فيه. ونصبه على أنه مفعول بإضمار فعل. والتقدير ههنا: ولا ينون أي 
لا يقطعون عن الإارث البتة. الاين ]لة فهم :لا مححيوتا حال إذا كانوا ورثة قلا يرد أفهم متحيون بالقتل والردة 
والرقية؛ لأنهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة. 
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باب الحجب 4 أنواع الحجب 


والأب» والزوجء والبدت» والأم والزوجة. وفريق يرثون حال ويحجبود بحال» وهذا 


ثلاثة من النساء وهن حجب الحرمان أخرى 


مبني على أضلين: أحدهما: هو أن كل من يدلي إلى الميّت بشخص لا يرث مع 


أي يتب 


وحود ذلك اسم » سوى أولاد الأمٌ؛ فإهم يرئون معها لانعدام استحقاقها جميع 


مع أنمم يدلون إلى الميت يما أي مع الأم 

التركة. والثاي: الأثزي :الأقري: كما د كرنا ف العضيات»: وامحروم لا يحجب عندناء 

أي الأصل الثاني عن الميراث بالكلية غيره 
يرثون بحال إلخ: وهم غير هؤلاء السنّة المذكورة من الورثة» سواء كانوا عصبات كابن الابن مع الابن» أو ذوي 
فروض كأم الأمّ مع الأمّ. وهذا إلخ: [أي حجب الحرمان في الفريق الثاني] أي الحجب مترتب وجوده على 
وجود هذين الأصلين أو أحدهماء فإذا وجدا أو أحدهما يحجبون:» وإذا انتفيا ورئوا. 
يدي إلخ: الإدلاء في اللغة: هو إرسال الدّلو في البئر» ثم استعمل في الإرسال في كل شيء يمكن فيه ولو بطريق امجاز» فمععى 
قوله: "يدلي إلى الميّت" يرسل قرابته إلى المت بشحص. و"الباء" فيه للإلصاق» فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة. 
لايرث !خ: أطلقه الشيخ وهو مقيدٌ ما إذا استحق المدلى به جميع التركة» سواء اتحدا في السبب كما في الأب 
والدّء والابن وابنه» أو لم يتحدا كما في الأب والإاخوة والأخواتء فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم 1 
للمدلي شيء أصلاء وأما إذا لم يستحق المدلى به جميع المال» فإن اتحدا في السبب فالأمر كذلك كما في الأمّ وأمْ 
الم وإن لم يتحدا في السبب كما في الأمٌ وأولادها فلا حجب وهو مفهوم من كلام الشيخ» كما لايخفى. 
لانعدام استحقاقها جميع التركة: فإن قيل: فينبغي على هذا أن يرث الحدّة أمٌ الأمّ مع الأمٌ؛ لأن الأمّ لاتستحق جميع 
التركة. فالجواب: أن أمّ الأمّ تكون محجوبة بالأم؛ لاتحاد سبب الإرث بينهما يعن أن المدلى به إن لم يستحق جميع 
التركة فإن اتحدا - أي المدلي والمدلى به - سببا فلايرث أيضاء فعلى هذا كان الواحب على المصنف أن يقول: لانعدام 
استحقاقها جميع التركة» وعدم اتحادهما في سبب الإرثء فتأمل. والثابئ هذا الأصل إنما ذكر للفريق الثاني الذي 
يرئون تارة ويحرمون أحرىء فتندرج فيهم العصبات وغيرهمء فذكر العصبات على سبيل التمثيل دون التخصيص. 
كما ذكرنا: في العصبات؛ بأنهم يرححون بقرب الدرحة:» فالأقرب منهم يحجب الأبعد حجب حرمانٍ سواءٌ اتحدا 
في السبب أو لاء وهذا جار ف غيرهم أيضا لكن إذا كان هناك اتحاد السبب كما في الجدّات مع الأمٌ وف بنات 
الابن مع الصلبيتين» وفي الأخوات لأب مع الأختين لأب وأم. لايحجب: لا حجب حرمانٍ ولاحجب نقصانء 
وعليه عامّة الصحابة دو روي أن امرأة مسلمة تركت زوجا مسلماء وأخحوين من أمّها مسلمين» وابنا كافرا 
فقضى فيها علي 5م وزيد بن ثابت دده بأن للزوج النصف ولأحويها الثلث» وما بقي فهو للعصبة يعني إن كان 
هناك عصبة لا للابن ا محروم؛ وإلا فيرد على أخحويها بل على الزوج ف زماننا. فثبت أن الكافر لايحجب حجب 
النقصان أيضا وإلا فلم يكن للزوج النصف بل الربع» ولا يححب حجب حرمان أيضا وإلا لم يكن للاإخحوة شيء. 
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باب مخارج الفروض .4 أقسام الفروض 


حجب حرمانت 
يحجب بالاتفاق كالاثنين من الإخوة وكات فصاعداء من أيّ جهة كانا؛ فإهما 
كلا الحجبين بيننا وبين ابن مسعود أي من الأبوين أو من أحدهما 


لايرثان مع الأب ولكن يحجبان الم من الثلث إلى السدس. 
باب مخار ج الفروض 
اعلم أن رن ور وكاب الله تعالى نوعات: الأول: النصف» والربع» والثمن. 


أي مقدّرة 


والثاني: الغلثان» والثلث» والسدسء على التضعيف والتنصيف» 000 2#*9ظ11 


حجب النقصان: لاحجب الحرمان» ففي المسألة المذكورة يكون عنده للزوج الربع» وللأحوين الثلث كما كان 
عندنا؛ لأنه لايحجب حجب الحرمان, والباقي للعصبة إن كان. كالكافر والقاتل والرقيق: والغريق والحريق» 
فهذه الثلاثة أمثلة للمحروم الذي لايحجب عندنا أصلاء ويحجب عند ابن مسعود هه حجب النقصان. 
والمحجوب: الفرق بين انحروم والمحجوب أن المحروم لايكون فيه صلاحية الوراثة» والمحجوب يكون فيه صلاحية 
الوراثة لكنه حجب عنها بسبب الحاجبء فامحروم يفرض كالميت ولا المحجوب كذلك. 

إلى السدس إلخ: وكذا الحكم في حجب الحرمان؛ فإن أم الأب تحجب بالأب وتحجب أمٌ أمّ الأمّ حجب حرمان» 
ما عند ابن مسعود ذه فلأن امحروم الذي ليس بوارث بالكلية حاحب عنده مع أنه ليس بوارث أصلاء هكذا 
المحجوب بل هو أولمى؛ لأنه وارث من وجه دون وجهء وأما عندنا فنحتاج إلى بيان الفرق بين انحروم والنحجوب 
بحجب نقصان وهو أن الحروم في حكم المعدوم كما سبق؛ لأنه مسلوب أهلية الميراث من كل وجهٍ بخلاف المحجوب؛ 
لأنه أهل للارث باعتبار الأصل وغير وارث بوجود الحاحبء فهو وارث من وجه دون وجه آخر. 

مخارج الفروض: المخارج جمع مخرج؛ وهو اسم ظرف من المخروج؛ أي مواضع روج الفروض السنّة من الأعداد» 
وف الاصطلاح: مخرج كل كسر مفرد هو عدد يكون ذلك الكسر واحدا منه صحيحا فيه» فمخرج النصف اثنان؛ 
لأن نصفه واحد صحيح, وعخرج الثلث ثلاثة؛ لأن ثلثه واحد صحيح, وعلى هذا القياس.نوعاك: إنما جعلوها نوعين؛ 
لأن كل ثلاثة منها ما يمكن اعتبار التضعيف والتنصيف فيهاء ويخرج من عدد مثلا مخرج السدس سمنّة ومنها يخرج 
الثلث والثلثان أيضا ويحري التضعيف والتنصيف بينهماء وما يجعل منه الثمن ثمانية ومنها يخرج الربع والنصف أيضا 
على التضعيف: أراد بذلك أن الثمن إذا ضععف حصل الربع؛ وأن الربع إذا ضعّف حصل النصفء وكذلك السدس 
إذا ضعّف صار ثلثاء وإذا ضعّف الثلث صار ثلثين. والتنصيف: أراد بذلك أن النصف إذا نصّف صار ربعاء وأن 
الربع إذا نصّف صار ثمناء والثلئان إذا نصّف كان ثلثاء والثلث إذا نصّف صار سدسا. 
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باب مخارج الفروض 4.5 أقسام الفروض 


فإذا امال انجان عو ذه الفزويين اد اناده فمخرج كل فرض سميّه إلا النصف 


منفرد عن سائر الفروض 
وهو من اثنين» كالربع من أربعة, والثمن من ثمانية» وال لثلث من ثلاثة, وممةةةةةةوةة 
السدس من ستة 
مبيه: أي مثله من الأعداد, والمراد من السمي العدد الذي بينه وبين الكسر الذي يخرج منه تحانس ي:الحروف 
كالئلت من الغلاثةق والربع من الأربعة» والخمس من اللنمدة إلا النتصف فإن مخر جحه اثنان وهو ليس بسمي 
للنصف بال معن المذكور. كالربع: قدّم في التمثيل الربع والثمن على الثلث؛ لأههما من النوع له 
ولم يذكر الثلثين؛ لأنه في حكم الثلث وتكرير له» وترك السدس لظهور حاله مما ذكرء فإن كان في المسألة 
النصف فقط كما في من حلف بنتا وأا لأب وأمّ فهي من اثنين: 
مسألة ؟ 


بنت أخ لأب وم 
١ 1‏ 


وإن كان فيه الربع وحده كما فيمن تركت الزدج كل اكيس ابي الربع للزوج والباقي للابن: 
لة 4 


زوج ابن 
١‏ 0 
وإن كان فيها الثمن فقط كما فيمن ترك الزوجة والابن كانت من ثمانية الثمن للروجة والباقي للابن: 
مسألة م 
زوجة ابن 
١‏ 7 
وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أمّا وأخما لأب وأمّ كانت من ثلاثة» الثلث للأُمّ والباقي للأخ: 
مسألة + 
3 3 


أو كان فيها الثلئان فقط كما إذا ترك بنتين وعمّاً فهي أيضًا من ثلاثة» الثلثان لبنتين والباقي للعم: 
مسألة ؟ 


بنتان 
١ 3‏ 
وإن كان فيها السدس فقط كما إذا ترك أبا وابنا فهي من سنّة» السدس للأب والباقي للابن: 


مسألة > 


.1001655 0/لا. 010500165 ا ناأ5ع0. /الالالالانا 


باب مخارج الفروض 47 أقسام الفروض 


وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزءء فذلك العدد 
حالية أي لكسر من ذلك النوع 


أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه؛ كالستة هي مخرج للسدسء ولضعفه 


أي من الأبوين أو من أحدهما 


مثنى أو ثلاث: [يعين إذا اجتمع مث أو ثلاث] حاصله أن هذه الفروض لاتخلو إما أن يحيء كل فرض منها منفردا 
أو مختلطا بغيره» فإن جاء منفردا فمخرج كل فرض سميه إلا النصفء فإنه من اثنين وليس بسمي لهء وذلك مثل 
الثمن من الثمانية» والسدس من الستّقه والثلث من الثلاثة» والربع من الأربعة. 

وإوجاء طبارم عاج كمسل كل تر و و أحد النوعين بالنوع الآخرء فإن احتلط كل نوع 
بنوعه فمخخرج الأقن.منه يكو ترجا الكل لأن ماكان: عذرجا ندرء. يكون: عترجا لضعفة ولضعق صنق 
كالثمانية مخرج الثمن» والسنّة مخرج السدس ولضعفه ولضعف ضعفه. فإن اختلطا أحد النوعين بالآخر فمخرجهما 
من أقل عدد يجمعهما 

وإذا أردت معرفة ذلك فانظر مخرج كل واحد من الفرضين على حدة:؛ ثم انظر هل بينهما موافقة أو لاء فإن 
كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء فالمبلغ مخرج الفرضين» ثم إذا اختلط النصف من 
الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من سنّة؛ لأن بين مخرج النصف والسدس موافقة بالنصف» فإذا ضربت وفق 
أحدهما في جميع الآخر بلغ سنّة» وإن احتلط بالثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرحين» فاضرب أحدهما في 
جميع الآخر يبلغ سنّة» وإذا اخلط الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اننٍ عشر؛ لأن مخرج الربع 
وهو الأربعة يوافق مخرج السدس وهو السنّة بالنصف, فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ اثني عشر 
ومنه يخرج الجزءان» وإن كان المختلط به الثلث والثلثين فلا موافقة بين المخرجين فاضرب أحدهما في الآخر 
يبلغ اثى عشرء وإن كان المحتلط الثاني هو الثمن فإن كان المختلط به السدس» فبين المخرجين موافقة 
بالنصفء» وإن كان المختلط به الثلئين فلا موافقة بينهماء فاضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعا وعشرين» فمنه 
يخرج اللحزءان فصارت جملة المحارج سبعة. 

ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصحابها أكثر من حمس طوائف» ولاينكسر 
على أكثر من أربع طوائف. 

ولضعف ضعفه: الذي هو الثلثان» وكالثمانية فإها مخرج للثمن» ولضعفه - أعبي الربع - ولضعف ضعفه - أعي ' 
النصف -. والسبب في ذلك أن مخرج ضعف كل جزء داخل في مخرج ذلك الجزء» أي مخرج الضعف موجود - 
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باب مخارج الفروض 4.4 أقسام الفروض 
وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثان أو ببعضه واوا راو امو 1 


- في مخرج الحزء وعادٌ لهء فيخرج الضعف صحيحا من مخرج جزئه» فيستغبي مخرج الخزء عن مخرج ضعفه مثلا: مخرج 
الثلث والثلثين ثلاثة» وهي داحلة في مخرج السدس الي هو الستّة» وكذلك كل واحد من مخرج الربع والنصف دااحل في 
مخرج الثمن. فإذا اجحتمع في المسألة السدس والثلث كما إذا ترك أمّا وأحتين لأم كانت من سمَّة وكذا إذا احتمع فيها 
السدس والثلثان كما إذا ترك أمّا وأحتين لأب وأمّ وأحتين لأمٌ فهي من سمّة أيضاء وأمّا إذا اجتمع فيها الثلث والثلثان 
كما إذا ترك أخحتين لأمّ وأححتين لأب وأمّ فهي من ثلاثة» وإذا اجتمع في المسألة الثمن والنصف كما إذا ترك زوجة وبنتا 
كانت من هانية. وإذا اجتمع فيها الربع والنصف كما إذا تركت زوجا وبنتا كانت من أربعة» كذا قال السيد السند. 
وإذا اختلط إلخ: لما فرغ من بيان حال اختلاط مث وثلاث بين فروض نوع واحد شرع في بياذ حال 
الاختلاط بين فروض أحد النوعين بالآخرء فقال: وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثاني أي بالثلين والثلث 
والسدسء كما إذا تركت زوحاء وأماء وأختين لأب وأمّ وأتين لأمّ فإن للزوج النصفء وللأمٌ السدسء 
وللأحتين لأب وأمٌ الثلثان» وللأحتين لأمّ النلث. فالمسألة من سنّة» وتعول إلى عشرة: 


مسألة 5 عول ٠١‏ 
زوج أمّ أحتين لأب وأمّ أختين لأمّ 
؟ 1 03 3 
أو ببعضه: [أي اختلاط النصف ف جميع هذه الصور] كما إذا اختلط بالثلث فقطء كما فيمن حلفت زوجا وأحتين لأم: 
مسألة 5 ردا هت 
زدج أحتين لأمّ 
ىِ ؟ 
ا 5 5 مسألة >» عول ٠‏ 
أو اختلط بالثلئين فقط كما فيمن خلفت زوجا وأحتين لأب وأمُ: 3 
زوج أختين لأب وأمّ 
1 3 
5 5 * مسألة 5 3 
أو اختلط بالسدس وحده كما إذا حلف أما وبنتا: ل 
1 2 
١‏ 7 
أو اختلط بالثلث والثلثين معا كما إذا تركت زوجا وأختين لأب وأمّ وأحتين لأم: 
مسألة 5 عول ٠‏ 


- 5 0 ١ 
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كاج لوو ب ااال 86ل ابرع اسع ١‏ التام الإروضل 
فهو من ستة, وإذا اختلط الربع بكل الثاني أو ببعضه فهو من اث عشرء وإذا اختلط 


الثمن بكل الثاني 006 0000 0ش( 


- أو اختلط بالثلثين والسدس معا كما إذا تركت زوجا وأحتين لأب وأمّ وأمّا: 


مسألة 5 عول م 
زوج 22 أعتين لأب وام آم 
١ 3 ١‏ 
أو اختلط بالثلث والسدس كما فيمن تركت زوجا وأختين لأمٌ وأمًا: 
مسألة > 
١ 3 0‏ 


من سّة: لأن مخرج النصف اثنان» ومخرج الثلث والثلثين ثلاثق» وكلاهما داخحلان في السيّة فهي مخرج النصف المختلط 
بفروض النوع الثاني على جميع الوجوه المذكورة» وأيضا بين مخرج النصف والثلث مباينة» فإذا ضرب أحدها في 
الآعر حصلت سنّة فهي مخرج لمما. الربع بكل الثابي: أي بالثلثين والثلث والسدس كما إذا لف زوجة, وأمّاء 
وأختين لأب وأمٌ وأختين لأمٌ فالمسألة من اثْني عشرء الربع وهو ثلاثه للزوجة» والسدس وهو الاثنان للأمٌ والثلث 
الذي هو أربعة للأّتين لأمٌّ والثلثان أي الثمانية للأحتين لأب وأمٌ فتعول المسألة إلى سبعة عشر. ' 

الشمن بكل الثابي: هذا لايتصور إلا على رأي ابن مسعود ده كما إذا ترك ابنا محروماء وزوجة» وأكا وأعحتين لأب 
وأمٌ وأخحتين لأمٌ؛ فإن الابن مع الحرمان يحجب عنده الزوجة من الربع إلى الثمن» وأمّا عندنا فلا. ففي هذه المسألة 
يختلط الربع بكل الثاني عندناء فتكون المسألة المذكورة من انْنٍ عشرء الربع وهو ثلاثة للزوحة» والسدس وهو اثنان 
للأمٌ والثلثان وهو ثمانية للأختين لأب وأمٌ الثلث - أعين أربعة - للأختين لأمٌ فعالت المسألة إلى سبعة عشر. 

ولا يختلط الثمن بكل الثاني؛ لأن الشمن ليس إلا للزوحة وقت وجود الولد وإن سفلء والسدس ليس إلا للأم 
وأولادهاء والثلثان ليس إلا للبنتين أو الأختين سوى أولاد الأمٌ. فنقول: الحاحب للزوجة من الربع إلى الشمن إما 
أن يكون ابنا غير محروم أو ابناً محروما أو بنتين» على الأول: انتفى صاحب الثلثين؛ فإنه ليس إلا البنتان أو 
الأعوات سوى أولاد الأمٌ. ولما وحد الابن الوارث يكون التقسيم بين الابن والبنتين» لو وحدنا للذكر مثل حظ 
الأنثيين» والأختان محرومتان بالابن» فانتفى صاحب الثلثين قطعاء وثبت المطلوب من عدم خروج الصورة 
المذكورة. وعلى الثاني: للزوجة الربع؛ لأن الابن المحروم ليس بحاحب عندناء فثبت المطلوب. وعلى الثالث: 
ينعدم صاحب الثلث؛ لأنه ليس إلا أمّا وأولادهاء والأمٌ حيئذٍ صاحب السدس بالولد» والأتان لأمّ محرومتان 
بالبنت. وبالجملة لا يخرج صورة واقعية يوجد فيها الثنمن مع كل النوع الثاني. 
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باب العول 0 تعريف العول 


أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين. 


باب العول 
١‏ أن يا الخ عل . أحرائه إذا ضاق ع. فر ض. اعلم أن ثم 
لعول دراه على لجوج حزن ارات | عاك عن فر اعم اهرمع 
المخار ج سبعة, أربعة منها لاتعول ا 


أو ببعضه: أي ببعض النوع الثاني كما إذا اختلط بالثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأمّ وأحتين لأم أو اختلط بالثلثين 
فقط كزوجة وبنتين» أو بالسدس فقط كزوجة وأمّ وابن هو عصبة» أو بالثلث فقط كزوجة وابن رقيق وأختين لأمّ 
على رأيه أيضاء كذا قال السيّد. أربعة وعشرين: الثمن وهو ثلاثة للزوجة» والسدس وهو أربعة للم والثلث وهو 
ثمانية للأختين لأمٌ والثلثان وهو سيّة عشر للأحتين لأب وأمّ فكانت المسألة عائلة إلى إحدى وثلاثين. 

العول: وهو في اللغة: اميل والجورء ويستعمل بمعين الغلبة» يقال: عيل صبره أي غلبء وبمعن الرفع يقال: عال 
الميزان إذا رفعه. وفي الاصطلاح: زيادة السّهام على مخرج المسألة من كسرها كسدسها و ثلثها فهي مكملة به 
مأخوذ من المعيى اللغوي؛ لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم. 

إذا ضاق عن فرض: حاصله أن المحرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض المحتمعة فيه ترفع التركة إلى عدد أكثر 
من ذلك المخرجء ثم تقسم حن يدعل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة» وأول مّن حكم 
بالعول عمر ذه؛ فإنه وقعت ف عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضها وهي: زوجع وأمّ وأعت لأب وأم 
فشاور الصحابة فيهاء» منهم عثمان وعلي وعباس بن عبد المطّلب وابن مسعود وزيد بن ثابت ونه فأشار 
العباس وه إلى العول فقال: "أعيلوا الفرائض" فتابعوه على ذلك ول ينكره أحد إلا ابنه بعد موته» فالمسألة عند 
العامة من سنّة» تعول إلى ثمانية. وعند ابن عباس ما: للزوج النصف وهي ثلاثة» وللأمٌ النلث أي اثنان» 
وللأححت الباقي وهو واحد. 

مجموع المخارج سبعة: وجهه أن الفروض سنّة وهي نوعان, الأول: النصف والربع والثمن» والثاني: الثلئان 
والثلث والسدسء فلها حالتان: انفراد واجتماع. ومخارحها في الانفراد خمسة: الاثنان للنصفء والأربعة للربع؛ 
والثمانية للشمن» والثلاثة للفلث والثلثين» والسنّة للسدس. وإذا احتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لاتخرج 
عن الخمسة المذكورة» لأنه يعتبر مخرج أدناهاء ففي نصف وربع من أربعة» أو نصف وثمن من ثمانية» أو ثلث 
وسدس من سنّة. ولو من نوعين: فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع وببعضه فمن ستّة» وإذا اختلط 
الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثنٍ عشرء وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة 
وعشرين؛ فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة. لاتعول: لأن الفروض المتعلقة يما إما أن يفي المال بماء 
أو يبقى منه شيء زائد عليها. 
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باب العول أه المخارج التي لا تعول 
وهي: الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والثمانية. وثلاثة منها قد تعولء أما الستة فإهُا 
تعول إلى عشرة وترا وشفعاء وأما اثنا عشر فهي تعول إلى سبعة عشر ا 


اربع عولات ثلاث عولات 

وهي: أي هذه المخارج لا يقع فيه العول أصلاً. أمّا الاثنان؛ فلأن المسألة لا تكون من اثنين إلا إذا كان فيها 
نصفان أو نصف وما بقي» مثال الأول: زوج وأحت لأب وأمٌ ومثال الثاني: زوج وأخ لأب وأمّ فلا حاحة 
إلى العول» وأمًا الثلاثة؛ فلأن الخارج منها إما ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي» أو ثلث وثلثان فالأول: كأمّ وأخ 
لأب وأمٌّ والثاني: كبنتين وأخ لأب وأمٌّ والثالث: كأعتين لأمّ وأختين لأب وأمّ فالكل أيضاً غيرحتاج إلى 
العول. وأما الأربعة؛ فلأن ما يخرج منهاء إما ربع وما بقي» أو ربع ونصف وما بقي, أو ربع وثلث ما بقي وما 
بقي» فالأول: كزوج وابن؛ والثاني: كزوج وبنت (ولها نصف) وأخ لأب وأمٌ والثالث: كزوجة وأبوين (للأم 
ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة» وللأب الباقي) والكل غير محتاج إلى العول» وأما الثمانية؛ فلأن الخارج منها إما 
من وما بقي» أو ثمن ونصف وما بقي؛ فالأول: كزوحة وابن» والثاني: كزوجة وبنت وأخ لأب وأمّ. فلاعول 
في شيء من مسائل هذه المحارج الأربعة. 

والثلاثة: لأن المخارج منها إما ثلث وما بقي كأمٌ وأخ لأب وأم. وإما ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب وأم. وإما 
ثلث وثلثان كأحتين لأمّ وأحتين لأب وأمٌ. والأربعة: لأن ما يخرج منها إما ربع 5 بقي كزوج وا أو ربع 
ونصف ومايقي كزوج وبنت وأخ لأب وأم أو ربع وثلث مابقي ومابقي كزوجة وأبوين. 

والثمانية: لأن الخارج منها إما من وما بقي كزوجة وابن؛ أوثمن ونصف ومابقي كزوحة وبنت وأخ لأب وأم. 
قد تعول: أشار ب "قد" إلى أن العول ليس لازما لها. إلى عشرة إلخ: [بزيادة سدسها أو ثاثها أدا قيفيا أذ 
نصفها وسدسها] أي تعول إلى أعداد حال كوفا متتهية إلى عشرة» فليست "إلى" صلة ل"تعول" بل صلتها 
مقدرّة؛ لأن العشرة ليست وترا وشفعا. 

وترا وشفعا: منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه» أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع» 
فتعول بسدسها إلى سبعة كما إذا اجتمع نصف وثلثان كزوج وأحتين لأبوين أو لأبء وتعول ثلثها إلى الثمانية 
كما إذا احتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأحت لأمٌ وتعول بنصفها إلى تسعة كما إذا 
اجتمع نصف وثلئان وثلث كزوج وأحتين لأبوين أو لأب وأختين' لأمٌ» وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا اجتمع 
نصف وثلئان وثلث وسدس كزوج وأحتين لأبوين أو لأب وأحتين لأم وأمٌ وهذه المسألة تسمّى "الشريحية"؛ إذ 
قضى فيها شريح بأن للزوج ثلاثة من عشرة» فجعل الزوج يطوف البلاد» ويسأل الناس عن امرأة حلفت زوجا 
ولم تترك ولدا ولا ولد ابن» ماذا نصيب الزوج؟ فكانوا يقولون له: النصفء فيقول: لم يعطبي شريح نصفا ولا ثلثاء 
فبلغه ذلك فطلبه؛ فلما أتاه عذره» وقال له: أسأت القول وكتمت العول. إلى سبعة عشر: بزيادة نصف سدسها 
أو ربعهاء أو ثلثها ونصف سدسها. 
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باب العول ؟ه المخارج التي تعول 
وترا لا شفعا. وأما أربعة وعشرونث فنا تعول إلى سبعة وعشرين عولا واحدا كما 
2 المسألة المنبرية. وهى امرأة وبنتان وأبوان» ولا يزاد على هذا ا شم و 1 


3 العدد الذي هو سبعة وعشرون 
وترا لا شفعا: فتعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر كما إذا اجتمع ربع وثلثان وسدسء» كزوجة وأحتين لأبوين 
أو لأب. وأحت لأمّْ. وتعول بربعها إلى حمسة عشرء إذا اجتمع ربع وثلئان وثلث» كزوجة وأحتين لأبوين أو 
لأب» وأحتين لأمّ. وتعول بسدسها وربعها إلى سبعة عشرء إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدسء كثلاث 
زوجات وجدتين وأربع أحوات لأمّ وثمان أحوات لأبوين وتلقب ب"أمٌ الأرامل"» كانت التركة فيها سبعة عشر 
ديناراء فأحذت كل واحدة ديناراء ويقال طا: "الديئارية". وقد ألغز فيها بعضهم فقال: 
قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن أردت الشيوخ والأحداثا 


مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتّى فحزن التراثا 

وأعندت هله كنا اعت تللت كارا وورهيا بو سانيا 
وقلت في جوابه: 

ذي شقيقاته ‏ وهن ثُان مع زوجاته ‏ وكن ثلاثا 

حدتاه وأربع أحوات أي لأ فكنّ جمعا إناثا 

أصلها اثنا عشر وعالت سبعة عشر عدا يساوي التراثا 


المسألة المنبرية: الي اجتمع فيها الشمن والثلثان والسدسان. وإنما سميت منبرية؛ لأنها سئلت عن علي ونه وهو على 
منبر ف الكوفة» فأحاب عنها بداهة» فقال السائل متعدّتا: أليس للزوجة الثمن؟ فقال: صار ثمنها تسعاء ومضى في 
خطبته. فتعجبوا من فطنته. ولايزاد: أي لا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود وه فإنها تعول عنده إلى أحد 
وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأحتين لأب وابنا كافرا أو رقيقا أو قاتلا لأبيه؛ لأن من أصله أن المحروم يحجب حجب 
نقصان دون الحرمان» فيكون للمرأة الثمن عنده؛ وللأُمٌ السدس, وللأحتين لأب الثلثان وللأحتين لأمّ الثلث» ومجموع 
ذلك أحد وثلاثون. وعند غيره هذه المسألة من اثيني عشر وتعول إلى سبعة عشره والدليل على انحصار العول فيما 
ذكر من الوجوه استقراء في صور اجتماع الفروض كما لايخفى» وصورة المسألة عند ابن مسعود ذه هكذا: 


مسألة 254 عول ا زيد 
زوجة م أت لآب أنحت لأب أحت لأمّ أحت لأمّ ابن كافر 
0 3 4 1 3 3 5 
وعند غيره هكذا: 
مسألة 2١١‏ عول ١9‏ زيد 


زوجة م أحمت لأب أت لأب أحت لأم أحت لأم ابن كافر 
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فصل في معرفة التماثل.... نوق 1 النسب الأربعة 


إلا عند ابن مسعود ذم؛ فإن عنده تعول إلى أحد وثلاثين. 


فصل 
في معرفة التماثل والتداخحل 
والتوافق والتباين بين العدوين 
تمائل العددين كون أحدهما مساويا للآخرء و تداخحل اعقو العتليين أن 
يعد أقلهما الأكثر أ ي يفنيهه أو نقول::هو أن كود أكر السو مشيها عر الأقل 


كالستة تنقسم على الثلاثة 
قسمة صحيحة. أو نقول: ا يزيد على الأقلمثله أو أمثاله فيساوي الأكثرء "5-0 
أي قسمة لاكسرفيها 
إلى أحد وثلاثين: بزيادة سدسها وثنها عليها كامرأة» وأمٌ وأحتين لأب وأمٌ وأختين لأمٌ وابن محروم» ومرت هذه المسألة. 
معرفة التماثل: لا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة؛ لأنهما إِمّا أن يتساويا أو لاء فإن تساويا فهي 
'المماثلة"» وإن ل يتساويا فلا يخلو: إِمّا أن يكون الأقل جزء للأكثر أو لاء فإن كان جزء له فهي "المداخلة والتدال"» 
وإن لم يكن جزعله فلا يخلو: إِمّا أن يتفقا في جزء أو لاء فإن اتفقا فيه فهي "الموافقة". وإن لم يتفقا فيه فهي "المباينة". 
بين العددين: والعدد ما تألف من الأحاد كالاثنين فصاعدا. ومن حواصه: أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن طرفيها القرييين ثلاثة وحمسة, وبجموعهما ثمانية» والأربعة نصف ال حاشيتين» 
وحاشيتاها البعيدتان اثنان وستة أو واحد وسبعة» والأربعة نصف بجموعهماء وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد 
والثلاثة» ومنه علم أن الواحد لايسمى عددا عند أكثر الحسّاب» وهو مختار المصنف.مساويا للآخر: كثلاثة 
وثلاثة مثلا» ويسميان بالمتمائلين. فإن قلت: إن التماثل نسبة بين العددين المتغايرين ولاتغاير بين ثلاثة» وإن قيل 
ألف مرة» قلت: المراد بالعددين في تعريف التمائل العددان في المحلين» والثلاثة القائمة في الدراهم مغايرة للثلاثة 
القائمة في الدنانير. 
أن يعد أقلهما الأكثر: كالثلاثة والسنّة فنك إذا ألقيت الثلاثة من السنّة مرتين» فنيت السنّة. ووجه الضبط 
للنسب ف الأربعة: أن كل عدد بالنسبة إلى الآخر لايخلو من أن يكون مساويا له أو لاء فإن كان فهما 
متماثلان» وإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون أحدهما مفنيا للآخر أو لاء فإن كان فهما متداخلان كالثلاثة 
والستّة» وإن لم يكن فلا يخلو من أن يفنيهما عدد ثالث أو لاء فإن كان الأول فهما متوافقان» وإن كان الثاني 
فهما متبائنان. فيساوي الأكثر: فإذا زيد مثلا على الثلاثة مثلها مرة صارت سنّة» ومرتين صارت تسعة. 
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فصل في معرفة التمائل.... 4ه النسب الأربعة 


أو نقول: هو أن يكون الأقلّ حزء للأكثر مثل ثلاثة وتسعة. وتوافق العددين أن 
5 1 في جزء كالربع وأمثاله 
لا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين» تعدهما أربعة, 
فإِهُا لايعد العشرين 


فهما متوافقان بالربع؛ لأن 0 العادٌ هما مخرج لجزء الوفق. وتباين العددين أن 
و زبعة 


وهو الربع 
لايعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة. وطريق معرفة الموافقة والمباينة 
بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا 


ح اتفقا في درحة واحدة, فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهماء 1000 


أو نقول: هذا وما قبله ليس بينهما إلا الاحتلاف ف العبارة» فإن العدد الأقل إن كان عادا للأكثر يسمى الأقل 
جزء للأكثرء وإن لم يعدّه كان أجزاءء فلعلك عرفت ما قلنا أن المراد بالجزء في المتن ماكان جزء-واحدا 
لا مكرراء فلا يتتقض منع التعريف بالأربعة بالنسبة إلى العشرة؛ فَإنّها خمساهاء ولا بالثلاثة بالقياس إلى الخمسة؛ 
لأنها ثلاثة أماسها. مثل ثلاثة وتسعة: فإن الثلاثة ثلث التسعة فهي جزء لها يعدّها بثلاث مرات» وتساويها بأن 
يزاد عليها مثلها مرتين» والتسعة منقسمة عليها بلاكسر كما مر. فهذا مثال للتداحل على جميع التفاسير. 

لا يعد أقلهما: ولا يرد أن الواحد يعد جميع الأعداد؛ لأن الواحد ليس بعدد عند المصنف.أربعة: لأنما تعد الثمانية 
كرتين» والعشرين بخمس مرات. مخرج لجزء الوفق: أي مخرج لحزء الذي وقعت فيه الموافقة» فلمًا عدّهما الأربعة 
وهي مخرج الربع كانا متوافقين به. والمعتبر في هذه الصناعة إذا تعدد العاد أكثر عدد يعدّهما؛ ليكون جزء الوفق أقل 
فيسهل الحسابء فلا يلتفت إلى أنْ الاثنين تعدّهما أيضا فيتوافقان بالنصف, ثم طريق العدّ أن يلقى الأقل من أكثر 
ما أمكن» حي يبقى من الأكثر أقل من الأقل» فيلقى ذلك الشيء من الأقل ما أمكن؛ وهكذا يفعل إلى أن يتوافقا 
في عدد الث. كالتسعة مع العشرة: فإنه لايعدّهما معا شيء ماسوى الواحد» وهو ليس بعدد عنده. 

طريق معرفة: لما كانت معرفة التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة» وفي معرفة التوافق والتباين بينهما حفاء. 
ذكر هما طريقة أحرى. المختلفين: قيد واقعي أو احترازي عن المتماثلين؛ إذ أريد المختلفين حقيقة. 
من الجانبين: أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل» ثم تنقصه من الأقل. فلا وفق بينهما: بل حصل 
التباين كالخمسة مع السبعة؛ فإنّك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان» فإذا أسقطتها من الخمسة مرتين بقي 
واحدء أوكالسبعة والعشرة فإذا ألقيت السبعة من العشرة بقيت ثلاثة» وإذا ألقيت ثلاثة من السبعة مرتين بقي 
واحدّء وإذا ألقي واحد من الثلاثة مرتين بقي أيضا واحدٌ» فقد اتفقت السبعة والعشرة بإلقاء الأقل من الحانبين 
مرارا في الواحد؛ فإنّه الباقي من كل منهما في بعض درجات الإلقاءء فهما أي السبعة والعشرة متبائنين. 


.1001655 0/لا. 0105001625 ا ناأ5ع0. /الالالالانا 


فصل في معرفة التمائل.... هه النسب الأربعة 
وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد. ففي الاثنين بالنصف وي الثلاثة بالثلث 
5 كثمانية مع العشرين كالتسعة مع الال عشر 


وفي الأربعة بالربع هكذا إلى العشرة, وفيما وراء العشرة يتوافقان بجرء منه. أعي 
وتسمى الكسور المنطقة 
في أحد عشر بجزء من أحد عشرء وفي خمسة عشر بجزء من خمسة عشررء فاعتبر هذا. 


في عدد: كالثمانية وثمانية عشر؛ فإنك إذا ألقيت من الثمانية عشر ثهانية مرتين» بقي منها اثنان» وإذا ألقي اثنان 
من الثمانية ثلاث مرات بقي منها أيضا اثنان» فهما عددان متوافقان. ففي الاثنين بالنصف: أي فإذا اتفقا في 
الاثنين فهما متوافقان بالنصف كالسنّة مع العشرة؛ فإنك إذا أسقطت السنّة من العشرة بقي أربعة» فإذا أسقطها 
من الستّة بقي اثنان. 

هكذا إلى العشرة: أي وإن توافقا في حمسة فهما متوافقان بالخمس كخمسة عشر مع حمسة وعشرين» أو في 
سنّة فبالسدس كائئ عشر مع ثمانية عشرء أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرينء أو في ثمانية 
فبالئمن كسنّة عشر مع أربعة وعشرين؛ أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين؛ أو في عشرة 
فبالعشر كالعشرين مع الثلائين. وهذه كلها كسور منطقة. والكسر المنطق: هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الحزئية 
وغيره كالخمس؛ فإنه كما يقال فيه خمسء يقال فيه جزء من خمسة. والأصم: ما لايعبر عنه إلا بلفظ الحزئية 
كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر: جزء من الواحد. 

وفيما وراء العشرة إلخ: حاصل التعبير يما وراء العشرة» أن العدد الذي فوق العشرة إِمّا أن يعده شيء من 
المحارج التسعة: الاثنان» أو الثلاثة» أو الأربعة» أو الخمسة, أو السنّة» أو السبعة» أو الثمانية» أو التسعة» أو العشرة» 
أو لا يعدّه شيء. فعلى الأول يعبر عن كسره بإحدى الكسر التسعة كما يقال للاثنين من اثنا عشر السدس 
وللثلاثة منها الربع» وعلى هذا القياس وعلى الثاني يعبر عن كسره بطريق الحزئية والإضافة. 

بجزء منه: أي بحزء من الوفق كسرا من الكسور الأصم. بجزء من أحد عشر: كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين 
فإِنّ العدد الذي يعدّهما أحد عشر فقطء فهو مخرج جزء من أحد عشرء وف ثلاثة عشر يتوافقان بحزء من ثلاثة 
عشر كستّة وعشرين» وتسعة وثلاثين» فإن العادٌ هما ثلاثة عشر. 

بجرء من خمسة عشر: كثلاثين مع حمسة وأربعين؛ فإن حخمسة عشر يعدَّهما معا فهما متوافقان بجزء منها. 
واعلم أن العددين إذا توافقا في عدد مركبء وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة 
وأربعين. فإن شعت قلت: هما متوافقان بجرء من خمسة عشرء وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف 
أحدهما إلى آحر فتقول: بينهما. موافقة بثلث حمس أو حمس ثلثء فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة 
بخلاف غير المركب؛ فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء. فاعتبر هذا: أي قس ف سائر الأعداد يما بِيّنا لك من الأصل. 
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باب التصحيح 5 أصوله السبعة 


باب التصحيح 


يحتاج في تصحيح المسائل 9 سبعة أصول: ثلاثة بين السهام والرؤوس» راع بين 


المأخوذ من مخارجها 


الرؤؤوس والرؤوس: أما الغلاثة فأحدها: إن 57 سهام ل فريق منقسمة 1 


الأصول مبتدأ بره إن كانت مصدرية 


بلا كسرء فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين. والثااي: إن انكسر على طائفة واحدة 
والتصحيح 


من الورئة نصيبهم من التركة فقط 


ولكن بين سهامهم ورؤوسهم ا فيصر وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم 


وهو تلك الطائفة الواحدة 


لبو ا ا را عائلة» كأبوين وعشر بنات ا 


باب التصحيح: [هو ف اللغة: دفع السقم من المريض» وفي اصطلاح هذا الفن: إزالة الكسر الواقع بين الرؤوس 
وسهامهم حقيقة أو حكما] التصحيح هو تفعيل من الصحّة» ضد السقم. ويطلق اصطلاحا بالاشتراك اللفظي 
على أذ السهام من أقل عدد يمكن على وجو لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين» ورثة كانوا أو غرماء. 
بين السهام: السهام جمع سهم. والمراد به نصيب الذي وصل لكل وارث من أصل المسألة. 

والرؤوس: جمع رأسء والمراد منه أعداد كمية الورثة مثلا: لو كان للميّت بنتان» وزوجتان» وأحتان فالمسألة من 
اثئي عشرء الربع وهو ثلاثة للزوجتين» وهذا سهمهما ورؤوسهما اثنان» وللبنتين أربعة» فهذا سهمهما 
ورؤوسهما اثنان» والباقي للأختين» فقواعد التصحيح كلها سبعة: ثلاثة بين سهام الورثة ورؤوسهمء وأربعة بين 
رؤوس بعض الورثة ورؤوس البعض الآخر.منقسمة إلخ: وهذا الانقسام في صورتين حين كون التمائل بين 
السهام والرؤوس وحين كون التداخل بينهما لكن لامطلقاء بل إذا كان عدد الرؤوس أقل من عدد السهام» فتأمل. 
بلاكسر: وذلك إذا كان بين السهام والرؤوس تمائل أو تداحل لكن لامطلقا بل إذا كان عدد الرؤوس أقلّ من 
عدد السهام. 

فلاحاجة إخ: لأنه إِنّما يحتاج إليه لإزالة الكسر الواقع على فريق من الورثة» فإذا لم يقع الكسر لايحتاج إليه. 
كأبوين وبنتين: فالمسألة حينئنٍ من سنّة» فلكل واحد من الأبوين سدسهاء وهو واحدء وللبنتين الثلثان -أعين 


أربعة-» فلكل واحد منهما اثنان» فاستقامت السهام على رؤوس الورثة بلا انكسارء وصورقا هكذا: 
مسألة - 


أبن م بنت بنت 


37 3 ١ ١ 
موافقة: وكذا إذا كان بينهما تداحل» إذا كان عدد الرؤوس أزيد من عدد السهام. كأبوين وعشر بنات: مثال‎ 
- لما ليس فيها عول. فأصل المسألة من سنّة» السدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيمان عليهماء والثلثان وهما أربعة‎ 
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أو زوج وأبوين وست بنات. والثالث: أن لا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة) 
فيضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعوها إن 


بل تكون مباينة 1 0 في أصلها مع إن لم تكن عائلة 
كانت عائلة» كأب وأمّ ومس بنات, 55 وكيا ماو لمخاورة ل خورف عد نوات ب ا 


> للبنات» ولا تستقيم عليهن» لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالتصف؛ فان العدد العادٌ هما هو الاثنان» 
فرددنا عدد الرؤوس - أعينٍ العشرة - إلى نصفها وهو حمسة, وضربناها ف السمّة الي هي أصل المسألة» صار 
الحاصل ثلاثين فتصح منه المسألة إذ كان للأبوين من أصل المسألة سهمان» وقد ضربناهما في المضروب الذي هو 
خمسة صار عشرة» لكل منهما خمسة, وكانت للبنات منه أربعة» وقد ضربناها أيضا في حمسة فصار عشرين» 
فلكل واحدة منهن اثنان: 

© مسألة “0 تصحيح .* 


53 1 ِ 
٠ 0 ١‏ ل 
ضرب وفق عدد الرؤوس وهو الخمسة في أصل المسألة فصار ثلاثين» ثم في السهام الحاصلة من أصل المسألة» 


نهي السهام من التصنحيج. 

أو زوج وأبوين وست بنات: هذا مثال ما فيها عول؛ فأصل المسألة ههنا من انْن عشر لاجتماع الربعه 
والسدسء والثلثين.فللزوج ربعها وهو ثلاثة»وللأبوين سدساها وهي أربعة» وللبنات الست ثلثاها وهما ثهانية» 
فعالت المسألة إلى خمسة عشرء وانكسرت سهام البنات - أعين الثمانية - على عدد رؤوسهن فقطء لكن بين 
عددي الرؤوس والسهام موافقة بالنصفء فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصف وهو ثلاثة ثم ضربناها في أصل المسألة 
مع عولها - وهو حمسة عشر - فحصلت حمسة وأربعون» فاستقامت منها المسألة؛ إذ قد كانت للزوج من أصل 
المسألة ثلاثة» وقد ضربناها في المضروب الذي هو ثلاثة فصار تسعة» وكانت للأبوين أربعة وقد ضربناها في 
ثلاثة صار اث عشر فلكل منهما سثّة» وكانت للبنات ثمانية وقد ضربناها في ثلاثة» فحصلت أربعة وعشرون» 
فلكل واحدة منهن أربعة» وصورته هكذا 

مسألة 215 عول 2١١9‏ تصحيح 10 


7 


ل ل ل القلدلة 
. 5 51 53 


ولايستقيم فضربنا وفقه وهو الثلاث في أصل المسألة» ثم في السهام الحاصلة. 
كأب وأمّ ومس بنات: مثال للأوّل» يعي إذا لم تكن المسألة عائلة» فأصل المسألة من سنّة» السدس وهو 
الواحد للأب» وكذلك السدس وهو الواحد للأمّ والثلئان وهما الأربعة للبنات الخمس ولايستقيم عليهن» وفي - 
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باب التصحيح مه أصوله السبعة 


أو زوج وحمس أخوات لأب وأهَ. وأما الأربعة: فأحدها: أن يكون الكسر على 


1 5 الأصول الي بين الرؤوس والرؤوس ١‏ أي كسير السهام 
طائفتين أو أكثر» ولكن بين أعداد رؤوسهم ممائلة» فالحكم فيها أن يضرب أحد 
من الورئة ش أي في هذه الصورة 
الأعداد فى أ المسألة, مثا ست بنات لاطا قن وام راتخا كورام موا و لاون 

الممائلة ال مثل ١‏ 


- عدد الرؤوس والسهام مباينة» فضريبنا كل عدد الرؤوس في أصل المسألة فصارت ثلاثين» ومنها تصح المسألة ثم 
ضربنا الخمسة أيضا في السهام الحاصلة لكل واحد من أصل المسألة» فكان للأب واحد فصار حمسةء وكذلك 
للأم؛ وكانت للبنات أربعة» فصارت بعد الضرب عشرين» فلكل واحد أربعة يذه الصورة: 


مسألة 2006 تصحيح ت؟ 
كد مَك ثٌ 


أو زوج ومس أخوات لأب وأمَ: فاصل المسألة من سئّةء النصف وهو ثلاثة للزوج؛ وثلثان وهو أربعة 
للأحوات» فقد عالت المسألة إلى السبعة وانكسرت سهام الأحوات عليهن فقط» وبين عدد سهامهن ورؤوسهن 
- أعينٍ الأربعة والخمسة - مباينة» فضربنا كل عدد رؤوسهن - وهو خمسة - في أصل المسألة مع عونا - 
وهو سبعة - فصار الحاصل خمسة وثلاثين فمنها تصح المسألة؛ إذ كانت للزوج ثلاثة وقد ضربناها في المضروب وهو 
حمسة فصار حخمسة عشر» وكانت للأحوات الخنمس أربعة وقد ضربناها أيضا في الخمسة فصار عشرين» فلكل واحدة 
منهن أربعة هذه الصورة: 

مسألة + عول 207 تصحيح 5م 


زوج حمس أحوات لأب وأمّ 
0 8 


3 ١ 
رؤوسهم: أي رؤوس من انكسرت عليهم سهامهم. والمراد بأعداد الرؤوس: مايتناول عين تلك الأعداد ووفقها‎ 
أيضاء فإنّه إن كانت بين رؤوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يردٌ عدد رؤوسهم إلى وفقه أولاء ثم تعتبر الممائلة‎ 

بينه وبين سائر الأعداد» كما ستقف عليه. أصل المسألة: فيحصل ماتصح به المسألة على جميع الفرق. 

ست بنات: فأصل المسألة من سنّة للبنات الست الثلثان - وهي أربعة - ولا يستقيم عليهن» وبينهما موافقة 
بالنصف» فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه ثلاثة وحفظناهاء وللجدات الثلاث السدس -- وهو واحد - 
ويباينهن» فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهنء وللأعمام الثلائة واحد ويباينهم» فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهم, ثم نسبنا 
هذه الأعداد الثلاثة إلى بعضهاء فوجدناها متماثلة فكان أحدها جزء السهم فضربناه في سنّة أصل المسألة» 
فحصل ثانية عشرء فمنها تستقيم المسألة؛ إذا كان للبنات أربعة فضربناها في جزء السّهم فحصل اثنا عشر فلكل 
واحدة منهن اثنان» وللجدّات واحدة فضربناه في جزء السهم فكان ثلاثة فلكل واحدة منهن واحد, وللأعمام - 
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باب التصحيح 64 أصوله السبعة 


وثلاث حدات وثلاثة أعمام. واكال: اندي بحن الأعداد متداخلا 2 البعض» 
للحي فنا أن يضرب أكثر الوق أصل المسألق مثل أربع زوجات وثللاث حدات 

0 ع والثالث: أن يوافق بعض الأعداد بعضاء فالحكم فيها أن يضرب وفق 

اد اده جميع الثاني» ثم ثم ما - في وفق الثالث إن وافق امبلغ لثالث 0 ش 1 
ا 

مسألة + تصحيح ١‏ 


ست بنات ثلاث جدات ثلاثة أعمام 
اث ١‏ 1 


وثنلاث جدات 32 ا ل قووه ا كرا سيج اذه مفصلاء ونكرره تسهيلا 
للطالبين بعبارة أخرىء مثلا أردنا أن نعرف ست حدّات أبويات وواحدة من الأمٌ في مرتبة واحدة نكتب هكذا: 
أمْ أمّْ أمْ أمْ أمّ أمّ الأمّ ثم نكتب مكان أمّ من المراتب الأخيرة لفظ الأب هكذا أم أمَّ أَمْ أمْ أمّْ أمّ الأبءثم هكذا أمْ 
م أمّ أمٌ آم أب الأب, ثم هكذا أمُ أمَّ أمْ م أب أب الأبء, ثم هكذا أمّ أمّ أمّ أب أب أب الأبء ثم هكذا أم أُم 
أب أب أب اا ا م أب أب أب أب أب الأب 

بعض الأعدادٍ: أي بعض أعداد رؤوس الورئة المنكسرة ال ل أو أكثر. 

أربع زوجات إخ: فأصل المسألة من اثْني عشر للجدات الثلاث السدس وهو اثنان» ولا يستقيم عليهن ويباينهن» 
فأحذنا عدد رؤوسهن ثلاثة وحفظناهاء وللزوحات الأربع الربع وهي ثلاثة ويباينهن» فحفظنا أربعة عدد رؤوسهن» 
وللأعمام الباقي وهو سبعة وتباينهم؛ فأخذنا اث عشر عدد رؤوسهم., ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤوس المأخوذة 
فوجدنا الثلاثة والأربعة داخلتين في الاثنى عشر الى هي أكبر أعداد الرؤوسء فالائنا عشر هي جزء السهم 
ضربناه في أصل المسألة وهو أيضا اثنا عشر فحصل مائة وأربعة وأربعون» ومنها تصح المسألة؛ إذ كان للزوحات 
ثلاثة» ضربناها في جزء السهم فحصل سنّة وثلاثون» فلكل واحدة منهنّ تسعة. وكان للجدّات اثنان» ضربناهما 
في حزء السهم فحصل أربعة وعشرونء فلكل واحدة منهنٌ ثمانية. وكان للأعمام سبعة ضربناها في جزء السهم 


فحصل أربعة وثمانون» فلكل واحد منهم سبعة. وهذه صورة ذلك: 
0 مسألة 30 تصحيح ١115‏ 


1 1 /ا 
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باب التصحيح 5٠‏ أصوله السبعة 


ا ا ثم المبلغ في الرابع كذلك: كك 00 


ب 0 اعد العدد 


و 3 عن الأريية 


ا 
ما بلغ في جميع الثالث» ثم ما بلغ فى جميع الرابع» ثم ما اجتمع فى أصا المسألة 0 
بما بلغ في جميع الثالث؛ ثم ما بلغ في جميع الرابع» ثم ما احتمع في أصل 


وإلا فالمبلغ: أي وإن لم يوافق المبلغ الثالث فحينئذ يضرب المبلغ. كأربع زوجات ل: أصل المسألة من أربعة 
وعشرين؛ للزوجات الأربع الثمن -وهي ثلاثة- فلا تستقيم عليهم؛ وبين عددي سهامهن ورؤوسهن مباينة» 
فحفظنا جميع عدد رؤوسهن. وللبنات الثماني عشر الثلثان - وهو سنّة عشر - فلا تستقيم عليهن» وبين عددي 
رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف» فأخذنا نصف عدد رؤوسهنٌ - وهو تسعة - وحفظناها. للجدّات 
الخمسة عشر السدس - وهي أربعة > فلا تستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهنٌ وسهامهنٌ مباينة فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهن. وللأعمام السنّة الباقي -وهو واحد- فلا يستقيم عليهم» وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة» 
فحفظنا عدد رؤوسهم. فحصل لنا من أعداد الرؤوس المحفوظة أربعة وسنّة وتسعة وخمسة عشرء ثم طلبنا بينهما 
- أي بين الأربعة والسنّة - التوافق فوحدنا الأربعة موافقة للسنّة بالنصف, فرددنا أحدهما إلى نصفهاء وضربناه 
في الأخرى صار المبلغ ان عشر» وهو موافق للتسعة بالثلث. فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر صار المبلغ سنّة 
وثلاثين» وبين هذا المبلغ الثاني - أي سمّة وثلاثين - وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضاء فضربنا ثلث خمسة 
عشر - وهو حمسة - ف سنّة وثلاثين فحصلت مائة وثمانون» ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة - أعي 
أربعة وعشرين - صار الحاصل أربعة آلاف وثلاث مائة وعشرين» فمنها تصم المسألة؛ إذ كانت للزوحات من 
أصل المسألة ثلائة ضربناها في المضروب - وهو مائة وثمانورن - فحصل حمسمائة وأربعون» فلكل من الزوجات 
الأربع مائة وخمس وثلاثون. وكانت للبنات سنّة عشرء وقد ضربناها في المضروب فصار ألفين وثمان مائة 
وثمانين» فلكل واحدة منهن مائة وستون. وكانت للجدات أربعة فصار بالطريق المذكور سبعمائة وعشرين» 
فلكل منهن ثانية وأربعون» وكان للأعمام السنّة واحد فصار مائة وثمانين» فلكل واحد منهم ثلاثون. وصورة 


المسألة هكذا: ْ 
مسألة غ05 تصحيح .4786 المضروب ١/٠.‏ 
ا ا ا كا 11 50 
أربع زوجات ثماني عشر بنتا خمسة عشر جدة ستة أعمام 
١ ١ ١‏ 
277 323 19 


الأعداد: أي أعداد د رؤوس من الكسرت عليهم سهامهم من طاتين أو أكثر. أصل المسألة: إن كانت عادلة 
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باب التصحيح 5 2< أصوله السبعة 


كامرأتين وست حدّات وعشر بئات وسبعة أعمام. 


كامرأتين: أي زوجتين وست جدات إلخ فأصل المسألة من أربعة وعشرين» فللزوجتين ثمنها وهو ثلاثة» ولا تستقيم 
عليهن؛ وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة» فحفظنا اثنين عدد رؤوسهن. وللجدات الست السدس -وهو أربعة- ولا 
تستقيم عليهن» وتوافقهن بالنصف, فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة وحفظناها. وللبنات العشر الثلئان وهو 
سنّة عشر ولا تستقيم عليهن؛ وتوافقهن بالنصفء فأخذنا نصف عدد رؤوسهن - وهو حمسة - وحفظناها. 
وللأعمام السبعة الباقي - وهو واحد - ولا يستقيم عليهم» ويباين رؤوسهم, فحفظنا سبعة عدد رؤوسهم. فصار 
معنا من الأعداد المأحوذة من الرؤوس: اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة» وهذه كلها أعداد متباينة» فضربنا الاثنين في 
الثلائة فصارت ستّة, ثم ضربنا هذا المبلغ في حمسة فصار ثلاثين» ثم ضربنا الحاصل في السبعة فحصل مائتان وعشرة» 
فهي جزء السهم ضربناه في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع حخمسة آلاف وأربعين» ومنها 
تستقيم المسألة؛؟ إذ كان للزوحتين ثلائة ضربناها في جزء السهم فحصل ستمائة وثلاثون» فلكل واحدة منهما ثلاثمائة 
وخمسة عشر. وكان للجدات السّت أربعة» ضربناها في جزء السهم؛ فحصل ثمانمائة وأربعون» فلكل واحدة منهن 
مائة وأربعون. وكان للبنات العشر سنّة عشر ضربناها في جزء السهمء فحصل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون» فلكل 
واحدة منهن لاثمائة وسنّة وثلاثون. وكان للأعمام السبعة واحد ضربناه في جزء السهم فبلغ مائتين وعشرة» فلكل 
واحد منهم ثلاثون. وبمجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأربعون. وهذه صورة ذلك: 


مسألة 114 تصحيح 5.5٠‏ المضروب 7١١‏ 
ميثك ١د‏ اا1.م]ى _ ىو الى سس 
زوحتان ست جحدات عشر بنات سبعة أعمام 

4 3 ١ 0 

١58 84 2 م"‎ 


وسبعة أعمام: المثال لغير العائلة» ول يذكر المصنف مثال العائلة فمثامها: امرأتان» وثلاث حدّات» وخمس أحوات لأمٌ 
وسبع أحوات لأب وأمٌ فأصل المسألة من اثن عشرء وتعول إلى سبعة عشرء وتصح من ثلاثة آلاف وحخمسمائة 
وسبعين؛ وذلك لأن للزوجتين الربع» وهو ثلاثة غير مستقيم عليهماء وبين سهامهما ورؤوسهما تباين» فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهما وهو اثنان. وللجدات الثلاث السدسء وهو اثنان غير مستقيم عليهن؛ ويين عدد رؤوسهن وسهامهن 
تباين» فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. وللأخوات الخمس لأمّ الثلث» وهو أربعة غير مستقيم عليهن؛ 
وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين» فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو الخمسة. وللأخوات السبع للأب والأمٌ 
الثلثان» أي ثمانية غير مستقيم أيضا عليهن» وبين عددي سهامهن ورؤوسهن تباين» فحفظنا الجميع فحصل لنا من 
أعداد الرؤوس اثنان» وثلاثة» وحمسة؛ وسبعة. وهذه كلها متباينة» فنضرب الاثنين في الثلاثة» فما حصل نضربه في 
الخمسة؛ فما حصل نضربه في السبعة» فما حصل نضربه في المسألة مع عوها - وهو سبعة عشر- يحصل ثلاثة آلاف 
وخمسمائة وسبعون, فتستقيم المسألة على جميع الطوائفء ثم نعمل لتخريج نصيب كل واحد من أفراد فرق الورئة - 
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معرفة نصيب كل فريق 1 سبيل المعرفة 


فصل في معرفة نصيب كل فريق 
وإذا ردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح» فاضرب ما كان لكل فريق 


الذ ي استقام على الكل 
من أضل المسالة.ق ها ضريقة ي أصل المسالة. فما حصل كان نضيي ذلك الفريق: 


عن هذا الضرب 


وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق فاقسم ما كان لكل 
من التصحيح 


فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم ثم اضرب الخارج في المضروب. فالحاصل 


من هذه القسمة 


تصيك كل حنمن اتحاق للك الفريق: ووجه آخر: وهو أن تقسّم المضروب على 


- كما عملنا فيما قبل؛ مثلا كان للزوجتين ثلاثة فنضرها فيما ضربنا فيه المسألة مع عوطاء فيحصل ست مائة 
وثلثون» فيكون لكل واحدة من الزوجتين ثلاث مائة وحمسة عشرء وعلى هذا القياس في باقي الورثة» فتكون 


صورة المسألة هكذا: 
مسألة ١١‏ عول ١177‏ تصحيح 601١‏ المضروب 5١١‏ 
زوجتان ثلاث حدات حمس أحوات لأم سبع أخحوات لأب وم 
م ١‏ 3 0 
8١6(‏ للواحدة) 5 ١١0٠١‏ للواحدة) ١58( 6٠‏ للواحدة) 6٠‏ (710 للواحدة) 
واه ثعاي أسعلم. 


كل فريق: كالبنات والحدات والزوجات والأعمام وغيرهم. ما ضربته: أي في المضروب الذي ضربته في أصل 
المسألة. ذلك الفريق: وقد مرّ هذا العمل مكررا في الأمثلة السابقة. 

فاقسم إلخ: مثلا في المسألة المذكورة لتباين أعداد الرؤوس في كسر الطوائف» كان للزوجتين من أصل المسألة 
ثلاثة» فإذا قسمتها عليهما كان الخارج واحدا ونصفاء فإذا ضربته في جزء سهمها [أي في المضروبء الشريفية] 
- وهو مائتان وعشرة - حصل ثلاث مائة وخمسة عشر» فهي نصيب كل واحدة منهما. وكان للبنات العشر من 
أصلها سنّة عشرء فإذا قسمتها عليهن خرج واحد وثلاثة أخماس واحدء فإذا ضربت هذا الخارج في جزء السهم 
يحصل ثلاث مائة وسئّة وثلاثون» فهي نصيب كل بنت. وكان للجدّات الست من أصلها أربعة» فإذا قسمتها 
عليهن كان الخارج ثلثي واحد, فإذا ضربته في جزء السهم حصل مائة وأربعون فهي نصيب كل جدّة. وكان 
للأعمام السبعة من أصلها واحدء فإذا قسمته عليهم كان الخارج سبع واحد» فإذا ضربته في جزء السهم حصل 
ثلاثون فهي نصيب كل عم. في المضروب: الذي ضربته ف أصل المسألة لأحل التصحيح. 
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أي فريق شئت» ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمت عليهم المضروب» 


> أي من فريق اودر من هده القسمة , 78 
من هد ب 


- وهو الأوضح - وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم 


عن أعداد رؤوس غيرهم 


مفرداء ثم تعطي .مثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق. 


فالحاصل !لخ: مثلا في المسألة المذكورة للتباين إذا قسمت المضروب - وهو مائتان وعشرة - على المرأتين خرجحت 
مائة وخمسة؛ فإذا ضربت هذا الخارج في نصيبهما من أصل المسألة - وهو ثلائة - حصلت ثلاث مائة وخمسة 
عشرء فهي لكل واحدة منهما. وإذا قسمته - أي المضروب - على البنات العشر حرج إحدى وعشرون, فإذا 
ضربت ما خرج في نصيبهن من أصل المسألة - وهو سنّة عشر - حصلت ثلاثمائة وسنّة وثلاثون» فهي لكل بنت» 
وكذلك العمل إلى آخر الصورة. 

آحاد ذلك الفريق: ف طريق معرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق. طريق النسبة: والنسبة عبارة عن كمية أحد 
المتجانسين من الآخرء أي الإضافة بينهماء فالخارج من النسبة يكون جزء من أجزاء المنسوب إليه» أو أمثاله» أو منهما 
جميعا كما تقول: الثلاثة نصف السنّة» والعشرة مثلا الخمسة؛ والاثئي عشر مثل ونصف للثمانية» وقد يكون الأصم 
وغيره. أمّا الأصم فكل نسبة لايمكن التلفظ يها إلا بالجزئية كجزء من أحد عشرء وأما غير الأصم فالي بمكن التلفظ 
ما عن غير التلفظ بالجرئية كالنصفء والنسبة نسبة المساواة لانسبة القليل إلى الكثير» ونسبة الكثير إلى القليل. 

وهو الأوضح: إذ لاحاحة فيه إلى قسمة وضرب كما في الأولين. وهو أن تنسب إل: مثلا في أصل المسألة 
التباين» إذا نسبت سهام المرأتين - وهي ثلاثة - إليهما كانت النسبة مثلا ونصفاء وإذا أعطيت كل واحد منهما 
من المضروب ,كثل تلك النسبة - أعب مثله ونصفه - كانت ثلاثمائة وخمسة عشرء وإذا نسبت سهام البنات وهي 
سنّة عشر إلى عدد رؤوسهن - وهو عشرة - كانت النسبة مثلا وثلاثة أحماس مثل» فإذا أعطيت كل بنت مثل 
المضروب ومثل ثلاثة أخماسه كانت لا ثلاثمائة وسنّة وثلاثون» وقس البواقي على ذلك. 
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فصل في قسمة التركات عن القسمة بين الورثة والغرماء 


فصل ف قسمة التركات 
بين الورثة والغرماء 
إذا كان بين التصحيح والتركة مباينة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع 
التركة» ثم اقسم المبلغ على التصحيح. مثاله كان وأبوانة والفركة :سيعة تسريف 


فصل: لما فرغ عن تصحيح المسائل وتعيين نصيب كل فريق من الورثة شرع في القسمة بين الغرماء والورثة من التركة. 
والغرماء: يرد عليه أن العطف بالواو غير صحيح؛ لأن التّركة إن كانت وافية بجميع الديون وبقي للورئة شيء 
لايحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة» وإلالم يبق للورثة شيء. ويجاب: بأن المراد "بين الغرماء" 
فلفظ "بين" مقدر أي بين أفراد هذه الطائفة وبين أفراد هذه الطائفة» فالقسمة متعددة بتعدد أحوالها لا واحدة على 
الطائفتين معاء أو يجاب: بأن الواو بمعين "أ و" فيكون المعين أيضا ما قلنا. إذا كان إلخ: شرع أوَّلا في طريق قسمة 
كاين الررلة. والتركة: فعلة من الترك .معيئ المطلوب. مباينة: ترك ذكر المماثلة لكون الأمرفيها ظاهرا. 

ثم اقسم إلخ: هذا مبني على قاعدة ممهدة في الحسابء وهي أنه م اجتمع أربعة أعداد متناسبة» وكان نسبة الأوّل 
إلى ا إلى الرابع» وعلم من تلك الأعداد ثلائة وجهل واحدء أمكن استخراج المجهول من المعلوم» 
وفيما نحن فيه احتمع أربعة أعداد متناسبة, أُوَّها: سهام كل وارث من التصحيح. وثانيها: التصحيحء وثالثها: الحاصل 
لكل وارث من التركة» ورابعها: جميع التركة؛ لأن نسبة السهام إلى التصحيح كنسبة الحاصل من التركة إلى جميع 
التركة» والثالث مجهول والباقي معلوم؛ فإذا ضربت الطرف في الطرف كان كضرب الثاني في الثالث» فكذلك إذا 
قسمت البلغ على الثاني يخرج الثالث؟ ضرورة أن كل عقذار تركب من “صرب عدد فق عددة إذا قسم على أحد 
العددين خرج الآخر؛ كخمسة عشر مثلا لما تركبت من ضرب ثلاثة في حمسة:؛ إذا قسمتها على ثلاثة حرج خمسة» 
وإذا قسمتها على خمسة حرج ثلاثة» وهذه القاعدة هي الأصل في معرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق؛ فإِنه 
اجتمع هناك أيضا أربعة أعداد متناسبة: نصيب الفريق من أصل المسألة» وعدد الفريق» والحاصل لكل واحد من آحاد 
الفريق من التصحيحء ومبلغ الرؤوس» فنسبة الفريق من أصل المسألة إلى عددهم كنسبة الحاصل من التصحيح لكل 
واحد إلى مبلغ الرؤوس وهو المضروب في أصل المسألة» والثالث بحهول والباقي معلوم» ويستخرج المحهول في مثل هذا 
بالطريق المذكورة في التصحيح. على التصحيح: فالخارج من هذه القسمة نصيب ذلك الوارث. 
بنتان وأبوان إع: فأصل المسألة من سنّة» وبينه وبين السبعة مباينة» فضربنا نصيب كل واحد من الأب والأم 
وهو سهم ف سبعة كان سبعة قسمناه على الستّة» كان الخارج دينارا وسدس دينارء وذلك نصيب الأب» 
وكذلك نصيب الأءٌ» ولكل واحدة من البنتين اثنان» ضربناهما في السبعة صارت أربعة عشر» قسمناها على 
السنّة أصاب لكل واحدة ديناران وثلث دينار» وذلك نصيب كل بنت. 
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فصل في قسمة التركات هم القسمة بين الورثة والغرماء 
وإذا كان بين التصحيح وار كه مؤافقة: فاضرب سهامً كل وارثِ من التصحيح ف 
وفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح» فالخارج نصيب ذلك الوارث في 


الحاصل من الضرب 
الوجهين. هذا لمعرفة نصيب كل فردء ما لمعرفةٍ نصيبٍ كل فريق منهم» فاضربٌ 


أي الذي قررناه من الطرفين 


ما كان لكل فريق من أصل المسألة في وفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق المسألة, 
أي ما حصل من الضرب 
إن كان بين التركة والمسألة موافقة, وإن كان بينهما مباينة م لق مكارو له كه جف )لاد اا 0 م 
أي بين التركة والتصحيح 

في لي أي المباينة والموافقة. ومرّ مثال الأوّل» ومثال الموافقة كمن ترك زوجا وجدّة وأحتين لأب وأمّ وأا 
لأم» فأصل المسألة من سنّة» وتعول إلى تسعة. للزوج ثلاثة أسهمء وللجدة سهمء ولكل أت لأب وأمّ سهمان» 
وللأخ للأمّ سهم, والمفروض أن التركة انْنْ عشر دينارا فيكون بين التصحيح والتركة موافقة بالثلث» فيضرب سهام 
الزوج من التصحيح - وهي ثلاثة - في في وفق التركة أي في ثلثها - وهي أربعة - فيكون اث عشرء فيقسم المبلغ على 
وفق التصحيح أي على ثلنه - وهي ثلاثة - فتخرج أربعة دنانير فهو نصيب الزوج من التركة» وعلى هذا فقس. 
وفق المسألة: أي وفق العدد الذي صحت منه المسألة. موافقة ع كزوج وأربع أحوات لأب آَم وأحتين لم 
فأصل المسألة من سنّة» تعول إلى تسعة» فلو فرضنا التركة ثلاثين» كان بين التركة والتصحيح توافق بالثلث» فإذا 
ضربنا نصيب الزوج من أصل المسألة - وهو ثلاثة - في وفق التركة - وهو عشرة - حصل ثلاثون» فإذا قسمنا هذا 
الحاصل على ثلث المسألة - وهو ثلاثة أيضا - خرجت عشرة فهي نصيب الزوجء وإذا ضربنا نصيب الأحوات لأب 
وأمٌ من أصل المسألة - وهو أربعة - في ثلث التركة صار أربعين» فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو 
ثلاثة عشر وثلث - نصيب هؤلاء الأخوات؛ وإذا ضربنا نصيب الأختين لأمّ - وهو اثنان - في ثلث التركة حصل 
عشرونء فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو سنّة وثلثان - نصيب هاتين الأختين. 

مباينة: كما إذا فرضنا التركة في المسألة المذكورة اثنين وثلاثين» فتكون بينها وبين التصحيح - وهو تسعة - 
مباينة» فإذا ضربنا نصيب الزوج - وهو ثلاثة - ف كل التركة - وهو اثنان وثلاثون - حصلت سنّة وتسعون» 
فإذا قسمنا هذا المبلغ على جميع المسألة وهو تسعة كان الخارج - وهو عشرة وثلثان - نصيب الزوج من تلك 
التركة. وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب وأمّ - وهو أربعة - ف كل التركة حصلت مائة وثمانية وعشرونء فإذا 
قسمنا هذا الحاصل على التسعة كان الخارج - وهو أربعة عشر وتُسعان - نصيب الأخوات من الأبوين من 
التركة. وإذا ضربنا نصيب الأختين لأمّ في جميع التركة بلغت أربعة وستينء فإذا قسمنا إلى المبلغ على تسعة كان 
الخارج - وهو سبعة ونُّسع - نصيبهما من التركة المفروضة. ومن البيّن أن الوضع الطبعي يقتضي معرفة نصيب 
كل فريق على معرفة نصيب كل واحد منهم؛ كما روعي ذلك بينهما في الفصل السابق» إلا أن يقال: إِنّه راعى 
مناسبة أحرى» وهو أن يذكر ضابطة فرد الفريق في هذا الفصل متصلة بضابطة فرد الفريق الذي في الفصل الأوّل. 
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فصل في قسمة التركات 5 القسمة بين الورثة والغرماء 
فاضرب ف كل التركة ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة» فالخارجٌ نصيب ذلك 
الفريق ف الوجهين. ما في قضاء الديونء فدينُ كلٍ غريم بمنزلة سهام كل وارث في 


أي الموافقة والمباينة ومربيافهما في الحاشية 


العمل» ومجموع الدّيون بمنزلة التصحيح. وإن كان في التركة كسور فابسط التركة 
والمسألة كلتيهماء أي اجعلهما من جنس الكسرء ثم قدّم فيه ما رسمناه. 


0 ف معرفة نصيب الفرق والآحاد 
فاضرب: ماكان لكل فريق من أصل المسألة. بمنزلة التصحيح: يعن إذا كان الغريم متعدداء والمال ما يفي بالدّيون» 
فاطلب الوفق بين مجموع الديون وبين المال» فإن كانت بينهما مباينة فاضرب دين كل غريم في جميع المال» ثم اقسم 
الحاصل على مجموع الدّيون كما إذا كان المال سبعة عشر دينارا والديون ثمانية وأربعون ديناراء لزيد ان عشر ديناراء 
ولعمرو سنّة عشر ديناراء ولبكر عشرون دينارا. وبين سبعة عشرء وثمانية وأربعين مباينة» فاضرب دين زيد في جميع المال» 
واقسم الحاصل وهو مائتان وأربعة على مجموع الدّيون - وهو ثمانية وأربعون - يخرج أربعة دنانير وربع دينار» وهي لزيد 
من المال» وقس على ما وصفنا لك دين عمرو ودين بكر. 

وإن كان بينهما موافقة» فاضرب دين كل غريم في وفق المال» ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون» فما حرج فهو 
نصيب ذلك الغريم» كما إذا كان المال ثمانية عشر وبينهما موافقة بالسدس» فاضرب دين زيد في وفق المال وهو ثلاثة» 
واقسم الحاصل - وهو سنّة وثلاثون - على وفق مجموع الديون - وذلك ثمانية - يخرج أربعة دنانير ونصف دينار» وهي 
لزيد من المال» وقس عليه دين عمروء ودين بكر. 

في التركة كسور: حاصله إذا كان في التركة كسرء فالطريق في قسمتها البسط إلى التجنيس بضرب التركة في 
مخرج الكسر بزيادة واحد, ثم ضرب تصحيح المسألة في مخرج الكسر بلازيادة» ثم العمل بالحاصلين على ما مرّ من 
الضرب والقسمة» أي بضرب سهام كل وارث من التصحيح الأصلي فيما حصل من ضرب الصحيح في مخرج 
الكسر وزيادة الكسرء ثم يقسم ذلك الحاصل على الذي حصل من ضرب تصحيح المسألة في مخرج الكسرء فما 
حصل فهو حصة ذلك الوارث الواحد. 

مثلا إذا ترك خمسة وعشرين دينارا وثلث دينار» وورثته هي: الأمّ والزوج والأحتان لاب وأمّ فأصل المسألة من 
سنّة» وتعول إلى ثمانية» للزوج ثلاثة» وللأمٌ واحدء ولكل أحت اثنان» فالطريق أن يضرب خمسة وعشرون في 
مخرج الكسر - أي ثلاثة - حصل حمسة وسبعونء ويزاد عليه واحد فصار سنّة وسبعين؛ ثم يضرب الثمانية في 
ثلاثة حصل أربعة وعشرونء فإذا ضرب نصيب الأمّ في التركة المبسوطة لم يحصل زيادة فيقسم هذا المبلغ على 
أربعة وعشرين» خرج ثلائة دنانير وسدس. ونصيب كل من الأختين ضعف نصيب الأمٌّ فإذا ضربت وقسم 
الحاصل حرج سنّة وسدسان. وحصة الزوج ثلاثة أمئال لحصة الأمٌ» فإذا ضربت وقسم الحاصل حرج له تسعة 
ونصف. وإن كان مع الصحاح كسران مختلفان كربع وسدس مثلاء فخذ مخرج مجموعهما وهو اثنا عشر مثلاء 
واضرب الصحاح في مخرج المخموع, وتمم العمل المذكور على الوجه المسطور. 
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فصل في التخارج ا طريق التخارج 
فصل في التخارج 
من صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح؛ ثم اقسم ما بقي من التركة 


من الورثة 

على سهام الباقين كزوج وأمّ وعبٌ يهل ارح على ها وعدن من انوي ”2 
من نسيه التي هى النضيق:" - اللبيت 

التخارج: هو تفاعل من الخروجء وف الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعض منهم بشيء معين من المال دون 
كمال حصته؛ وهو جائز إذا تراضوا عليه كذا ذكر محمد مله في كتاب الصلح عن ابن عباس ذ#نه وذكر عن عمرو 
بن دينار ملنه: أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف وده صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاء على أن أخرجوها من 
الميراث» وهي تماضر بنت أصبغ بن عمرو الكلبي الي طلقها عبدالرحمن بن عوف هه في مرض موته ثلاثاء ثم مات 
وهي ف العدّة» فورثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخرء فصا حوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاء في رواية: 
هي دراهم. وف رواية: هي دنانير» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ديم فلم ينكره أحد 
من صالح: اعلم أن الصلح صحيح.؛ سواء كان مع إقرار أو مع سكوت بأن لايقر ولا ينكر أو مع إنكار» وهذا 
مارت ا لحيس لحري اسع الا تراز لأن المدعى عليه يدفع المال لدفع الخصومة» وذلك مع 

غير الإقرار رشوة؛ ولما روى أبوداود في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ينه الصلح جائر بين المسلمين؛ إلا صلحا أحلّ حراما وحرّم حلالا. وجه الدلالة أن الصلح من إنكار 
أو سكوت أخلٌ حراما وحرّم خلالا؛ لأن المدعي إن كان محقا كان أحذه المدعى به حلالا له قبل الصلح» وحراما 
عليه بعده» وإن كان مبطلا كان أذ المال على الدعوى الباطلة حراما عليه قبل الصلح وحلالا بعده؛ ولنا إطلاق 
قوله تعالى: طِوَالصَّلْحُ حَيذ4 (النساء:7١)‏ وقوله يظ: "الصلح جائز"؛ وما قال الشافعي يله وخر ع تكلق: 
على شيء إلخ: الصلح على أربعة أنحاء: معلوم على معلوم» مجهول على معلوم وهما جائزان» وبمجهول على 
مجهول» ومعلوم على مجهول وهما فاسدان. والحاصل أن كل مايحتاج إلى قيمته لابد أن يكون معلوما؛ لأن جهالته 
تفضي إلى المنازعة, وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه لايفضي إلى المنازعة. 
فاطرح إلخ: أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة» ثم اطرح سهامه من التصحيح. على سهام: أي على 
أنصبائهم من أصل المسألة. كزوج: أصل المسألة مع وجود الزوج من سنّة» النصف وهو ثلاثة للزوج» والثلث 
وهو سهمان للم والباقي وهو السّهم للعمّ, فتستقيم المسألة. 
فصاح: وهذه المصالحة مصاحة صورة:؛ مباينة معين» فيعتبر أحكامهماء فإن كانت التركة عقارا أو عروضا فأخرجوا 
أحدهم مال جازء قليلا كان ما أعطوه أو كثيراء وإن كانت فضة فأعطوه ذهبا جاز وكذا العكسء وإن كانت ذهبا 
وفضة وغير ذلك فصالحوه على أحد النقدين لا يجوز إلا أن يكون المعطى أكثر من المصالّح من ذلك الجنس» - 
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باب الردٌ 58 تعريفه 


وخرج من البين» فتقسم باقي التركة بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهماء سهمان للم 


أي من بين الورثة رتصح امسبالة من ثلاث 
وسهم للعم» أو زوجة وأربعة بنين» فصالح 5 الببين على شيع وخرج من البين» 
كما كان من الأصل 
فيقسم باقي التركة على خمسة وعشرين سهماء للمرأة أربعة أسهم, ولكل ابن سبعة. 
باب الرد 
الرد ضد العول, ما فضل عن فرض ذوي الفروض؛ و مم له يرد على ذوي 
من ١‏ تت 
الفروض بقدر حقوقهم» إلا على الروجين» كبا الك لت اا م1 تقد الم ف ع الو 
بلازيادة ونقصان 2 


- وإن كان البدل من العرض حازء ولا يجوز التخارج والصلح إن كان فيها دين إلا أن يبرأ الغرم من حصته 
أو يستقرض من الورثة فيَجعل هؤلاء عليه ويصالح على غير الدين أو قضى سائر الورئة نصيبه تبرعاء وإن كان على 
اميت دين محيط بالتركة لايجوز الصلح؛ وإن لم يكن محيطا لاينبغي أن يصالحوه» ولو فعلوا قالوا: يحوز. 
أثلاثا: بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج؛ وحينئذ يكون سهمان للأمٌ وسهم للعمّ ولايجوز أن يجعل 
الزوج كأن لم يكن؛ لئلا ينقلب فرض الأمٌ من ثلث أصل المال إلى ثلث الباقي؛ لأنه حينئذٍ يكون للأمّ سهم وللعم 
سهمان وهو خلاف الإجماع. بقدر سهامهما: لأنه بعد طرح سهام الزوج من التصحيح يبقى ثلاثة أسهم. 
أو زوجة: [لا يوخد هذا المثال في أكثر النسخ القديعة] فالمسألة من ثمانية» الثمن -وهو الواحد- للزوجة؛ والباقي -وهو 
السبعة- للبنين الأربعة» ولا تستقيم عليهم؛ لكون الباينة بينهماء فضربنا الأربعة في الثمانية» حصلت اثنان وثلاثون» طرحنا 
السبعة منها حق الابن الخارج بقي خمسة وعشرونء ومنها تصمّ المسألة إذ كان للمرأة الواحدٌ من أصل المسألة» فضربنا 
الأربعة فيه حصلت أربعة» وهو سهمه من التصحيح, والباقي -وهو أحد وعشرون- للبنين الثلاثة» لكل واحد منهم 
سبعة» كذا قال المصنفء للمرأة أربعة أسهم؛ ولكل ابن سبعة. باب الرّد: لما فرغ عن بيان قسمة التركة شرع في الرّد. 
ضد العول: إذ بالعول تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة» وبالرّد تزداد السهام وينتقص أصل 
المسألة. وهو لغة: امترع والمرب واصطلاحا: "صرف الباقي عن الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر 
فروضهم عند عدم عصبة مستغرق". فخرج بالنسبية أحد الزوجين؛ فإن الزوجين ليس بداحلين فيمن يرد عليهم؛ 
كذا هو أصل المسألة ومذهب المتقدمين. أما المتأخرون فوضعوهما موضع بيت المال فيرد عليهما مكان بيت المال 
لفساده في هذا الزمان. وشمل الحدٌ ما لو كان العاصب مستحقا لبعض الباقي كزوجة» وبنت» ومعتق الثلث؛ فإن الباقي 
من الفروض - وهو ثلاثة - يستحق منها لمعتق سهما بقدر عتقه» ويردٌ السهمان على البنت. 
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باب الردٌ 54 بيان المذاهب فيه 


وهو قول عامة الصحابة ذف وبه أخذ أصحابنا مثا » وقال زيد بن ثابت وه : 2 
أي الرد 2 أي جمهررهم كعلي دثمه ومن تابعه 
وبه أخذ إلخ: اعلم أن الحاصل أنه يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمه عصبة على ذوي 
الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوحين» فإنهما لايرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة ّمه وبه أحذ أصحابنا صق 
وقال زيد بن ثابت ذه: الفاضل لبيت المال» وبه أذ مالك والشافعي صثاء وقال عثمان بن عفان «#نه: يرد 
على الزوجين أيضا؛ لأن الفريضة لو دلها نقص بالعول عالت على الكل؛ فوجب أن يكون ضده من الزيادة 
لكل ليكون الخراج بالضمان والغنم بالغرم. 
00 إن النص قدر فرض كالواحد من الور 0 الزيادة عليه؛ ولأن المقادير لابمكن إثباتا 
بالرأي فامتنع أصلا. ولنا قوله تبارك وتعالى: طوُونُوا لأَرْحَام ,+ بعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابٍ الَو (لأفال:0,) وهو 
الميراث» فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت مما بالنص» وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع 
ذوي والنم لاستوائهم في هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض قدِموا على غيرهم من ذوي الأرحام؛ لقوة 
بتهم. ألا ترى نهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق بهء ومن حيث السنة ما روي: : أن البي ود دحل على 
0 :يا رسول الله ولد إن لي مالا ولايرثئ إلا ابنيّ' ' الحديث. ولم ينكر عليه رسول الله كَل حصر 
الميراث على الابنة» ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على الخطأ لاسيّما في موضع الحاجة إلى البيان. 
وكذا ما روي أن امرأة أتت إلى البي يه فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمّي بحارية» فماتت أمّي وبقيت 
الجارية» فقال كله وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. فجعل الجارية راحعة إليها بحكم الميراث وهذا هو الرّد؛ 
ولأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترححوا بالقرابة فيترجحون بذلك من المسلمين. 
وروي عن ابن مسعود ده: أنه لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلبء ولا على أت لأب مع الأخت لأبوين» 
ولا على إخوة من أمّ مع الأمّ ولا على جدّة إلا أن لايكون وارث غيرهاء وبه أخذ علقمة؛ لأن الفاضل من 
الفرض مأحوذ بطريق العصوبة؛ فيقدم فيه الأقرب فالأقرب. 
وميراث الحدّة السدسء كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمه وارث غيرهاء فتكون هي أولى من الأجانبء قلنا: 
هذا الرجحان غير معتبر شرعاء وهذا لم يحجب البعض بالبعض في نفس الفريضة؛ ودخل النقص على الكل عند النقص 
بالعول» غير أنه أثر في تفضيل النصيب عند الاجتماع؛ فيؤثر في الفاضل أيضاء وإدخحال النقص على الزوجين بالعول مما 
يوافق الدليل الناثي لإرئهما؛ لأن إرثهما ثبت بالنص على خلاف القياس؛ وأخذ الزيادة ثمَا يخالف النافي لإرثهما فلا يمكن 
إثباته بالقياس؛ لأن ماثبت على حلاف القياس يقتصر عليه» وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكرء 
وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولا يتعرض ها أصلاء لا بالنفي ولا بالإثبات» فأئبتناه بدليل آحر على ماذكرناه؛ ولأن 
النصوص المذكورة في تعيين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضاء والأخذ بطريق الرد ليس بفرض» وإنما هو بطريق 
العصوبة؛ فلا بمتنع ثبوته بدليل آحر كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالنصء ثم يأحذ الباقي بدليل 
آخر ولايعدٌ ذلك زيادة على النصء وإِنّما هو عمل .مقتضى الدليلين» ولم نثبته بالرأي بل بالنص. 
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باب الرد 7 أصوله الأربعة 
الفاضل لبيت المال» وبه أحذ مالك والشافعي عش ثم مسائل الباب على أقسام أربعة: 


وبه أحذ عروة والزهري أي باب الرد 


أحدها: أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه» عند عدم من لايردٌ عليه» فاجعل 


المسألة من رؤوسهمء كما لو ترك بنتين أو أحتين أو حدتين» فاجعل المسألة من اثنين. 
والثاني: إذا احتمع في المسألة جنسان, أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد 
عليه» فاجعل المسألة من سهامهم, أعين من اثنين إذا كان في المسألة سدسان, أو من 
ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدسء أو من أربعة إذا كان فيها نصف وسدسء أو من 
خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس. أو نتصف وسدسان» أو نصف وثلث. 


لبيت: يعن لايردٌ على ذوي الفروض أصلا. أربعة: لأن الموجود ف المسألة» إما صنف واحد ممن يرد عليه ما 
فضل وإما أكثر من صنف واحد. وعلى التقديرين: إما أن يكون في المسألة من لايرد عليه أو لايكون. فانحصرت 
الأقسام في الأربعة. من رؤوسهم: لأن جميع المال لهم بالفرض والرّد معاء ورؤوسهم متمائلة. 

من اثنين: ابتداء قطعا للتطويل» فأعط كلاً منهما نصف التركة. أو ثلاثة أجناس: ولا يكون أكثر من ثلاثة 
أحناس كما علم بالاستقراء. سدسان: كجدة وأحت لأمّ؛ لأن المسألة حينئذٍ من سنّة» وما منها اثنان 
بالفرضية» فاحعل المسألة من اثنين واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحد منهما نصف المال. 

ثلث وسدس: كولدي الأمٌ مع الأمٌ؛ إذ المسألة من سنّة أيضا وبجموع السهام المأحوذة للورثة ثلاثة» فاجعل أصل 
المسألة ثلاثة» واقسم التركة أثلاثا بقدر تلك السهام فلولدي الأمّ ثلنا المال وللأمٌ ثلثه. نصف وسدس: كبنت وبنت 
ابن» أو بنت وأمٌ؛ أن المسألة أيضا من ستة ومحموع السهام المأخوذة منها أربعة» ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن 
أو للأمٌ فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعاء ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأمّ أو بت الابن. 

ثلثان وسدس: كبنتين وأمّ فأصل المسألة من سنّة للبنتين سهام أربعة» وللأمٌ سهم واحدء فتجعل التركة أحماساء 
أربعة منها للبنتين» وراك للك أو نصف وسدسان: كبنت بنت ابن وأمّ فأصل المسألة من سنّة» للبت نصف 
وهو ثلاثة» ولبنت الابن سهم واحد وللأمٌ أيضا واحد» فقد اجتمعت أحناس ثلاثة وسهامهم المأحوذة من السيّة أيضا 
خمسة, فتقسم التركة عليهن أحماسا بقدر سهامهنء فللبنت ثلاثة أحماسهاء ولبنت الابن خمسء وللامٌّ حمس آخر. 
أونصف وثلث: كأحت لأب وأمء وأحتين لأمّ أوكاحت لأب وأمٌّ وأ فالمسألة من سنّة» وتكون السهام 
المأحوذة من السنّة خمسة.» لكشت مد الأبوين ثلاثة أسهمء وللأختين لِأمّ سهمان» وكذا للأمٌ مع الأعت من 
الأبوين سهمان. فتجعل الخمسة أصل المسألة» وتقسم التركة أحماسا. 
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باب الرذّ “١‏ أصوله الأربعة 


والثالث: أن يكون مع الأول من لاير عليه فأعط فرضّ من لايردٌ عليه من أقل 


من الأقسام الأربعة ج والزوجه 


مُخارجه. فإن 0019 0 0 0 وثلاث بئات. وإن ١‏ 


يستقم فاضرب وفق رؤوسهم ف مخرج فرض من لايرد عليه إن وافق رؤوسهم الباقي 


ذلك الباقي أي رؤوس من يردعليهم أي ذلك 


كزوج وسبّ بنات, وإلآ فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لايردٌ عليه فالمبلغ 
تصحيح المسألة كزوج وخمس بنات. والرابع: أن يكون مع الثاي من لايرد عليه 
فاقسم ما بقي من مخترج فرض من لايردٌ عليه على مسألةٍ من يرد عليه يي 


الأوّل إلخ: [أي مع الجنس الواحد من يرد عليه] أورد عليه أن هذا لايصحّ؛ لأن الأول هو أن يكون في المسألة 
جنس واحد ممن يرد عليه» عند عدم من لايرد عليه» فاجتماع الأول مع من لايرد عليه من قبيل اجتماع 
الضدين» وأورد هذا بعينه على قوله: والرابع أن يكون إلخ: وأحيب بأن المراد من الأول بعضه لا كله وكذا 
المراد بالثاني» فلا إشكال. فأعط 6 أي لو كان مع الأول» (وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا) ممن لايردٌ عليه - 
وهو أحد الزوجين - أعط فرض من لايرد عليه من أقل مخارج فرضه؛ ثم اقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه 
إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع» أعطه من أقل مخارج الربع وهو أربعة» فإذا أحذ ربعه 
وعو سهم بفي ثلا أسهم. فاستقام على رؤوس البنات. 

أقل مخارجه: واقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس من يرد عليه. كزوج وثلاث بنات: أقل مخارج 
فرض من لايردٌ عليه أربعة» فإذا أعطيت الزوج واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي مستقيمة على عدد رؤوس البنات» وهو 
نظير ما مرّ في باب التصحيح من أنه إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلاكسر فلاحاجة إلى الضرب. 
كروج وست بنات: أصلها من اثني عشرء ونردٌ إلى أربعة مخرج فرض من لايرد عليه» فإذا أعطيت الزوج 
واحدا منها بقي ثلاثة» فلا تستقيم على عدد رؤوس البنات الستّء لكن بينهما موافقة بالثلث؛ إذ لا عبرة 
بالمداحلة بين الرؤوس والسهام» فاضرب وفق عدد رؤوسهم -أعين اثنين - في الأربعة تبلغ ثمانية» فمنها تصحّ 
المسألة فللزوج منها اثنان» وللبنات الست سمّة. 

كزوج وحمس بئات: أصل المسألة من اث عشر وتردٌ إلى أربعة مخرج فرض الزوجء فإذا أعطيناه واحدا منها 
بقي ثلاثة» فلا تستقيم على عدد البنات الخمس وبينهما مباينة» فضربنا الخمسة عدد رؤوسهن - وهي حجزء 
السّهم هنا- في أربعة مخرج فرض من لا يرد عليه فحصل عشرونء ومنها تصمّ المسألة؛ إذ كان للزوج واحدء 
ضربنا في جزء السهم فكان خمسة فأعطيناه إياهاء وكان للبنات ثلاثة ضربناها في الخمسة فحصل حمسة عشرء 
فلكل واحدة منهن ثلاثة. مع الثابئ: أي مع احتماع جنسين ممن يرد عليه. 
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فإن استقام فبهاء وهذا في صورة واحدة» وهي أن يكون للزوجات الربع والباقي بينَ أهل الرّد 
أثلانا كروجة. وأربع جدات» وست احوات لأم. وإن لم يستقم, فاضرب جميع مسألة من 

7 5-1 

03 اه د - بن ٠.‏ # 9 ا 9 8 5 
يرد عليه في مُخرج فرضي من لايردٌ عليه فالمبلغ مخرج فروض الفريقين» كأربع زوجات» 
حتت الحاصل بهذا الضرب 
فإن استقام: أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم» سواء استقام على عدد رؤّوسهم أيضا أم لا 
فالثاي ما مثّل به المصنّف» والأول: كزوحة وجدة» وأختين لأم. وهذا: أي كون الباقي في القسم الرابع 
مستقيما على مسألة من يرد عليه. أن يكون للزوجات: أي لهذا الجنس واحدا كان أو أكثر. 
كزوجة إلخ: فإن أقلّ مخرج فرض من لا يردّ عليه أربعة» فإذا أذت امرأة واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي ههنا 
مستقيمة على مسألة من يرد عليه؛ لأنها أيضا ثلاثة؛ لأن حق الأحوات لأمّ الثلث» وحق الحدّات السدس» 
فللأحوات سهمان؛ وللجدّات سهم واحد» ففي هذه الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه» لكن نصيب 
الحدّات الأربع واحدء فلا يستقيم عليهن بل بينهما مباينة» فحفظنا عدد رؤوسهن بأسرهاء وكذا نصيب الأخوات 
الست اثنان» فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصفء فرددنا عدد رؤٌؤوس 
الأعوات إلى نصفها - وهو ثلاثة - ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجده» فضربنا وفق رؤوس 
الأعوات - وهو الثلائة - في كل عدد رؤوس الحدّات - وهو الأربعة - فحصل اثنا عشرء ثم ضربناها في الأربعة 
ال هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصمّ المسألة» كان للروحة واحد فضربناه في 
المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناها الزوجة» وكان للجدّات أيضا واحد فكان له كذلك؛ فلكل 
واحدة منهن ثلاثة» وكان للأأحوات لم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين» فلكل واحدة منهن أربعة. 
أربعة وعشرين» وترد إلى ثمانية مخرج فرض من لايرد عليه» فإذا دفعنا ثمنها للزوجات بقي سبعة» فلا تستقيم على الخمسة 
ال هي مسألة من لايرد عليه ههنا؛ لأن الفرضين ثلثان وسدسء فهي خمسة أسداس بل بينهما مباينة» فيضرب جميع مسألة 
من يرد عليه - أعين الخمسة - في مخرج فرض من لايرد عليه - وهو الثمانية - فيبلغ أربعين فهو مخرج فروض الفريقين. 
وإذا أردت تعيين نصيب كل فريق» فاضرب سهام من لايرد عليه في مسألة من يرد عليه» فيكون الخحاصل 
نصيب من لايرد عليه» واضرب سهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه» فيكون 
الحاصل نصيب ذلك الفريق» فإذا ضربنا سهام الزوحات من ذلك المخرج - وهو واحد - في مسألة من يرد 
البنات من مسألة من يرد عليه في سبعة» وهي الباقي من مخرج فرض من لايرد عليه بلغ ثمانية وعشرين» فهي لهن 
من الأربعين» فإذا ضربنا واحدا سهام الحدّات من مسألة من يرد عليه في سبعة كان سبعة فهي للجدّات. - 
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باب الرد 0١‏ أصوله الأربعة 


وتسع بناتٍ) واشت جذات» ثم اضرب سهامً من لا يرد عليه في مسألة من يردٌ عليه 
وسهامَ من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليهء وإن انكسر على البعض 
دف البائل بالأصول المذكورة. 

- فقد استقام يهذا العمل فرض من لايرد عليه وفرض كل فريق من يرد عليه؛ لكنه منكسر على .آحادكل فريق 
فتصحّحه بالأصول الى تقدمت؛ وذلك أنا نحد الزوجات أربعاء ونصيبهن خمسة» وبينهما مباينة فتأخذ الأربعة 
عدد رؤوسهن فنحفظهاء والبنات تسعا وسهامهنٌ ثمانية وعشرون وبينهما مباينة» فتأحذ التسعة عدد رؤوسهن 
ونحفظهاء والجدّات سنا وسهامهن سبعة وبينهما مباينة» فنأحذ السنّة عدد رؤوسهن ثم نطلب النسبة بين أعداد 
الرؤوس» فنجد عدد رؤوس الزوجات الأربع موافقا لرؤوس الحدّات الست بالنصف» فنضرب نصف الأربعة في 
سنّة فتبلغ اي عشر وهي موافقة لعدد رؤوس البنات التسع بالئلث» فنضرب ثلث التسعة في اثني عشر فيحصل 
سنّة وثلاثون فهو جزء السهم» فنضرب هذا الحاصل في الأربعين فيبلغ ألفا وأربع مائة وأربعين. 

فمنه تصحّ المسألة على آحاد كل فريق» فقد كان نصيب الزوحات حخمسة فضربناها في جزء سهم فبلغ مائة 
وثمانين» فلكل واحدة منهن حمسة وأربعون. ونصيب البنات ثمانية وعشرونء فإذا ضربناها في جزء السهم بلغت 
ألفا وثمانية» فلكل واحدة منهن مائة واثنا عشر. ونصيب الجحدّات سبعة فإذا ضربناها في جزء السهم» حصل 
مائتان واثنان وحمسون. فلكل واحدة منهن اثنان وأربعون هكذا: 


مسألة م رد .4» تصحيح ١114.‏ المضروب دم 
أربعة زوحات تسعة بنات ستة حدات 
١ 8 ١‏ 
تت 48 4 
6م١1 ١‏ ؟” 


ثم اضرب إلخ: هذا بيان طريق معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ» فإذا أردت معرفة سهام الورثة في المسألة 
المذكورة فاضرب نصيب الزوجات - وهو الواحد من الثمانية - في الخمسة الي هي مسألة من يزد عليه» كان 
الحاصل خمسة فهى حق الزوجات من الأربعين. وللبنات التسع من مسألة من يرد عليه أربعة» فاضرها فيما ضربته 
فرض من لا يرد عليه - وهو سبعة - تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن؛ وللجدّات سهم مضروب ف سبعة لسبعة. 
وإن انكسر أ أي إذا انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح؛ 
أن السهام إذا لم تستقم على أربايما احتيج إلى التصحيح, وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا لتخرج 
سهام كل فريق ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه من عددء كما ذكرنا في مخارج السهام؛ لا لتصحيح المسألة 
عليهم» وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق» فلا نعيده. 
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قال أبوبكر الصدّيق ذه ومن تابّعه من الصحابة ذّ: "بنو الأعيان قدت 


00 
الركرن ميقا هذا قزل ان بخيفة مثيه وبه يفتى» وقال زيد بن ثابت ده 
كما لايرثون مع الأب بالاتقاق كما ف ملتقى الأبحر وسكب الأفهر 


يرئون مع اللجد": ل ا ا لوا ا ل 


مقاهمة الجحد: المقاسمة: مفاعلة من القسمة» وفي القسمة بين الحدٌ والإخوة والأحوات حلاف بين امحتهدين؛ 
منهم من أثبتهاء ومنهم من نفاهاء ومنهم من تردد فيها. وهذا الباب لبيان الاختلاف فيهاء وبيان الأحكام 
المتفرعة على ثبوتاء فتلقيب الباب يما ينتظم أصل المثبت والناقي. 
أبو بكر الصدّيق ذه: وهو أعلم الصحابة وأفضلهم, ولم تتعارض عنه الروايات فلذلك اخختاره الإمام الأعظم. 
من الصحابة: كابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرء وحذيفة بن اليمان» وأبي سعيد الخدريء وأبي بن كعب» 
ومعاذ ابن جبل؛ وأبي موسى الأشعري, وأبي هريرة» وعمران بن الحصين؛ وعبادة بن الصامتء وعائشة ّم 
وغبرهم. وهذا قول أبي حنيفة سلله: وقتادة» وجابر بن زيد, وعبد الله بن عتبة بن مسعود؛ وشريح؛ وعطاء 
وعروة ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» وابن سيرين وطفد. 
وقال زيد بن ثابت دنه: يرثون» وبه قال علي وابن مسعود هما لكنهم مختلفون في كيفية القسمة فذهب علي 
دشه إلى أن الجد يقاسم الإخوة ما لم ينتقص حظه من السدسء فإذا انتقص يعطى السدس؛ لأن الأب لاينقص حظه 
من السدسء فإذا كان معه أحوان لأب وأمٌ أو ثلاثة» أو أربعة فالمقاسمة تحير لهء وإذا كانوا خمسة فالمقاسمة 
والسدس سواءء وإن كانوا ستّة فالسدس خير له وأيضا بنو العلات لا يعدّون في القسمة عندهء فإذا كان الحدٌ 
مع الأخ لأب وأمٌ وأخ لأب كان المال نصفين بين الحدّ وبين الأخ من الأبوين» وأيضا الحدٌ عنده لا يعصّب 
الأحوات الشزوات أصلا بل تكون الأمت عنده صاحبة فرض» فإذا كانت معه أخحت لأب وأم 5-6 لأب 
فللأولى نصف المال» وللثانية سدسه. وللجد الباقي» وبقوله - أي بقول على وده - أذ ابن أبي ليلى ينه 
وذهب ابن مسعود ذه إلى أن الحدٌ يقاسم مالم ينقص حظه من الثلث» ووافق فيه زيدا ونه وأن بن العلات لا يعتد بم 
في المقاممة مع بن الأعيان ووافق فيه عليا ضي. وأن الأخخوات المنفردات ذوات فروض مع الحد كما عند على ده وبقول 
ابن مسعود وده أذ علقمة» والأسود, والنخعي مل وبقول زيد بن ثابت وه أحذ أبو يوسف ومحمد وأسود وهر. 
وأنما حص المصنف قول زيد وده بالذكر؛ لأن أبا يوسف لبه ومحمد يلل اختارا قوله في القسمة دون قول علي وه 
وابن مسعود وده. ومن رسم المفي: أنه إذا كان أبو حنيفة يله في جانب وصاحباه في جانب كان هو مخيرا في اختيار 
أي القولين شاءء فلما فصّل المصنف قول زيد بن ثابت ذه فقال: وعند زيد بن ثابت ده إلخ كما يأ متصلا ظهر أن 
المحتارعنده ذلك وإن كان الفتوى على غيره. مع الحدَ: وأما بنو الأياف فيسقطون مع الجد بالاتفاق. 
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وهو قوهما حا وقول مالك والشافعي دإنا. وعند زيد بن ثابت ؤه: للجد مع بن ن الأعيانٍ 
ل سروة جع لغب 


وبين العّلات أفضل الأمرين: من المقاسمة, ومن ثُلث جميع المال. ٠‏ وتفسير المقامعة: 


إذا لم يكن ذو سهم بيانية 


يجعل الحدٌ في القسمة كأحد الأخوة . ............0.00... ا 


وهو قوهما: قال السرحسي في المبسوط: وعليه الفتوى. مالك والشافعي عثا: فاختلف الأئمة في هذه المسألة 
فذهب كل إلى ما تقرر عندهء وأفى به كما قلنا: إن صاحب الملتقى أفى بقول أبي حنيفة حش وذهب إليه حم 
غفير من التابعين وغيرهم» وهومسلك أكثر الصحابة. وقال السّرحسي هيه: الفتوى على قوهماء وقال به جمع 
كثير أيضاء وهذا لمكان الاشتباه فيهاء وهو أنه ذو الوجهين يشبه الأب في حجب أولاد الأمٌ, وفي عدم اختيار 
البلوغ الصغير والصغيرة إذا نكحهما الحدّ» وفي عدم ولاية الأخ عند الجد وغيرها من الأحكام» ويشبه الأخ 
ويفارق الأب ف أنه إذا كان للصغير جد وأمّ تفرض النفقة عليهما أثلاثا كما إذا كان الأخ مع الأمّ وفي أن 
الصغير لايصير مسلما بإسلام الجدّ كما أنه يصير كذلك بإيمان الأب» وفي أنه لا ير ولاء النافلة إلى مواليه؛ ولذا 
توقف بعضهم فيه كما توقف في أطفال المشركين. وعدّه علي ذه في أعلى المعضلات ومنع الناس عن السؤال 
منه» فقال: سلون عن المعضلات إلا عن مسألة الحد. 

وعدد زيد إلخ: قد حص صاحب الكتاب قول زيد بالذكر؛ لأن أبا يوسف ومحمدا حا اختارا قوله في القسمة 
دون قول علي وابن مسعود ذهُما. ومن رسم المف: أنه إذا كان أبوحنيفة يله في جانب وصاحباه في جانب» 
كان هو مخيرا ف اختيار أي القولين شاءء فتفصيل قول زيد هه تنصيص على حلية قوهما. 

للجد إخ: اعلم أنه لايخلو إما أن يجتمع مع الحد بنو الأعيان أو العلات» أو يجمع معه كلا الفريقين» وعلى 
التقديرين إما أن يختلط بهم ذوسهم أو لاء فهذه سنّة أقسام, ولكل حكم على مذهبه بينه المصنف مق وفصله. 
كأحد الإخوة: فيقسم المال بينه وبين الأحوات للذكر مثل حظ الأنثيين» ويجعل نصيبه مع الإخوة كنصيب 
واحد منهمء وذلك لا مرّ أنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة كما مر. فراعينا الشبهين فجعلناه 
كالأب في حجب الإخوة لأمّ كما قلناء وكالأخ في قسمة الميراث إن كانت المقاسمة خيرا له» وإن لم يكن خيرا 
له أعطيناه ثلث المال؛ لأنه إذا قسم المال بين الأبوين يعطى للأب ضعف ما يعطى للأمٌ» وتوجب ذلك أن يعطى 
للجدٌ ضعف ما يعطى للجدة؛ وكان يعطى لما السدس وضعفه الثلث. 

فإذا كان مع الحد أخ واحد فالمقاسمة حير من الثلث؛ لأنه يأحذ يما النصف وإذا كان معه أحوان فهما يتساويان» 
وإذا كان معه ثلاثة فالثلث خير له. فحيئئنٍ يأحذ بالمقاسمة الربع» وإن كان معه أحتان لأب وأمّ أو ثلاث فالمقاسمة 


حير له وإن كان معه أربع أحوات فهما سواءء وإن زادت الأخوات على الأربع كان الثلث خييرا له. 
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وبئو العَلآت يدحلون في القسمة مع بن الأعيان؛ إضرارا للحدّ» فإذا أحذ الحد نصيبّه 
فبنو العَلات يخرجون من البين حائبين بغير شيء» والباقي لبني الأعيان, إلا إذا كانت من 


من المال بعد نصيب الخد استثناء من قوله يخرجون 
ب الأعيان أحت واحدة؛ فإنا إذا أحذت فرضهاء نصف الكل بعد نصيب الجدء فإن 
أي مقدارفرضها 


بقي شيء فلبئي العّلآت» وإلآ فلا شيء هم كجد وأحت لأب وم وأختين لأب» فبقي 
بعد أخذها فرضها لأن حق الأحت لا يزاد على النصف 

للأحتين لأب عشر المال» وتصحّ من عشرين. ولو كانت في هذه المسألة أحت لأب... 
1 1 1 1 51ذز1[1[13135['['ا0000 أي منفردة مقام الأختين 
وبنو العلات إلخ: جواب عما يرد عليه من أن بن العلات محجوبون إذا كانوا مع بينٍ الأعيان فلا ينبغي أن يدحلوا 
في القسمة معهم. وتقرير الجواب: أن بين العلات لهم حالتان: يرئون في حالة» وهي ما إذا كانوا مع الجد ولايكون 
أحد من بن الأعيان معهم, ولايرثون إذا كانوا مع بن العلات» فمن الواحبات العمل على كلا الشبهين» فاعتبرنا 
إرئهم في حق الحدٌ وأسقطناهم من البين في حق بين الأعيان» فأدخلوا في القسمة تقليلا لنصيب الحد ولا يأذون 
شيئا من تركة الميّت. فإن قلت: اعتبار شخص في حق شخصء واعتبار سقوط ذلك الشخص بعينه بسبب الآخر 
مستنكرٌ جدا. قلنا: لا بل له نظائرء منها: ما إذا ترك أمّا و أخا لأبء. وأحا لأب وأمْ فللأمٌ السدس؛ لأن الاثنين من 
الإخوة والأخوات مطلقا يحجبان الأمّ من الثلث إلى السدسء فاعتبر الأخ لأب في جعل الأمّ محجوبة بحجب النقصان 
لكونه وارثا معها في الحملة» مع أنه حجوب ههنا بالأخ من الأبوين. وههنا قيل وقال لا يسعه امجال. 

لبني الأعيان: يتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا لأن بن العلات يرثون مع الحدّ حال عدم بن 
الأعيان وإن لم يرئوا معهم» ولو كانوا ورئة مع الحدٌ لابدّ من اعتبارهم في حقهء وإذالم يكونوا ورثة مع بئي 
الأعيان لابدّ من إسقاط اعتبارهم في حق بين الأعيان بعد إظهار نصيب الجد» ويجوز مثل هذا الاعتبار كما في أم 
واسوية: اندها لاني وام والا ياب ادكه انس قفر الام الأب تحن لمانا كاك بوارنا حهاء 
وإن لم يكن معتيرا في حق الأخ لأب وأمّ حي لو كان الباقي بعد فرض الأمّ له دون الأخ لأب» وكما في أبوين 
راحو تعد عر ابيع الأبزرن لمم اليه اله دون الاستحقاق» هكذا ههنا. كذا قال التمرتاشي. 
فرضها: أي مقدارفرضهاء وأنما قال ذلك؛ لأن الأحوات لأب وأم يصرن عصبة مع الحدٌ عند زيد» فلا يبقى 
هن فرض عنده إلا في "المسألة الأكدريّة". وتصح من عشرين: بيان ذلك أن المقاسمة ههنا خير» فيجعل الحدٌ 
بمنزلة أخ فكان في المسألة حمس أخواتء فالمسألة من حمسة؛ للجدٌّ سهمان وللأحت الأعيانية نصف الكل» 
وهو اثنان ونصفء فوقع الكسر النصفي في المسألة» فيجب أن يضرب المسألة في مخرج الكسر - أعينٍ اثنين - 
فحصل عشرة: فللجدّ أربعة» وللأعيانية خمسة: فبقي واحد وهو غير مستقيم على الأختين لأب» فتضرب عدد 
رؤوسهما في المسألة فيحصل عشرون, فللجدٌّ ثمانية» وللأعيانية عشرة» ولكل علاتية واحد. 
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باب مقاسمة الجد ا قول زيد بن ثابت فيه 
لم يبق للها شيء. وإن اختلط بمم ذوسهم فللجد هنا أفضل الأمور الغلاثة بعد فرض 
ذي سهم: إما المقاسمة كزوج وجد وأخ. وإما ثلث ما بقي كجد وجدة وأحوين 


بعد فرض ذي سهم 


وأحت» وإما سدس مع المال كجد وجدة وبدت وأنحوين. وإذا كان تلت الباقي 


خيرا للجدّ» وليس للباقي ثلث صحيح, فاضرب مخرج الثلث في أصل المسألة. فإن ترككت 
00090009“ 0 لأن إزالة الكسر أصل في المسائل المرأة المتوفاة 
لم يبق لها شيء: لأن الحد يأخذ ههنا بالمقاسمة نصف المال» وهو حير له من ثلاثة» فيبقى نصف آخر فهو 
للأأعت لأب وأم فلم يبق للأحت لأب شيء. وإن اختلط: أي بالجد والاإخوة من بئي الأعيان أو العلات أو 
منهما. فللجدّ هنا إح: اي يممطلل انلية بعد بتكم :فرض آذن اللنهم انل الأمور إلخ. 

أفضل الأمور الثلاثة: وهى المقاسمة» وثلث ما بقي وسدس جميع المال» يعن يدفع أولا إلى ذى السهم سهمه؛ 
ثم يعطى الحدٌ ما هو أفضل الأمور الثلاثة.المذكورة. كزوج وجدٍ وأخ: فأن المسألة من اثنين؛ لوجود النصف» 
واحد منها للزوجء والآخر للجدّ والأخ مناصفة» ولايستقيم عليهما فضربنا عددهما في أصل المسألة - يعي اثنين - 
حصلت أربعة» فللزوج اثنان» ولكل واحد من الحد والأخ واحد, فقد حصل له بالمقاسمة ربع جميع المال وهو 
أفضل من سدسه. وكذا من ثلث ما بقي ههناء لأنه سدس كل لمال. كجدّ وجدّة إلخ: أصل المسألة من سنّة 
للجدة السدس فيبقي حمسة:؛ ولا ثلث لطاء فضربنا مخرج الثلث في الستّة صار ثمانية عشرء للجدة ثلاثة فيبقى 
حمسة عشرء ثلثها - وهو خمسة - للجدّ» والباقي منها عشر فلكل من الأخوين أربعة» وللأخت اثنان. وأنما . 
كان ثلث ما يبقى خيرا؛ لأن أصل المسألة من سنّة فلو قاسمناه صار له سبعا حمسة» وهو سهم وثلاثة أسباع» 
ولو أعطيناه ثلث ما يبقى صار له سهم وثلثا أسهم,؛ ولو أعطيناه سدس الجميع كان سهم. فثلث ما يبقى خخيرا. 
كجدّ وجدّة وببت إالخ: أصل المسألة من سمّة؛ لاجتماع النصف والسلسء فللبنت نصفها وهو ثلاثة» وللجدة 
سدسها وهو واحدء فيبقى سهمان. فإن قاسم الحدٌ الأحوين كان له ثلث السهمين -أعين ثلثي سهم واحد-» وإن 
أعطيناه ثلث ما بقي كان له أيضا ثلثا سهم واحد, وإذا أعطيناه سدس جميع المال كان له سهم تام» فالسدس خير له. 
وحينئلٍ يبقى للأخوين سهم واحد ولايستقيم عليهماء فإذا ضربنا عدد رؤوسهما في السنّة بلغ الي عشرء ومنها تصحّ 
المسألة ولما كان يرد على المصنف أنه لما كان ثلث الباقي خيرا له» ولم يكن في الباقي ثلث فكيف تصم المسألة؟ أجاب 
بقوله: وإذا كان ثلث الباقي إلخ. فاضرب !لخ: كما ضريت قبل» وعرفت طريقه في الحاشية بقوله: "اللحد والحدة". 
فإن تركت: هذه المسألة من المسائل الِيَ يكون السدس فيها حيراء وإنما ذكرها ولم يكتف بالمثال الذي مرَ؛ 
لاشتمالها على فائدة أخرى؛ وهي أن الأحت لأب وأم غير محجوبة مع الحدٌ مع أنما لا ترث معه في بعض المواضع 
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باب مقاسمة الجد 7 قرول زيد بن ثابت فيه 


جذدًا وزوجا وبنتا وأمًا وأحتا لأب وأمٌ أو لأب» فالسدس خيرٌ للجدّ وتعول المسألة 


جدا وزوجا إخّ: المسألة من اثتي عشر؛ لاجتماع النصف والربع والسدس. وتعول إلى ثلاثة عشر؛ لأن البنت 
تأخذ النصف من انين عشر وهو سنّة والزوج يأحذ الربع وهو ثلاثة» والحد يأحذ السدس وهو اثنان» فيبقى 
للأمّ واحدء ولابدّ لما من اثنين؛ لأن حقها السدس فزاد على اث عشر واحد آحر فيصير ثلاثة عشرء ولا شيء 
للأحت؛ لأنها تصير عصبة مع البنات وكذا مع الحدٌ. وإذا عالت المسألة لم يبق للعصبة شيء»؛ وأما أذ الحدٌ 
السدس فبالفرضية لا بالعصوبة. 

وأا كان سدس جميع المال خيرا له؛ لأنه يأذ حينئدٍ اثنين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة إذا أذ الزوج 
الربع من انْت عشر والببت النصف والأمٌ اثيين بقي للجدّ ولأعت واحدء فيجعل الحدٌ كأختين فيكون الأحعت 
كثلاث أخوات» ولا استقامة للواحد على ثلاثة فتضرب الثلاثة في اث عشر فتحصل سنّة وثلاثون» فللبنت ثمانية 
عشرء وللزوج تسعة, وللأمٌ سنّة تبقى ثلاثة» فللجد اثنان» وللأحت واحدء وكذا الحال على تقدير أحذه ثلث 
ما يبقى؛ لأن الباقي وهو الواحد لا يوجد له ثلث صحيح, فيضرب مخرجه - أي الثلاثة - في أصل المسألة تبلغ 
أيضا سنّة وثلاثين» ومن المعلوم أن الاثنين من ثلاثة عشر خير منهما من سنّة وثلاثين. 

والفائدة في هذه المسألة هنا وإن كانت من قبيل المسائل الي كان السدس فيها خيرا للجدّ» أن الأعت لأب وأمّ 
أو لأب وإن لم تكن محجوبة بالحد» لكنها لاترث معه في بعض المسائل لعارض كما في هذه المسألة» فأن كون 
السدس خيرا للجدّ اقتضى أن يجعل الحدٌ فيها صاحب فرضء وقد عالت المسألة بالفروض الى احتمعت فيها من 
ان عشر إلى ثلاثة عشرء فلم يبق شيء للأحت الي صارت عصبة مع البدت والجد. 

فالسدس إلخ: أصل المسألة من ائني عشر؛ لاجتماع النصفء والربع» والسدس. فللبنت النصف (أي السنّة)؛ 
وللزوج الربع (أي الثلاثة)» وللجدّ السدس <أي الاثنان)» ولم ببق للم إلا واحدٌ وهو أقل من حقها؛ فإن السهم 
المقدر لها السدس فيزداد واحد على المخرج فتعول إلى ثلاثة عشر» ولا شيء للأحت؛ لأنها عصبة مع البنات» وكذا 
مع الحدّء وحق العصبات إنما هو ف الباقي» وهو معدوم ههناء وسهم الحدّ بالفرضية لا بالعصبة. والدليل على أن 
سدس جميع المال خير للجدّ أن له في هذه الصورة اثنين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة الربع من اث عشر 
للزوج؛ والنصف للبنتء والسدس للأمٌ بقي واحد وهو للجدٌ والأمت كليهما. فجعلنا الحدّ كالأختين» فحصلت 
ثلاث أخواتء والواحد على الثلاثة غير مستقيم؛ فضربنا الثلاثة في اي عشر فصارت سنّة وثلاثين» فأحذت البدت 
نصفها - وهو ثمانية عشر - والزوج ربعها - وهو تسعة - والأمّ سدسها - وهو سنّة - وقسمنا الباقي - أعني 
الثلائة - على الحدٌ والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين» فللجدٌ اثنان» وللأأحت واحد. وأما أن سدس جميع المال خخير 
من ثلث ما بقي؛ فلأن الباقي - وهو الواحد - ليس له ثلث صحيح, فضربنا مخرجه في أصل المسألة» فصارت سنّة 
وثلاثين أيضاء و مما لاحفاء فيه أن اثنين من ثلاثة عشر خير من الاثنين من سنّة وثلاثين. 
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باب مقائهعة اللجد 7 المسألة الأكدرية 


إلى ثلاثة عشر» ولا شيء لللأحت. واعلم أن زيد بن ثابت ذه لا يجعل الأحت. لأب وأم) 
أو لأب صاحبة فرض مع الجدء إلا في "المسألة الأكدرية" وهي زوج وأمٌ وجدّ وأعت 
لأب وأم أو لأب» فللزوج النصفء وللأمٌ الثلث» وللجد السدسء وللأأحت النصفء ثم يضم 
له إلى نصيب الأختء فيقسمان للذكر مثل حظ الأثثيين؛ لأن المقاسمة حير للجد. 


7 أي السفين أي النصف مجموع النصيبين لأن الحدٌ كالاخ من السلمن: وثلث” الباقي 
أصلها من سبّة» وتعول إلى تسعة) وتصح من سبعة وعشريه ت أكدرية؛ 

من ستف رو عوك ونضح من شبعة وجعرين. وسميت كدري 
لاجتماع النتصف والسدس والثلك هذه المسألة 


مع الجدٌ: لأن الحدّ عنده بمنزلة الأخ بل بحعلها معه عصبة. الأكدرية: فإنه يجعل فيها صاحبة فرض مع الحد. 
نصيب الأخت: وهو النصفء وإئما جعلت الأحت صاحبة فرض ف الابتداء؛ كيلا تحرم عن الميراث؛؟ لأنه لا وجه 
لحرمانها لعدم من يحجبهاء وإنما جعلت عصبة في الانتهاء؛ لأنما لولم تجعل عصبة صار نصيب الأحت ثلاثة أمثال نصيب 
الحدّ وذلك لا يجوز؛ لأن الحدٌ كالأخ عند زيد بن ثابت ون ولا يجوز أن يكون نصيب الأحت أكثر من نصيب الأخ. 
إلى تسعة: إذ للزوج من السّة ثلاثة» وللأمٌ اثنان الذي هو الثلث؛ وللجدّ السدس وهو واحدء فلم يبق للأعت 
شيء مع كوفها صاحبة فرضء فزدنا على المسألة نصفها فصارت تسعة» فللجد واحد وللأخت ثلاثة» وبجموع 
النصيبين أربعة فتقسمها على الحد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا استقامة في القسمة؛ لأن الحد بمنزلة 
أختين ولا تستقيم أربعة على ثلاثة» فتضرب الثلاثة ال هي عدد الرؤوس في المسألة وعوها -أعينٍ التسعة-, 
فتحصل سبعة وعشرون كما قال المصنف دلكه. 

من سبعة وعشرين: فللزوج منها تسعة» وللأمٌ سبعة, وللجدّ ثلاثة» وللأحت تسعة؛ ثم يضم نصيب الحدٌ إلى 
نصيب الأحت» فيصير اث عشر فيقسم بينهما كما مر فللجدّ ثمانية وللأعت أربعة هكذا: 


مسألة 5 عول 25 تصحيح 7107 رؤوس > " 
ال ا ا 
زوج آم ا ييح سر ا أعت 
م 9 ١‏ * 


ل 9 
وفنا ان من يجت تاقد تابه وتريب )لاك كنار قز متي لقني الاك يان نبلا )لأا مال 
للجد ثمانية» وللأحت أربعة» فافهم. وهذا - أي تصحيح المسألة من سبعة وعشرين - إنما هو على قول محمّد ملك؛ 
لأنه أعطى الأمّ ثلث المال» وأما على قول أبي يوسف مله فتصمّ من ثمانية عشر؛ لأن أبا يوسف يله أعطى الأمّ 
ثلث ما يبقى؛ لأن الحدّ كالأب عنده في مسألة تكون زوجء وأمٌ وجدّ هكذا: 
مسألة "» تصحيح ١8‏ رؤوس - "5 
5 5 


١ ١ 
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باب المناسخخحة 4 بياد تصحيحه 


لأنها واقعة امرأةٍ من بن أكدر. وقال بعضهم: سميت أكدرية؛ لأنها كدرت على زيد 
بن ثابت ذه مذهبّه. ولو كان مكانَ الأخت أخ أو أحتان» فلا عول ولا أكدريّة. ظ 
ولو صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة ا ل 0 


لأنها واقعة امرأة: مانت وخلفت أولئك الورثة المذكورة» واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليهاء أو اسم قبيلة» 
وكان شخص منها يحسن مذهب زيد بن ثابت ذه ف الفرائض» فسأله عبد الملك بن مروان عن هذه المسألة» 
فأخطأ في جوابما فنسبت إلى قبيلته» أو كان اسم الزوج, أو السائل» أو قبيلة الميتة أكدرء والله اعلم» وقد يقال: إنها 
تكدرت على أصحاب الفرائضء أوكدر الحدّ على الأحت نصيبها. لأنها كدرت إلخ: لأنه لا يفرض للاخوة مع 
الحد ولا يعيل» بل يسقطهم إذالم يبق شيء» وقد فرض للأعحت النصف, وأعال المسألة من سنّة إلى تسعة» ثم جمع 
نصف الأخت وسدس الحد وقسمهما على جهة التعصيب, فأعطى الحدٌ ضعف الأحتء وعندنا لا إرث للأحت 
مع الجدّ؛ إذ هو محجبها. وممّيت هذه المسألة عند الشافعية ب"المشتركة" بالفتح أو الكسرء ويسموفا أهل العراق 
"الغراء"؛ لشهرتا فيما بينهم. فلاعول: لأنْ سدس جميع المال خير للجدّ» والمسألة من سنّة فيكون السدس الباقي 
بعد فرض الزوج والأمّ للجدّ بالفرض؛ إذ لا يتتقص حقه عن السدس إجماعاء ولا شيء للأم. 

ولا أكدرية: لأن الأخ عصبة لا يمكن لزيد جعله صاحب فرضء فاضطرٌ إلى حرمانه بخلاف الأحت في الأكدريّة. 
المناسخة: مفاعلة من النسخ إِمّا اسم مفعول» أو اسم فاعل فيكسر السين, أو هو مصدر معناه في اللغة: الإزالة - 
ومن نسحت الشمس الظل: أزالته - والتغيير - ومنه نسخت الرّيح آثار الديار: غيّرتَا - والنقل - ومنه نسحت 
الكتاب: نقلت ما فيه. وفي الاصطلاح: أن ينتقل نصيب بعض الورثة .كوته قبل القسمة إلى من يرث منه» وفيه إزالة 
ما صحت منه المسألة الأولى .عموت الثاني وتغيير القسمة وانتقال الملك من وارث إلى آخر. واعلم أنّك إذا سئلت 
عن المناسخة فاسأل أولا عن حال الميت هو ذكر أم أنثى؟ فما لم تعلم من صورة المسألة لا تحب وإلآً لعلك تخطئ 
فيها كالمسألة المائية وهي: أن ترك شخص أبوين وبنتين» ثم ماتت إحدى البنتين عن أحت لأبٍ وأمّ وحذ؛ فإنه 
لو كان المْيّت في هذه المسألة ذكرا فأبواه حدّان صحيحان بالنسبة إلى الميت الثاني» ولو كان أنثى فأبوها جد فاسد. 
ولو صار بعض الأنصباء إلخ: يعين لو مات بعض ذوي الأنصباء قبل القسمة وصار نصيبه ميراثا لورثته» فالحال 
لا يخلو من أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورئة الميت الأول أو لاء وعلى الأول: لا يخلو من أن تغيّر القسمة أو لاء على 
الأخير يقسم قسمة واحدة؛ لعدم الفائدة في التكرار» كما إذا ترك بنين وبنات من امرأة واحدة» ثم مات أحد البنين 
أو إحدى البئنات قبل القسمة ولا وارث له سوى الإخوة والأحوات» فإن قسمة التركة بين الباقين على صفة واحدة 
للذكر مثل حظ الأئثيين» فيكتفي القسمة واحدة. وعلى الثاني كما إذا ترك ابنا من امرأة وثلاث بنات من أخرى» ثم مانت 
إحدى البنات وخخلفت هؤلاء -أعين الأخ لأب» والأحتين من الأبوين-. وعلى الثالث كالذي ذكره بقوله: كزوج. 
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كزوج وبسب وأم قفمات الزوج قبل القسمة عن امرأةٍ وأبوين» ثم ماتت البنت عن 
ابنين وبنت وحدّة؛ ثم ما تت الحدّة عن زوج وأخوين, فالأصل فيه: 00 


ني لم لرأة الي مانت أو 
كزوج: أي امرأة مانت عن زوج إلخء ولله در المصنف لله حيث أورد مثالا بين فيها كلا من الموافقة» والممائلة» 
والمباينة؛ فإن البطن الثاني نظير الثاني (أي المماثلة)» والثالث نظير الأول» والرابع نظير الثالث. 
عن زوج وأخوين: فصارت المسألة ذات بطون أربعة» وتشريح المقام: أنه ماتت امرأة مسماة ب سليمة وتركت 
زوجا مسمى بل زيد وبنتا مسماة ب كرعةٍ وأمّا مسماة ب عظيمة» فمات زيد قبل قسمة مال سليمة على ورثتهاء 
وترك زوحة مسماة ب حليمة وأبا مسمّى ب عمرو وأمّا مسماة ب رحيمة؛ ثم ماتت كرية قبل القسمتين وتركت 
ابنين: أحدهما خالد و ثانيهما عبد الله وبنتا مسمّاة ب رقية وجدّة وهي عظيمة المذكورة» ثم ماتت عظيمة وتركت 
زوجا مسمّى ب عبد الرحمن وأحوين: أحدهما عبد الرحيم وثانيهما عبد الكريم» وصورة المسألة هكذا: 

مسألة 21١‏ رد 4» تصحيح 210 تصحيح 2717 تصحيح ١5/8‏ سليمة 

أم (عظيمة) 


7 
3 
زيد. ماف اليد - 6 
أم (رحيمة) 
١ 1‏ 
0 ال 227 ؟ 
4 15 1 
مسألة > (توافق) 
بنت (رقية) ابن (حالد) ابن (عيد الله) 
١‏ ؟ كا 
1 1 
8 54 ع" 
مسألة ١‏ تصحيح 4 (تباين) عظيمة» ما في اليد - 4 
زوج (عبد الرحمن) أخ (عبد الرحيم) أخ (عبد الكريم) 
١ ١ ١‏ 
١‏ 5 94 
8 
المبلغ .م7١‏ 
2-7 ا سين 
حليمة عمر رحيمه رقية خالد عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم 
١4 14 ١ ١١ 4 1 1‏ 4 9 


وطريق العمل مشرح في المتن» وسيأنٍ منّا توضيحه. 
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ا ل ار ا » ثم تصحح مسألة 


بالقو اعد السابقة 3 5 


الممائلة والموافقة والبانة 


العام ماق ا أل على انان فا فلاحاجة شرفت وإن لم يستقم 
فانظرء إن كان بينهما موافقة : فاضرب وفق التصحيح الثان 000 


فلا حاجة إلى الضرب: لا مر ف "باب التصحيح" من أن سهام كل فريق إذا اتقسمت عليهم بلاكسرء لا يحتاج 
إلى الضربء وذلك أن تصحيح الميت الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة ثمه» وتصحيح الميّت الثاني بمنزلة رؤوس الفريق 
المقسوم عليهم ثمه. وما في يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة نه فكما أنْ ثمه م كان سهام كل فريق 
منقسمة عليهم بلا كسر لا يحتاج إلى الضربء فكذلك ههنا؛ لما كان ما في يد الميت الثاني مستقيما على تصحيح 
مسألة لا يحتاج إلى الضرب كما في المسألتين المذكورتين؛ وذلك لأن المسألة الأولى ردّية؛ لأنها بقي سهم من انني 
عشر الي منها المسألة في الأصل؛ ولا صاحب لذلك السهم الباقي فيجب ردّه على البنت والأمٌ بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج من لا يرد عليه صارت أربعة, فإذا أذ الزوج منها واحدا بقي ثلاثة؛ فلا يستقيم 
على الأربعة الى هي سهام البنت والأمٌ بل بينهما مباينة» فيضرب هذه السهام الى هي يمنزلة الرؤوس في ذلك 
الأقل» فيحصل سيّة عشرء فللزوج أربعة وللبنت تسعة وللأمٌ ثلاثة» ثم تلك الأربعة الي هي للزوج منقسمة على 
ورثته المذكوين» فلزوجته واحد منهاء ولأمّه ثلث ما بقي وهو أيضا واحد» ولأبيه اثنان» فاستقام ما كان في يد 
الزوج من التصحيح الأول على التصحيح الثاني» وصحت المسألتان من التصحيح الأول. 

وإن لم يستقم: ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني. فاضرب وفق التصحيح إلخ: على قياس ما مر 
في باب التصحيح من أنه إذا انكسرت سهام طائفة واحدة عليهم» وكانت بين سهامهم ورؤوسهم موافقة» يضرب 
وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة فكذا ههنا يضرب وفق التصحيح الثاني الذي هو يمنزلة الرؤوس هناك في 
التصحيح الأول القائم ههنا مقام أصل المسألة» فيحصل به ما تصمّ منه المسألتان» كما أذا ماتت البنت أيضا في ذلك 
المثال» وخلفت - كما ذكر - ابنين وبنتا وحدّة» فإن ما في يدها من التصحيح الأول تسعة» وتصحيح مسألتها 
سنّة» وبينهما موافقة بالثلث فيضرب ثلث سنّة - وهو اثنان - في ستّة عشر فالمبلغ - وهو اثنان وثلاثون - مخرج 
المسألتين» فمن كانت سهامه من سنّة عشر - أعيئ ورثة الميت الأول - تضرب سهامه من تلك في وفق مسألة 
البنت وهو اثنان فيكون ما حصل نصيبه» ومن كانت سهامه من سنّة - أعين ورثئة الميت الثاني - تضرب سهامه في 
وفق ما كان في يد الببت - وهو ثلاثة - فما حصل كان نصيبه» وقد كانت لأمٌ الميت الأول ثلاثة من سنّة عشرء 
نضرها في اثنين يبلغ ستة» فهي لهاء وكانت للزوج منها أربعة» نضرها في اثنين تحصل ثمانية» فهي له ومستقيمة - 
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قْ التصحيح الأول» وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصجيح الثاني في كل التصحيح الأول» 


- على ورثته» فللزوجة منها سهمان, ولأبيه أربعة» ولأمّه سهمان» هما ثلث ما بقي أيضا. وإن ضربت نصيب 
كل واحد من ورثته من سنّة عشر في ذلك الوفق لم يختلف الحال. 

وكان لكل واحد من اب البنت سهمان من مسألتها - وهي سنّة - فإذا ضربناهما في الثلائة صارت سنّة فهي 
له» وكان لبنتها من مسألتها سهم واحدء فإذا ضربناه في الثلاثة كان ثلاثة فهي لها. وكان لحدّقها من مسألتها 
أيضا واحدء نضرب في ثلاثة فهي ثلاثة فهي لها. وقد كانت ها باعتبار كوفا أمّا لمن مات أولا سنّة من اثنين 


وثلاثين» وف يد الحدّة تسعة. 

التصحيح الأوّل: فالمبلغ مخرج المسألتين» ومنه يصح مسألتان. وإن كان !لخ: صورتا كما ذكره المصنف رلك: 
ماتت الحدّة عن زوج وأخحوين وكان في يدها تسعة: سنّة من جهة بنتهاء وثلائة من جهة ابنة بنتها. والتصحيح 
الأول اثنان وثلاثون» والثاني أربعة؛ لأنْ الزوج له النصف واحد من اثنين» فبقي واحد على أخوين لا ينقسم 
ويباين» فضربنا عدد رؤوسهما في أصل المسألة وهو اثنان فحصل أربعة» للزوج اثنان» ولكل أخ واحد. والذي 
في يدها تسعة؛ وهي مباينة للأربعة» فضربنا الأربعة في اثنين وثلاثين حصل مائة وثمانية وعشرونء كان لزوجة 
الأول اثنان مضروبة في أربعة تبلغ ثمانية» ولأمّه كذلكء ولأبيه أربعة في أربعة تبلغ ستة عشرء ولكل ابن سنّة في 
أربعة فهي أربعة وعشرون, وللبنت ثلاثة في أربعة فهي اثنا عشرء وللزوج انان في تسعة فهي ثمانية عشرء ولكل 
أخ واحد في تسعة فهي تسعة. 

في كل التصحيح الأول: كما أن في باب التصحيح مى كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة» يضرب كل عدد 
رؤوس من انكسر عليهم في أصل المسألة» كذلك ههنا لا كان بين ما في يده وبين تصحيح مسألته مباينة» يضرب 
كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول؛ كما إذا ماتت في المثال المذكور الحدّة الي هي أمّ امرأة المتوفاة أولا 
عن زوج وأخحوين» وفي يدها تسعة وتصحيح مسألة من أربعة وبينهما مباينة» فاضرب الأربعة في التصحيح السابق 
- أعين الاثنين والثلاثين - تبلغ مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين. 

فمن كان له نصيب من الاثنين والثلاثين فنصيبه مضروب ف الأربعة الى هي مسألة الجدّة» ومن كان له نصيب من 
الأربعة.فنصيبه مضروب ف التسعة الى هي جميع ما كان في يد الجدة» وقد كان لامرأة الميت الثاني من الاثنين 
والثلاثين سهمان» ونضربمما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي لماء وكان لأبيه منها أربعة نضربما في الأربعة تبلغ سنّة عشر 
فهي له وكان لأمّه منها سهمان نضرهما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي لحاء وكان لكل واحد من ابن اميت الثالث 
منهما سنّة نضرها في الأربعة تبلغ أربعة وعشرين فهي له» وكان لبنتها منها ثلاثة» نضرهها في الأربعة تبلغ الي عشر - 
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فالمبلغ مخرج المسألتين» ا ده الأول تضرب في المضروب» - أعني في 
لشم ادن أن اق رق - وتام ور الست لان الطدرب كل تنا وبلط ارا 


على تقدير المباينة على تقدير الموافقة من تصحيح مسأ على تقدير المباينة 
وفقه وإن مات الك أ أو رابع أو خحامس» فاجعل المبلغ مقام الأولى» والثالثة مقام الثانية 
على تقدير الموافقة 


في العمل ثم في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير النهاية. 


- فهي لهاء وكان لزوج اميت الرابع من الأربعة ال هي مسألتها سهمان نضرهما في التسعة الي كانت في يدها تبلغ 
ثمانية عشر فهي له وكان لكل واحد من أحوي الميّت منها سهم واحد نضربه في التسعة لا تزيد عليها فهي له. 
فالمبلغ الخ: [الحاصل من كل واحد من الضربين على تقدير الموافقة والباينة] أي ما حصل من كل واحد من 
الضربين في صورة الموافقة والمباينة مخرج المسألتين وما اندرج فيهما. 

فسهام: "الفاء" دخلت على الجزاء والشرط محذوف» يعينٍ وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة 
من ذلك المبلغ» على قياس ما ذكر في معرفة أنصباء الورثة من التصحيح» فسهام ورئة الميّت الأول تضرب إلم. 
وإن مات إخ: علم أن تعدد المناسخة قد يكون بتعاقب موت الورثة من المت الأول عن ورئةٍ أخرى كما ذكر 
أولاء وقد يكون يموت الوارث الثاني عن الأول» كما إذا مات الزوج في المثال المذكور صدر الباب عن امرأة 
وأبوين كما ذكرء ثم ماتت المرأة عن بنت وأحت قبل القسمة؛ فلا فرق في العمل بين المناسخات المتعددة في 
مرتبة واحدة من الإارثء وبينها في مراتب متعددة» فتصحيح الميت الأول من سنّة عشر ولاحاجة إلى ضرب كما 
تقدم» ومسألة الميت الثالث وهي الزوجة من اثنين» وبينها وبين ما ف يدها مباينة» فتضرب الاثنين في ستّة عشر 
تبلغ اثنين وثلاثين» فمن له شيء من سنّة عشر يأخذه مضروبا في اثنين» ومن كان له شيء من اثنين يأحذه 
مضروبا فيما في يدها - وهو واحد -» فللبت تسعة مضروبة في اثنين تبلغ ثمانية عشرء وللأمٌ ثلاثة تضرب في 
اثنين تبلغ ستّة» ولزوجة الزوج واحد مضروب ف اثنتين فهي هيء وكذا لأمّه ولأبيه اثنان في اثنين» فالحاصل 
أربعة» فتحصل للزوجة اثنان: واحد لأحتهاء وواحدٌ لبنتها» فإن ماتت الأمت عن ابن وبنت» كانت مسألتها 
من ثلاثة وما في يدها واحدٌ وهو مبائن» فتضربه في اثنين وثلاثين» والعمل بعد ذلك ما عرفته» فتعتبر الاثنين 
والثلاثين تصحيحا أولاء والثلاثة تصحيحا ثانياء ؤهكذا إذا ماتت البنت الأخيرة. 

فاجعل المبلغ: الذي صحت فيه المسألة الأولى والثانية. والثالثة: المتعلقة بالميت الثالث تصحيح المسألة. 

في العمل: فكأن الميّت الأول والثان صارا ميّنا واحداء فيصير الميّت الثالث ميّتا ثانيا. 
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لوي الأو أت لفاك ال اال ٠‏ تتريفهم وامالهم 
باب ذوي الأرحام 


ذوالرحم: هو كل قريب» ليس بذي سهمء ولاعصبة» وكانت عامة الصحابة ّم يرون 
توريث ذوي الأرحامء وبه قال أصحابنا ْيد. وقال زيد بن ثابت دده: لاميراث لذوي 
الأرحام؛ ويوضع المال في بيت المال» وبه قال مالك والشافعي ثقاء وذووالأرحام 


أصلا ” عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات 
أصناف أربعة: الصنف الأول: 2 إل الميت» وهم أولاد البنات وأولاد ا الابن 
وإن سفلوا ذكوراً او إناثا 9 
والصنف الثاني: ينتمي إليهم د وهم الأجداد الساقطون والجدات الساقطات” 


ذوي الأرحام: الأرحام جمع رحم, وهو في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن» ثم ميت الوصلة من جهة 
الولاد رحما. وقال شارح الخلاصة: ذووالأرحام لغة: الأقارب مطلقا سواء كانوا من جهة الولاد أو لاء 
واصطلاحا: الأقارب الذين ليسوا من العصبات» ولا من أصحاب السّهام المقدرة كما قال المصنف أيضا. 
عامة الصحابة ّ: [في لفظ العامة إشارة إلى ترجيح قوهم] أي أكثرهم كعمر وعلي وابن مسعود ومعاذ بن 
حبل وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح وابن عباس '# في أشهر الروايات عنه» وبه قال التابعون كعلقمة 
وإبراهيم والشريح والحسن وابن سيرين وعطاء وبجاهد متد. ذه 
أصحابنا: أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر مد ومن تابعهم. وقال زيد بن ثابت: وتابعه من التابعين 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير جد» وابن عباس ذا في رواية غير مردودة عنه. وبه قال إخ: احتج النافون 
بآيات المواريث؛ فإنه تعالى بِيّن فيها نصيب أصحاب الفرائض والعصبات» ول يذكر لذوي الأرحام شيئا: 
وما كَانَ رَبك نياك (مرع: 214 وسكل رسول الله وُلهُ عن ميراث العمة 0 فال أخبرني جبريل علكلا: 
أن لا شيء لهما. "تمسك المثبتون - أي نحن - بقوله تعالى: «وأولُوالرْحَام ب بعضْهُمْ وى بَعْضٍ في كتَّابٍ اللو» 
(الأحزاب:5)» أي بعضهم أولى .ميراث بعض عن غيره» أي ف حكم الله لما عرفت أنه نزل ناسخا للتوارث بالموالات 
والمواخاة» فثبت الميراث لذوي الأرحام بلا فصل بين من له فرض أو تعصيب منهم, وبين من لا فرض ولا تعصيب» 
فيكون إرثهم مذكورا في الكتاب لا متروكاء ويؤيده قوله عءفتا: "الخال وارث من لاوارث له"» وما رواه النافون فهو 
معارض لما رويناء والترجيح معناء لأنْ ما رويناه مثبت وما رووه نافء والمثبت يقدم على النافي» وأيضا يجاب: بأن 
ما رووه محمول على ما قبل نزول قوله تعالى: «وأ وول حام به لون ببَحْض فِئْ كِتَابٍ اللو (الأحزاب:0) 
الساقطون: أي الفاسدون وإن علواء كأب أمّ المت وأب أب أمّهء وإِنْما وصفهم بالسقوط؛ لأنهم ساقطون عند 
وجود أصحاب الفرائض والعصبات. السّاقطات: أي الفاسدات وإن علون؛ كأمٌ أب أمٌ الميت وأمٌ م أب أمّه. 
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باب ذوي الأرحام 15 تعريفهم وأصنافهم 


والصنف الثالث: ينتم إلى أبوي المبمتن 00 00 الإحوة وبنو الإخوة 
وإن سفلن من الأبوين كانوا أو من أحداهما 


ا ٠‏ وها كع الاب وك م الأم فهم إخوة 5 


د ل فهؤلاء 0 يدلي بهم من ذوي الأرحام. رؤوى أبو سليمات عن 


الأصناف 7 بعة 


محمد بن الحسن عن أي حنيفة صر : أن أقرب الأصناف الصنف الثان وإن علواء 1 
م ل ار وهم الساقطون من الأحداد والجدات 
أَبْوَي الميت: أي أحدهما؛ لأنه لا يذكر عند الانتساب إلا اسم أحدهما. أولاد الأخوات: وإن سفلوا ذكورا 
كانوا أو إناثاء وسواء كانت الأخوات لأب وأمٌى أو لأبء أو لأمّ. وبنو الإخوة: وإن سفلواء وإنما أطلق 
الأوات والإخوة في المثالين السابقتين ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا. وقيد الإخوة ههنا بقوله: "لأم"؛ لأن 
بن الإحوة لأب وأمٌّ أو لأب من العصباتء ولذلك لم يمكنه أن يختصر في العبارة بأن يقول: وأولاد الإخوة» كما 
قال أولا: "وهم أولاد الأحوات". العمّات: مطلقاء أي لأبوين كن أو لأحدهما. وقيد الأعمام بقوله: "لأمٌ"؛ لأن 
العم من الأبوين أو من الأب عصبة» وأمّا العم من الأمّ فهو منتم إلى جدّة الميت من قبل أبيه فهو من ذوي الأرحام. 
والأعمام: فإن الأعمام لأمّ إحوة لأبيه من أمّه ولاخفاءً في انتمائهم إلى جدّة المت من قبل أبيه. قيّد الأعمام 
بكوم لأمّ؛ للاحتراز عن العم من الأبوين أو من الأب؛ لأنهما من العصبات. والأخوال والخالات: فإفهم 
إخوة وأخوات لأمّ الميتء فإن كانوا من أبيها وأمّها أو من أبيها فهم منتمون إلى جد الميّت من قبل أمّه وإن 
كانوا من أُمّها كانوا منتمين إلى حدّته من قبل أمّه. 
وكل من يدلي: اعلم أن المصنف لا لم يذكر في بيان كل من الصنف الأول والثالث قيداء يشمل أولادهما وأولاد 
أولادهما وإن نزلت» وكذا لم يذكر في الصدف الثاني قيد العلو؛ ليشمل من هو أعلى منه. وكذا لم يذكر في الصنف 
الرابع قيد العلو والنزول؛ ليشمل قيد العلو عمومة أبوي الميْت وخؤوهما وعمومة أبوي الميت وخؤولتهما ذكر بعد بيان 
الأصعاقنه الأريعة م تيمل عل م هويام تروك وهو نقولاه “و كل فتن يذل انان كلذ من العا : والتتافل مع 
هؤلاء الأصناف الأربعة» يصدق عليه أنه يدلي يؤلاء إلى الميّت. فإن قلت: لايحسن أن يجعل أبو الميت منتميا إلى الجد» 
ثم يعبر عن أب الحدّ بالمنتمي إلى الميّت بواسطة الحدٌ. قلت: لو أريد بحدي الميت وحديته أعمّ من القريبين أو البعيدين» 
يشمل الصنف الرابع أعمام أبوي المت من أمّ وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما. 
من ذوي الأرحام: أشار يكن التبعيضية إلى أن ذوي الأرحام ليسوا.منحصرين في الأقسام الأربعة. روى: وتابعه عيسى 
ابن أبان عن محمد عن أبي حنيفة كد. أبوسليمان: هو موسى بن سليمان الجوزجان» تلميذ محمّد. روي أنه 
عرض عليه الأمون القضاء فاستغئ عنه. 
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باب ذوي الأرحام /ى تعريفهم وأصنافهم 
م ثم الأول وإن سفلواء ثم الثالث وإن نزلواء ثم الرابع وإن بعدواء وروى أبو لوست والحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة» وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة صلا جثر: أن أقرب 
الأصناف الصنف الأولء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع كترتيب العصبات» وهو 0 ذ 


وأقدمهم في الميراث 

به. وعندهما الصنف الثالث مقدم على الجد أب الأم؛ لأن عندهما كل واحد منهم ا 
سي 0ك أي من الصنف الثالث 
ثم الأول إخ: أي إذا لم يوجد أحدٌ من الصنف الثاني» فأقرهم إلى الميّت وأولاهم بالميراث الصنف الأوّل. وهم 
أولاد البنات وأولاد بنات الابن. الحسن بن زياد: هو قاضي الكوفة» تلميذ الإمام أبي حنيفة ثب كان يقول: 
كتبت عن بعض شيوخنا اثنا عشر ألف حديث» مات سنة أربع ومائتين. 

ابن سماعة: وامعه: محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال» من كبار أصحاب الصاحبين» يصلي قُِ كل يوم مائي 
ركعة» كان قاضيا للمأمون ببغداد» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. كترتيب اخ: أي ترتيب ذوي الأرحام في 
اإإرث كترتيب العصبات» يقدم فروع الميبت كأولاد البنات وإن سفلواء ثم أصوله كالأجحداد الفاسدين والجدات 
الفاسدات وإن علواء ثم فروع أبويه كأولاد الأحوات وبنات الإاحوة وبي الإاحوة لآم وإن نزلواء ثم فروع حديه 
وحذتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال» والخالات» وإن بعدوا. 

مقدم علي الجد لخ: فيقدم على الحدة الفاسدة بالطريق الأولى» إلا أن هذا لا يناسب أصلهماء وهو: أن الحدّ يقاسم 
الإخوة والأخوات إذا كانت المقاسمة خيرا له» وموجب هذا أن لايقدم الصنف الثالث عليه» وأمّا أبو حنيفة دل فقد 
جرى على قياس مذهبه ف العصبات من سقوط بين الأعيان» والعلات» والأخياف مطلقا على ما مرّء حيث قدم ههنا 
الجد- أب الأمّ - الذي هو في درجة الجدٌ- أب الأب - على أولاد أب الميّت» فلايرثون معه. 

لأن عندهما: هذه العبارة لم توحد في أكثر النسخ؛ ولهذا لم تقع في بعض الشروح, وتكلم فيها العلماء فقالوا: 
معناها لاينطبق على المراد. أقول: لكن توجيه الفاضل اللكهنوي أقرب إلى السداد حيث قال: ضمير "منهم" يرجحع 
إلى أصحاب الصنف الثالث» وضمير "فرعه" في قوله: وفرعه وإن سفلء؛ يرجع إلى الصف الثاني» وضمير "أصله 
راجع إلى الفرع المضاف إلى الضمير الراحع إلى الصنف الثاني» والمعين؛ لأن عندهماء أي الصاحبين الذاهبين إلى أن 
أصحاب الصنف الثالث وهم أولاد الأخموات» وبنو الإخوة لأمٌ» وبنات الإخوة مقدمون على الحدّات والأجداد» 
وكل واحد منهم - أي من أصحاب الصئنف الثالث - أولى من فرعه. وهذا ظاهر» ألا ترى أن ابن الأعت 
لأب وأمٌّ أولى من ابن ابن الأحت لأب وأمٌ وقس عليه؛ وفرعه للصنف الثاني من الأجداد الفاسدين والجدات 
الفاسدات وإن سفل أولى من أصله - أي الصنف الثاني - وهذا أيضا ظاهر؛ فإن أمَ أمٌ أمّ الميّت الذي هو فرع 
للجدّ الفاسد؛ الذي هو من ذوي الأرحام من الصنف الثاني» وهو أب أمّ أمَ أمّ الميْت, والحدّة الفاسدة وهي أمّ أب 
أمْ أمْ أمّ الميّت أولى من أصله؛ لأن أصله من ذوي الأرحام» والفرع من ذوي الفروض والثاني أولى من الأول» - 
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الصّنف الأول 84 أولاد البدات ومن لحقهم 
أولى من فرعه 000 وإن سفل أولى من أصله. 

١‏ فصل في الصنف الأول 
أولاهم بالميراث» أقريهم إلى الميت كبنت البنتء فإنها أولى من بنت بنت الابن» . . 


الحالة الأولى 


> وقس عليه» وإذا عرفت هذا علمت: أن الصنف الثالث أولى من الصنف الثاني؛ لأن الأصل أولى من فرعه؛ 
والصنف الثالث على هذا الأصل بخلاف الثاني؛ فلهذا قدّم الثالث عليه وهذا هو مذهب الصاحبين. ولا يختلج 
في قلبك انتشار الضمائر على هذا التوجيه؛ لأنه لا يخلٌ حين وضوح المراد» والله أعلم .راد العباد. 

الصنف الأول: وهو ينحصر في أربعة: الأول والثاني ابن البنت وبنتهاء والثالث والرابع ابن بنت الابن وإن 
سفلت وبنتهاء وهم أحوال ست مذكورة في متن الكتاب» لكن نذكرها تيسيرا للطلاب» الحالة الأولى: تفاوقهم 
في الدرجة؛ فيقدم أقريهم ولو كان انثى كبنت بنت مع ابن بنت بنت»ء فإن البنت لقربما تقدم على الابن. 
والحالة الثانية: تساويهم في الدرجة مع كون البعض ولد الوارث دون البعض» ولابدٌ من احتلاف صفة أصوهم 
في الذكورة والأنوثة» فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثاء فيقدم ولد الوارث كبنت بنت ابن على غيره 
والحالة الثالثة: تساويهم في الدرحة مع كون الكل ولد الوارث» ولابد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة وأنوثة» 
أو الكل ولد غير الوارث مع اتفاق صفة الأصولء فأولاد الوارث كبنت بنت مع بنت بنت أخخرىء وأولاد غير 
الوارث كبنت بنت بنت مع ابن بنت بنت» فيقسم على الفروع بالسّوية إن كانوا ذكورا أو إناثاء وللذكر مثل 
حظ الأنثيين إن كانوا مختلطين. 

والحالة الرابعة: تساويهم في الدرحة» وليس فيهم ولد الوارث مع اختلاف صفة الأصولء وتفصيله يأ في المتن. 
والحالة الخامسة: تعدد فروع الأصول المختلفين» فيعتبر عدد الفروع في الأصول مع بقاء وصف الأصول من الذكورة 
والأنوثة. والحالة السادسة: تعدد جهات الفروع, فتعتبر الجهات في الفروع, مع أذ العدد في الأصول مع الفروع. 
فإها أولى إلخ: لأن واسطة الأولى واحدة وواسطة الثانية ثنتان» وهو قول أهل القرابة وهم أبو حنيفة سثد وصاحباه» 
وزفر وعيسى بن أبان د. ووجهه: أن استحقاقهم باعتبار معئ العصوبة؛ ولهذا يقدم الأقرب فالأقرب» 
ويستحق الواحد جميع المال» وفي العصوبة الحقيقية يكون زيادة القرب تارة بقرب الدرحة وأحرى بقوة السبب» 
كما ف تقدم البنوة على الأبوة» فكذلك في معن العصوبة يثبت التقدهم بقرب الدرحة كمايثبت بقوة السبب» 
وني الصورة المذكورة يكون المال كله لبنت البنتء وق قول أهل التنزيل وهم: علقمة وشعبي ومسروق وشريك 
والحسن بن زياد وثيد ومن وافقهم, أنْهم ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق» وبه موا أهل التنزيل - 


0 . 1001655 0/لا. 010500125 ا ناأ5ع0. /الالالالانا 


الصنيف الأول 18 أولاد البنات ومن لحقهم 


وإن استووا في الدرحة» فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام كبنت بنت الابن؛ 


الحالة الثانية 


فنا أولى من ابن بنت البنت» وإك استوت درجاهم وم يكن فيهم ولد الوارث. 


في القرب مع ذلك الاستواء 

أو كان كلهم يدلون بوارث؛ فعند أبي وف د دك يعتبر أبدان الفروع 

كابن البنت وبنت البنت المتساوية الدرحات المذكورين 
- فيجعلون المال بينهما كأنه ترك بنتا وبنت ابن فيكون المال بينهماء إما أرباعا على قياس قول علي ذه: ثلاثة أرباعه 
لبنت البنت» وربعه لبنت بنت الابن؛ لأنه يرى الردّ على بنت الابن مع بنت الصلبء وإما أسداسا على قياس قول ابن 
مسعود ؤ#ه: خمسة أسداسه لبنت البنت» وسدسه لبنت بنت الابن؛ لأنه لايرى الردٌ على بنت الابن مع الصلبية. 
وإن استووا: بأن يدلي كلهم إلى الميت بدرجتين أو بثلاث درحات مثلا. فولد الوارث: لم يقل ولد صاحب 
الفرض؛ ليعم ولد صاحب الفرض وولد العصبة» كما في الكافي وغيره» قال في شرح البسيط: ويشكل عليه ما 
قيل: إن ولد العصبة لايتصور في درحة ولد ذوي الأرحام, فالأولى أن يقال: فولد صاحب الفرضء إلا أنه اختار 
لفظ الوارث للاحتصار في العبارة؛ اعتمادا على فهم المقصود منها 
فإلها أولى من ابن إلح: لأن الأولى (أي بنت بنت الابن ) ولد بنت الابن وهي صاحبة فرضء والثاني (أي ابن 
بنت بنت ) ولد بنت البنت وهي ذات رحمء والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حكماء والترجيح 
يكون بالقرب الحقيقي إن وجدء و إلا فبالقرب الحكمي. 
وإن إلخ: أي وإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم ولد وارث كبنت بنت البنت مع بنت بنت بنتوٍ 
أخرى أو كان كلهم ولد وارث كابن البنت وبنت البنت» فإن انتفت صفة الأصول بالذكورة أو الأنوثة فيعتير 
أبدان الفروع اتفاقا كما في هذه الصورة» فإن كان الفروع ذكورا فقطء أو إناثا فقط تساووا في القسمة وإن 
كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين» ففي المثال المذكور: الإرث بين ابن البنت وبنت البنت للذكر مثل حظ 
الأنثيين اتفاقاء وأمّا إذا اعتلف الأصول بالذكورة والأنوثة فأبو يوسف لللدء اعتبر الأبدان أيضا ولايعتبر احتلااف 
الأصول؛ ومحمد يله يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف ويجعل ما أصاب كل أصل بفرعه» مثلا إذا ترك بنت 
ابن بنتِ» وابن بدت بنت عند أبي يوسف للك: المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان» ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى» 
وعند محمد لللله: يكون المال بين الأصول أعين في البطن الثاني أثلاثاء وحيتئدٍ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب 
أبيهاء وثلثه لابن بنت البنت نصيب أمّها على عكس ما كان عليه في مذهب أبي يوسف رله. 
ولد الوارث: كبنت ابن الببت وابن بنت البنت. فعند إلخ: 2 المقام بحيث ينكشف المرام: أنه إذا استوت 
درجات ذوي الأرحام قربا وبعداء ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كان كلهم ولد الوارث» فأبو يوسف لله 
يعتبر أبدان الفروع؛ يعن إن كانوا كلهم ذكورا أو إناثاء فأبو يوسف لله يقسم المال بينهم على السّوية» سواء كانت 
الأصول كلهم ذكورا أو إناثاء أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إناثاء وإن كان بعض الفروع ذكورا والبعض إنانا > 
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الصنف الأول 3 أولاد الببات ومن لحقهم 


ويقسم المال عليهم» سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت» 
باعتبار حال ذكورهم وأنوثتهم 
ومحمّد يله يعتبر أبدان الفروع؛ إن اتفقت صفة الأصول موافقا لهماء ويعتبر الأصول إن 
في الذكورة والأنوثة أي لأبي يوسف والحسن 


احتلفت صفاتهم ويعطي الفروع ميراث الأصول مخالفا للهماء كما إذا ترك ابن بنت 
وبنت بنت» عندهما: يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان» وعند 
محمد لله كذلك؛ لأن صفة الأصول متفقة, ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت» 
عندهما المال بين الفرو ع أثلاثا باعتبار الأبدان» ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى» وعند محمد يله 


المال بين الأصول - أعين في البطن الغابي - أثلاثاء ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيهاء 
7 قد انتقل إليها وهو الابن 
- فهو يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء كانت الأصول كله ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا 
وبعضهم إنانا. ومحمد ينك يعتبر الأبدان على الوجه المذكور إذا كان الأصول جميعا ذكورا أو إناثا وإن كان بعضهم 
ذكورا و بعضهم إناثا فلا يعتبر الأبدان بل يعطي الفروع سهام الأصولء فينزل الفروع بمنزلة الأصولء فافهم! 
والأنوثة: كما في المثال المذكور؛ لإدلائهم كلهم بوارث. أو اختلفت: كما في المثال المذكورء لخلوهم عن ولد الوارث. 
مخالفا لهما: وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رمث والظاهر من مذهبه؛ ورواية أخحرى عن الحسن ريه وباعتبار 
هذه الرواية عدّ من أهل التنزيل» وجه قول أبي يوسف ملك: أن استحقاق الفروع إنما يكون لمعيى فيهم لا لمع 
في غيرهم» وذلك المعى هو القرابة ال هي في أبدان الفروع» وقد اتحدت الجهة أيضا وهي الولاد فيتساوى 
الاستحقاق فيما بينهم» وإن احتلفت الصفة في الأصولء ألا يرى أنْ صفة الكفر والرقً غير معتبر في المدلى به» 
بل إِنّما هو يعتبر في المدلي» فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه فقط, ووجه قول محمد لللله: اتفاق الصحابة 
على أن للعمّة الثلثين» وللخالة الثلث» ولوكان الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين» فظهر أن المعتبر 
في القسمة هو المدلى به؛ فإنّه الأب في العبّة والأمٌ في الخالة» وأيضا قد اتفقا على أنه إذا كان أحدهما ولد وارث 
كان أولى من الآخرء فقد ترحح باعتبار معين في المدلى به. باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاتم؛ فثلثا 
المال لابن البنت» وثلثه لبنت البنت. كذلك: أي يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
متفقة: ف الأنوثة فيعتبر عنده أيضا أبدان الفروع. ولو ترك: هذا المثال يظهر فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد دملا. 
في البطن الثابي: الذي هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثة وهو بنت البنت وابن البنت. 
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الصّيف الأول ١‏ أولاد البات ومن لحقهم 


وثلثه لابن بنت الببت نصيب أمّه وكذلك عند محمد لله إذا كان في أولاد الببات 


أي بنت الببت المنساوية في الدرحة 
بطون مختلفة» ية يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصولء ثم يجعل الذكور طائفة 
أي ججماعات 1 على حدة من ذلك البطن 


والإناث طائفة بعد القسمة» فما أضنات الذكور يت ويقسم أعلى الخلاف الذي وقع 


أخرى على حدة على الذكور والإناث 2 مبتدا 
في أولادهم» وكذلك ما أصاب الإناث؛ وهكذا يعمل إلى أن يتتهى هذه الصورة: . 
----55--5--52---5-2-5-- من أول البطن وقع فيه الاعتلاف 
نصيب أمّه: فانتقل إليهء فصار الإرث ههنا في مذهبه على عكس ما كان عليه في مذهبهماء وهو أن للأنثى من 
الفروع ضعف ما للذكرء ولما كان قول محمد نه محتاحا إلى مزيد تفصيل أشارإليه بقوله: وكذلك إلخ. 
وكذلك: أي كما اعتير عنده حال الأصول في البطن الثاني يعتبر حال البطون المتعددة كذلك. 
عند محمد لله إلخ: أي إذا تعدّد الاختلاف في البطون» أي بطون الذكور فقط أو الإناث فقط أو فيهماء 
فأبو يوسف ينه حرى على ما عهد مذهبه؛ ومحمد لله يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف بالذكورة والأنوثة» 
ويجعل بعد القسمة الذكور طائفة والإناث طائفة» وينظر في البطون الآتية بعدء فإن لم تختلف بأن كانت سلسلة 
الذكور ذكورا فقط أو إناثا فقطء يعطي نصيب الذكور لهم بالسّوية» وإن احتلفت البطون الي بعد بالذكورة 
والأنوثة» قسّم نصيب الذكور على أعلى بطن منهم اختلف بالذكورة والأنوئة بعدء وهكذا يُفعل في بطون 
الإناث؛» فالحاصل: أنه يقتصر في القسمة على أعلى بطن احتلفء إن لم يقع الاحتلاف في البطون الآتية بعد وإن 
وقع الاختلاف تعاد القسمة على أعلى اختلاف وقع بعد الأول» وهكذا يفعل بعد أن يجعل جماعة الذكور بعد 
القسمة الأولى قسما وطائفة الإناث قسما. اختلف: في الذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
يجمع: ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة 
والأنوثة» بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو إناثا فقط. وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف» 
يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع ف أولادهمء ويجعل ههنا أيضا الذكور والإناث 
طائفتين» وكذلك ما أصاب الإناث يعطى فروعهن؛ إن لم يختلف الأصول الي بينهماء وإن اختلفت يجمع ما أصابمن؛ 
ويقسم على الخلاف الذي وقع في أولادهنٌ. يمذه الصورة: في هذه المسألة اثنا عشر شخصا من ذوي الأرحام في 
درجة واحدة» هي البطن السادس: تسعة من البنات وثلاثة من البنين» وليس فيهم ولد صاحب فرضء فهي على قول 
أبي يوسف يقه: تصمّ من خمسة عشر؛ لأن كل ابن بمنزلة البنتين» فسنّة للأبناء» وتسعة للبنات» وعلى قول محمد رنلك: 
نما تصحّ من سنَّين؛ لآنا إذا نظرنا في البطن الأول وحدنا فيه تسع بنات» وثلاثة بنين» حسبنا كل واحد من البنين 
بنتين» صار المجموع كخمسة عشر بنتاء فجعلنا المسألة من رؤوسهمء فيكون سنّة للأبناء وتسعة للبنات» ثم جعلنا 
الذكور طائفة وجمعنا ما أصابهم - وهو سنّة - ثم نظرنا إلى أسفل من هؤلاء البنين الثلاثة» فلم بحد في البطن الثاني 
اختلافا بل في الثالث حيث وحدنا فيه بإزائهم ابنا وبنتين» وقسمنا السنّة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» - 
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الصّنف الأول 1 أولاد البنات ومن لحقهم 


© ههه #0 © ههه ه دهاج وله هه هه © ههه هلو هه هه اه هد ايه شاع ها هاع. © .اه .فاع و ماع 6م ه. 


- فأعطينا الابن ثلاثة وأعطينا البنتين ثلاثئة وجعلناهما طائفة» ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخخر فروعه؛ لأن البطون من 
الابن إلى آخر الفروع متفقة» ثم نظرنا في طائفة البنات -أعينٍ البتتين اللتين في البطن الثالث- ول بحد في البطن الرابع 
بإزائهما احتلافا بل في الخامس» حيث وجدنا فيه بإزائهما ابنا وبنتاء وقسمنا الثلاثة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ودفعنا الاثنين إلى الابن وواحدا إلى البنت» ودفعنا نصيب كل منهما إلى فرعه في البطن السادس فانتهى نصيب الابناء 
إلى آخر فروعهم على اختلاف صفتهم, ثم نظرنا في طائفة الإناث في البطن الأول فوجدنا نصيبهن تسعة» وعددهن 
كذلك ثم نظرنا إلى ما هو أسفل منه؛ فلم بحد احتلافا في البطن الثاني بل في الثالث» حيث وحدنا فيه بإزائهم ثلاثة بنين 
وست بنات؛ فيكون المجموع كاثني عشرة بنتا والتسعة الي نصيبهن لا يستقيم عليهن» لكن بينها وبين عدد رؤوسهن 
موافقة بالثلث فضربنا وفق عدد الرؤوس وهو أربعة ف أصل المسألة وهو حمسة عشر فصار ستين ومنها تصح المسألة؛ 
إذ كان لطائفة البنين في البطن الأول ستة من أصل المسألة ضربناها في المضروب وهو أربعة صارت أربعة وعشرين» ثم 
قسمناها على ما في البطن الثالث من فروع البنين الثلاثة» فأعطينا الابن انْني عشرة والبنتين ان عشر, ثم دفعنا نصيب 
الابن إلى آخر فروعه من البطن السادس؛ لعدم الاختلاف ثم قسمنا حصة البنتين على الابن والبنت الذين بإزائهما من 
البطن الخامس للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب الابن ثمانية والبنت أربعة» فدفعنا نصيب كل منهما إلى فروعه في 
البطن السادس» ثم نظرنا في طائفة البنات في البطن الأول فضربنا نصيبهن من أصل المسألة وهو تسعة في ذلك المضروب 
-أعين الأربعة- فصار ستة وثلاثين» ثم نظرنا في أسفل من البطن الأول» فوجدنا بإزائهن في البطن الثالث ثلاثة بنين 
وست بنات فقسمنا نصيبهن - أعين الستة والثلاثين - للذّكرمثل حظ الأنثيين» فأصاب البنين ثمانية عشر» والبنات 
ثمانية عشر ثم جعلناهما طائفتين ثم نظرنا في أسفل طائفة البنين الذين هم من البطن الثالث فوجدنا بإزائهم من البطن 
الرابع ابنا وبنتين» فقسمنا بينهم ما أصاب البنين المذكورين للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب الابن تسعة والبتتين تسعة 
ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه؛ لعدم الاختلاف. ثم نظرنا إلى أسفل البنتين من البطن الرابع فوحدنا بإزائهما من 
الخامس بنتين فلاحاحة إلى القسمة ثم نظرنا إلى أسفل منهما في البطن السادس فوجدنا فيه بإزائهما ابنا وبنتا فقسمنا 
عليهما التسعة الى هي نصيب تينك البنتين للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب الابن ستة والبنت ثلاثة وكذلك وجدنا 
في الرابع بإزاء طائفة البنات الست ثلاث بنات وثلاثة بنين فقسمنا عليهم الثمانية عشر للذّكر مثل حظ الأنثيين 
فأعطينا البنين منها اث عشر والبنات ستة» ثم جعلناهما طائفتين ثم نظرنا إلى أسفل البنين من البطن الرابع» فوجدنا 
بإزائهم في البطن الخامس ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهم الذي هو اثنا عشرعليهم للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب 
الابن ستة والبنتين ستة فدفعنا نصيب الابن إلى فرعه في السادس» وقد وقع فيه بإزاء البنتين ابن وبنت فقسمنا 
نصيبهما عليهماء فأصاب الابن أربعة والبنت اثنان» ووجدنا في الخامس أيضا بإزاء البنات الثلاث اللاي في 
البطن الرابع ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهن - أعين الستة - عليهن فأصاب الابن ثلاثة والبنتين ثلاثة فدفعنا نصيب 
الابن إلى فرعه في البطن السادس فوحدنا بإزاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة بينهماء فأصاب 
الابن اثنان والبنت واحدء وإذا جمعنا هذه الأنصباء كلها كانت ستين كما رقمت بإزاء الفروع في البطن السادس. 
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الصّنف الأول مه أولاد الببات ومن لحقهم 


عند محمد المسألة من 8١و‏ تصح من 21١‏ وعند أبي يوسف المسألة من ١١‏ 


بطن أول: بن د 5 ل 8 _: 26 1 3-3 بنت 4 5 ابن ابن ابن 


طائفة البنات | لاض طائفة الأبناء 2/5 ؟ 


يا . يدا إيما ليما ينا ٠‏ ليما . ليما 


بان ثلعة :ينبت يدت. ينبت بنك بمته بست" أبن ٠١‏ ابن - ابن بنت: ينعقة- ١اينن‏ 
١ ١ 14 ١ 18‏ 


.٠س ٠6‏ م 


١ 5‏ 0 3 لق ١‏ 
طسبنت “بدت” ١‏ ابق” .“بدت ابن تابنت أبنت أبنت ابنت>< أبن د 
0 0 20 0 0 0004 4 م 2 
بطن سادس: بنك ابن بنك | بنتك ب ابن بشت بنت بسكت بنك 3 
ْ و رو م ا اا 0ل 3 0 0 1772 252 
أي على الأصل 7 
إذا ترك ابني بنت بنت بنت و بنت ابن بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت يهذه الصورة. 
8 عند محمد المسألة من /اوتصح من ./؟» وعيدا ا يرسق للسالة تمن + 
بطن أول شك بست بنك 
بطن ان بلنت بنت ابن 
بطن ثالث بنت ابن بنت 
عند أبي يوسفا 0 4 ١‏ 0 
عند محمد 5 5 0 


بنت: لو جعل هذا البطن الأول والأول الثاني لكان أظهر. 
بنت: لما لم يكن في هذا البطن احتلاف بل لكل ابن بنت نقل إلى أولاد الأبناء في الثالث. ٠‏ 
الأصل: يع إذا يقسم المال على الأصل فتعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة الي فيه ويعتبر أيضا فيه عدد الفروع. 
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المّنف الأول 1 9 أولاد البدات ومن لحقهم 
عند أبي يوسف للليه: يقسم المال ب ين الفروع أسباعا باعتبار أبدانهم؛ وعند محمد رلك.: يقسم 


المال على أعلى الخلاف - أعين في البطن الثاني - أسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصول. 


ليما حي جا لح رفحي قازر ذا حاف وخر عيب الوو رضم علي 
ي المال ذ هي 


وَلَدَيهما - أعبئ في البطن الثالث - أنصافاء نصفه أبنت ابن بنتٍ البنتٍ نصيب أبيهاء والنصف 


و حينئد يكون 


الآخر لابتي بنت بنت البنت نصيب أمُهماء وتصحٌ المسألة من ثهانية وعشرين ع 2 


يقسم اخ: يع أنه يبدأ بالقسمة من أعلى بطن وقع الاختلاف بالذكورة والأنوئة فيه» وهو ههنا في البطن 
الثاني» فإن فيه ابنا وبنتين» لكنه يعتبر عدد فروعه في الأصل وعدد فروع هذا الابن اثنان» فجعل هذا الابن بمنزلة 
ابنين وكذا يعتبر عدد فروع البنت فيهاء فإن ها بنتين فجعلت البنت كالبنتين» وعلى هذا فصيرورة سبعة 
أظهرمن أن يخفى, فإن الابن لما أقيم مقام الابنين صاركأربع بنات؛ وكذا البنت لما أقيمت مقام البنتين صارت 
كبنتين وبنت واحدة أخرى» فللابن في هذا البطن من المال أربعة أسباع» وللبنت الى فرعها بنتان سُبُعان من المال 
وللبنت الأحرى سبع واحدء ثم يجعل الذكور طائفة والإناث أخرى» فأربعة أسباع لبن بنت ابن البنت» فإنْها 
نصيب جدهماء وهو الابن الذي أقامه محمد سثله في البطن الثاني مقام الابنين» وثلاثة أسباع المال وهو نصيب البنتين 
اللتين أقيمت أحدهها مقام بنتين في ذلك البطن» ويقسم المال على ولديهماء أي في البطن الثالث أنصافا. 

أسباعا: لأن الابنين كأربع بنات» ومعها ثلاث بنات أخرى فا لجموع كسبع بنات» فلكل من البنات الثللاث 
سهم واحد ولكل من الابنين سهمان. نصيب: وهو ذلك الابن الذي في البطن الثاني منزلة ابنين 

البنتين: اللتين نزلت إحداهما منزلة بنتين في ذلك البطن. أنصافا: وذلك؛ لأن البنت الي في الثالث إذا اعتبر 
فيها عدد فرعها صارت كبنتين فتساوي الابن الذي في الثالث» فيعطى كل واحد منهما نصف ثلاثة الأسباع 
وهو سبع ونصف سبع. نصفه: أي نصف المقسوم الذي هو ثلاثة الأسباع لبنت إلخ. أبيها: وهو الابن الذي 
كان في البطن الثالث. أمّهما: وهي البنت الي صارت الابن في البطن الثالث. 

من ثمانيه وعشرين: وذلك؛ لأن أصل المسألة في التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو البطن الثاني من سبعة كما 
عرفتء فإذا نظرنا إلى البطن الثالث وجدنا فيه بإزاء البنتين اللتين في الثاني ابنا وبنتاء فلما أحذنا في الببت عدد 
فروعها صارت كبنتين» ووجب أن يقسم عليهما - أي على الابن والبنت - نصيب البنتين اللتين في الثاني أنصافاء 
لكن النصف لايصير صحيحا لثلاثة الأسباع» فضربنا مخرج النصف في أصل المسألة» صار أربعة عشر فأعطينا منها 
بن بنت ابن البنت ثمانية - هي نصيب حدّهما -» وأعطينا بنت ابن بنت البنت ثلاثة - هي نصيب أبيها - - 
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فل يازا مهاف في رافق ___ ةا حل الاظتار اتروع ام اموت 
وقول محمد مله أث شهر الروايتين عن أبي حنيفة مثيه في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى. 


فالعمل بقوله أولى 


فصل اعتبار الجهات في التوريث 


ب 


علماؤنا جنك يعتبرون الجهاتٍ في التوريث غير أن أبا يوسف للله...... 125 


- وأعطينا ابت بنت بنت البنت ثلاثة نصيب أمهما لكن الثلاثة لاتستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما في الأربعة 
عشرصار المبلغ ثمانية وعشرين» ومنها تصحّ المسألة؛ فإِنّا نضرب الثمانية الي هي نصيب بني بنت ابن البنت في اثنين 
فيصير سنّة عشرء فهي لحماء ونضرب الثلاثة الي هي نصيب بنت ابن البنت في المضروب الذي هو اثنان» فتحصل 
ستة فهي لهاء ونضرب نصيب ابن بنت بنت البنت في ذلك المضروب فيصير ستة فنعطي لكل واحد منهما ثلثة 
وعليه الفتوى: ذكره في الكافي والدر المختار» إلا أن مشايخ بخارا اختار قول أبي يوسف دلك؛ تيسيرا على المفيَ 
وعمل أئمة خوارزم عليه أيضا. فصل: ورسم بعض الشراح مكانه تذنيب؛ لأن ما فيه من البيان تتمة لبيان الصنف 
الأول وتكملة له. في التوريث: أي توريث ذوي الأرحام فالتعريف للعهد 

غير أن إلخ: قال أبو يوسف يله باعتبار الجهات في أبدان الفروع» وقال محمد #باعتبار الجهات في الأصول؛ 
فيحصل من مذهبه اعتبار الصفة من الأصول واعتبار العدد والجهات ف الأصول من الفروع؛ وصورته ما ذكرنا: 
إذا ترك بني بنت بنتء وهما أيضا بنتا ابن بنتٍء وترك ابن بنت بنت أخرى؛ فأبو يوسف بنك: يعتبر الجهات في 
البنتين فهما بمنزلة بنتين من جهة الأب وبنتين من جهة الأم وقد وجد ابن بنت البنت الأخرى وأربع بنات 
بمنزلة ابنين فيقسم المال عنده أثلاثا ثلثاه للبنتين اللتين هما بمنزلة أربع بنات» وثلثه للابن» ومحمد لله يأخذ عدد 
البنتين في الابن الذي هو أصلهماء فيكون بمنزلة ابنين» ويأخذ عدد البنتين في البنت الي هي أمهما فتكون بمنزلة 
بنتين وهما رأسانء والابنان بمنزلة أربع رؤوس» وبنت البنت الأخرى رأس» فيقسم المال في البطن الثاني أسباعاء 
فللابن الذي هو أصل البنتين أربعة أسهم منها؛ لكونه بمنزلة أربع رؤوس وللبنت الي هي أمهما سهمان؛ لكوفا 
بمنزلة بنتين» ولبنت البنت الأخرى سهم. فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة» ودفعنا نصيب 
الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمانء وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من 
بإزائهن الثالث لم ينقسم عليهن؛ لأن نصيبهن ثلاثة أسباع؛ ومن بإزائهن ابن وبنتان» فالمجموع كأربع بنات» 
وبين الثلاثة في البطن والأربعة مباينة» فضربنا الأربعة الي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صارت 
ثمانية وعشرين؛ ومنها تصمٌ المسألة؛ إذ كان لابن الببت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في المضروب الذي 
هو أربعة؛ أيضا بلغ ستة عشرء فأعطينا كل واحد من بنتيه ثمانية» وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة» اثنان لمن 
هي منزلة البنتين» وواحدٌ للأخرى وإذا ضربنا الثلاثة في الأربعة بلغ اي عشرء ونظرنا في البطن الثالث في طائفة - 
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قل لبان ماك 3 الوا اكد ٠.‏ هل الاصتواز الفرو ام لاقيو 
يعتبر الجهاتٍ في أبدان الفروع, ومحمّدا ملك يعتبر الجهات في الأصولء كما إذا 


ترك بنتي بنت بنتٍ وهما أيضا بننًا ابن بنتٍ وابنَ بنتِ بنتٍ يهذه الصّورة: 


المسألة عند أبي يوسف من + وعند محمد من " تضرب في + تصح من 57 
بطن اول بنستكت بلت بنك 
000 بست ابرج بنت 


هذه منزلة بنتين باعتبار هذه منزلة أربع بنات باعتبار عدد الفروع 
أحذ العدد من الفروع : 


طن الك بنتان ابن 
عند أبي يوسف " عند أبي يوسف ١‏ 
عند محمد 277 ستة من قبل الأم وستة عشر من قبل الأب؛. لكل واحدة ١١‏ عند محمد 1 


- الإناث وحدنا بنتين» وابناء والبنتان بمنزلة ابن» فتقسم الاثنا عشر مُناصفة» سن للابن وسئّة للبنتين لكل 
واحدة ثلاثة» تضم الثلاثة إلى الثمانية» فتصير إحدى عشر فهي نصيب كل بنت من البنتين» فجملة نصيبهما من 
أبيهما وأمهما اثنان وعشرون وللابن ستة» فالجملة ثمانية وعشرونء للبنتين سنّة عشر من جهة أبيهما وسنّة من 
جهة أمّهما وللابن ستة من جهة أمّه والله تعالى أعلم. 

في أبدان الفروع: حيث يقسم المال على الفروع ابتداء فيعتبر الجهات فيهم. هذا على إحدى الروايتين عنه 
وهو الصحيح, وبه أذ مشايخ ما وراء النهر» وعلى رواية أخرى عنه لا يعتبر الجهات ويرث ذوجهتين بجهة 
واحدة كما هو مذهبه في الجدّات» وبه أحذ مشايخ العراق وخراسانء والفرق على الصحيح بين ما نحن فيه 
وبين الحدّات: أن الاستحقاق هناك بالفرضية» وبتعدد الجهات لا يزاد فريضتهن» وههنا بمعئ العصوبة فيعتبر 
الاستحقاق بحقيقة العصوبة؛ وقد اعتبر فيها تعدد الجهات تارة للترجحيح كالاخوة لأب وأم مع الإخوة لأب» 
وأخرى لاستحقاق كالأخ لأم إذا كان ابن عم؛ فإنه يعتبر في استحقاقه السببان معاء فكذا فيما نحن بصدده يعتبر 
السببان جميعاء لكنه يعتبر تعدد الجهات ف أبدان الفروع. 

في الأصول: حيث يقسم المال على أوّل بطن اختلف في الأصول» ويأخذ العدد في الأصول من الفروع» ثم 
يجعل الذكور والإناث طائفتين على مامر. 
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فصل اعتبار الجهات في التوريث 4 هل الاعتبار للفروع أم للأصول 
عنلد أبي يو سف لبد يكون المال بينهم أثلافا, وصار كانه ترك أربع بنات وابناء كلثاه 


' 0 ا 
للبنتين وثلثه للابن. وعند محمد دل يسم المال بينهم على تمانية وعشرين سهماء للبنتين 
ذواني حهتين ذي الجهة الواحدة 


اثنان وعشرون سهماء ستة عشر سهما من قبل أبيهماء وستة أسهم من قبل أمُهماء 
وللابن ستة أسهم من قبل أمّه. 


أثلاثا: لأنهما ذواتا جحهتين فكأنهما بنتان من حهة الأم؛ وبنتان أحريان من جهة الأبء وحيتئظٍ صار الميّت كأنه 
ترك إلخ, فتصح المسألة من ثلاثة؛ لأن البنات الأربع بمنزلة الابئين فكانه ترك ثلاثة بنين. 

كأنه إلخ: لأن البنتين فرضتا ذاتٍ حهتين» فيلاحظهما مرتين: مرّة من جهة الأمّ ومرّة من جهة الأبء 
فبالحيثيتين المختلفتين صارتا أربعا حكماء وصار حال الميت كأنه ترك أربع بنات وابنا واحداء ثم على قياس 
للذكر مثل حظ الأنثيين يعطى لأربع بئات ثلثان» وللابن الذي هو بمنزلة الاثنين ثلث واحدٌ. 

عند محمد لله إلخ: أصل المسألة من سبعة ويقسم نصيب البنتين بين فروعهما فلا يستقيم فيضرب الأربعة في أصل 
المسألة صار ثمانية وعشرين. 

على ثمانية وعشرين: وهذا لأن القسمة أولا على البطن الثاي» فإن أعلى الخلاف هناكء وفيه ابئان وثلاث بئات 
تقديرا فيكون أسباعاء للابن أربعة أسباعه ينزل إلى الأبدان» ويعطى لبنتيه» وثلاثة أسباع البنتين ينزل إلى الأبدان 
ويقسم على الابن والبتتين أرباعا والثلائة لاتستقيم على الأربعة» فيضرب الأربعة في السبعة فتصير ثمانية وعشرين» 
فمنها تصح المسألة؛ إذ كانت لابن البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في المضروب الذي هو الأربعة أيضا 
بلغ ستة عشر فأعطينا كل واحدة من بنته ثمانية» وكانت للبنتين في البطن الثاني ثلاثة» فإذا ضربناها في ذلك 
المضروب حصل اثنا عشرء فدفعنا إلى ابن بنت البنت سنّة وإلى بن بنت البنت سنّق» فلكل واحدة منهما ثلاثة» 
فصار نصيب كل بنت ف البطن الأخير أحد عشرء ثمانية من جهة أبيهاء وثلاثة من جهة أُمّها. 
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لعن الغابي 4 الأجداد الساقطون ومن لحقهم 
الل ا حا ل ل ا ا ا ري لك 


5 5 0 وهم الساقطون من الأجداد والجدات 

أولاهم بالميراث أقرهم إلى الميّتء من أي جهة كان, وعند الاستواء فمن كان يدلي 
ع ع ع سن بن اعم 03 03 عن ع في درحات القرب إلى الميت 

بوارث فهو أولى» كأب أمّ الأمّ أولى من أب أب الأمّ عند أبي سهيل الفرائضي وأبي 
من لا يدلي إليه بوارث 


فضل الخصاف وعلىّ بن عيسى البصريء ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزحانٍ 520 


الصنف الثابي: وهم الأحداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علواء وينحصر في أربعة: الأوّل: أب الأم» 
والثاي: أب آم الأب» والثالث: م أب الم الرابع: م أب آم الأب. وهم أربع أحوال» الحالة الأولى: تفاوت 
درحاقم؛ فيقدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأمْ وسواء كان الكل مدليا بوارث كأب الأمّ مع أب أمّ 
الأب» أو البعض مدليا بوارث دون البعض كأب أمٌّ الأب مع أب أب أب الأم وكأمٌ أب الأمّ مع أب أمّ أب 
الأب» والحالة الثانية: استواء درجاتهم بتساوي الوسائط فيما بينهم وبين الميت واتحاد قرابتهم بأن كانوا كلهم 
من جانب الأب أوكلهم من جانب الأمّ مع اتفاق صفة من يدلون به في الذكورة أو الأنوثة» فتعتبر أبداهم في 
القسمة» والحالة الثالثة: استواء درجاتهم واتحاد قرابتهم مع احتلاف صفة من يدلون به» فيقسم على أول بطن 
احتلف» والحالة الرابعة: استواء درجاتهم مع اخحتلاف قرابتهم. 

من أي جهة كان: أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأمٌّ وقد مرّ وجه أولوية الأقرب في 
الصنف الأول» فأب الأمّ أولى من أب أمْ الأم وكذا أب أمّ الأب أولى من أب أَمْ م الأب» وأب الأم أولى من أب 
أمّ الأب. وقس على ذلك حال الجحدّات. أولى: لأآنهما تساويا في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الحدة 
الصحيحة -أعين أمّ الأمْ- والثاني أي أب أب الأمّ يدلي بغير وارث» وهو جد فاسد -أعني أب الأم- الذي لايرث 
مع أمّ الأمّ فكانت أمّ الأمّ أقوى فأبوها أولى. ولا تفضيل له إلخ: أي لمن يدلي بوارث على من لا يدلى به 
قال في ردّ امحتار: هو الأصح كما في الاختيار وسكب الأفهر وغيرهما. وف روح الشروح: أن الروايات شاهدة 
عليه» فعند أبي سليمان وأبي عل البسي في الصورة المذكورة: يكون امال يينهما أثلاثاء ثلثاه لأب أب الأمٌ وثلئه 
لأب أمَّ الم لأن الاعتبار في القسمة لأول بطن يقع فيه الخلاف ثم ينتقل نصيب كل إلى من يدلي به» كذا قيل. وفيه 
أن الحدّ الفاسد لايرث مع الحدة الصحيحة. وقال صدر الشهيد في فتاواه: لأن الأحداد الفواسد لا يترجح بكونه 
مدليا إلى الميت بوارث بخلاف الأولاد. وذكر الغزنوي فرقا بينهما فقال: لو قلنا بالترحيح لأدّى ذلك إلى جعل 
المتبوع تبعا لتبعه وإنه حلاف المعقول» ومثل هذا لايلزم في الأولاد» وفيه: أن الواسطة وإن كانت تبعا وجودا لكنها 
أقوى من متبوعه حكماء ألا يرى أن المتبوع يسقط ها والعبرة بالقوة في الحكم الشرعي, لا في الوجود. 
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الصنف الثاي 4 الأجداد الساقطون ومن لحقهم 
عِ : 5 95 1 و 2 

وأبي علي البسي. وإد استوت منازلهم وليس فيهم من يدلي بوارثٍ أو كان كلهم يدلون 
بوارث» واتفقت صفة من يدلون يمم واتحدت قرابتهم فالقسمة حيتئذ على أبدانهم؛ وإن 
اختلفت صفة من يدلون بهم يقسّم المال على أول بطن احتلف كما في الصنف الأول؛ 


يعين مع الاستواء في الدرحة 


وإن اختلفت قرابتهم فاللثان لقرابة الأب» وهو نصيب الأبء والثلث لقرابة الأمٌ) 
وهونصيب الأَمٌ ثم ما أصاب لكل فريق يقسّم بينهم كما لواتحدت قرابتهم. 


وإن استوت: أي درجاقم في القرب والبعد. وليس فيهم: مع الاستواء في الدرحة. من يدلي: كأب أب أم 
الأبء وام أب أمٌ الاب. يدلون بوارث: كاب أمَّ اب اب الأب» واب أمٌ أمَ أمّ الأب. 

يدلون يمم: في الذكورة والأنوئة كما ذكر ف مثال عدم الإدلاء بالوارث» فإِنْ الحدّ والحدّة في ذلك المثال 
متحدان فيمن يدليان به فلا يتصور هناك احتلاف في صفة المدلى به. قرابتهم: بأن يكونوا كلهم من جانب 
أب الميت أو من جانب أمّه. أبداهم إلخ: أي فعليك أن تقسم المال عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات 
أبدان الفروع؛ للذكر ضعف الأنثى» فيجعل المال في المثال المفروض أثلاثاء ثلثاه لأب أب أمّ الأب وثلثه لأمّ أب 
أمّ الأب؛ فإن الشرائط الأربعة قد تحققت. أمّا التساوي في الدرحة؛ فإن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بثلاثة 
بطون» وأما عدم الإدلاء بوارث؛ فلأنهما يدليان إلى المت بالأب الذي هوجدٌ فاسد, وأمّا الاتفاق ف صفة من 
يدلون بمم؛ فلأنْ كل واحدٍ منهما ينتمي بأصل موصوف بالذكورة؛ وأمّا اتحاد القرابة فظاهرٌ. 

وإن اختلفت: ف الذكورة والأنوثة كما في المثال الذي ذكر لإدلاء الكل بوارث. يقسم إلخ: أي يقسم بينهم على 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ يجعل الذكور والإناث طائفتين. وإن اختلفت: قرابتهم يعن مع الاستواء في الدرجة كأمّ 
أب أمّ أب الأب, وأمٌ أب أب أب الأمّ. وهو نصيب الأمٌ: وذلك؛ لأن الذين يدلون بالأب يقومون مقامه والذين 
يدلون بالأمٌ يقومون مقامهاء فيجعل المال أثلاثا كأنه ترك أبوين. ثم ما أصاب: أي حين تعددكل فريق كما كان 
لأب المت جدّان فاسدان, أحدهما من قبل أبيه كأب أمّ أُمّ الأب والآحر من قبل أمّه كأب أب أب الأمٌ, وكذلك 
لأمّ الميت حدّان فاسدان, أحدهما من قبل أبيها كأب أمّ أم الأب والآخر من قبل أمّها كأب أمْ أمّ الأم. 

يقسم بينهم كما إلخ: أي يقسم الثلثان على ذوي قرابة الأب» والثلث على ذوي قرابة الأمٌ على قياس 
ما عرف في اتحاد القرابة. والضابطة أن يقال: إما أن يكون هناك استواء الدرجة أو لاء فعلى الثاني الأقرب أولى» 
وعلى الأول إِمَا أن تتحد القرابة أو تختلف, فإن احتلفت يقسم المال أثلاثا كما ذكرنا آنفاء وإن اتحدت فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع: وإن لم يتفق يقسم المال على أعلى الخلاف كما في الصنف الأوّل. 
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الصنف الثالث 1 أولاد الأخوات ومن لحقهم 
فصل في الصدف الثالث 
الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأولء أعين: أؤلاهم بالمبراث أقريمم إلى الميت» وإن 


وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن 


استووا في القرب فولد العصبة أولى من ذوي الأرحام كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت» 


كلاها لأب وأم أو لأب أو أحدهما لآ وم والأخر لأب» المال كله لبدت ابن الأخ؛ 
لأنما ولد العصبة» ولو كان لأمٌ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف ملك 


الذي هو ابن الأخ 
باعتبار الأبدان» وعند محمد سلهه المال بينهما أنصافا باعتبار الأصولء. ذه الصورة: 
وهو ظاهر الرواية 
الصنف الثالث: وهم أولاد الأموات وبنات الإخوة مطلقا وبنو الإخوة لأمّ وينحصر في عشرة: الأول والثاني: 
بنت الأخ الشقيق» وبنت الأخ لأبء والثالث والرابع: ابن الأحت الشقيقة وبنتهاء الخامس والسادس: ابن الأخت 
لأب وبنتهاء السابع والثامن: ابن الأخ لأم وبنتهء والتاسع والعاشر: ابن الأحت لأم وبنتها وإن نزلوا. وهم ست 
أحوال: الحالة الأولى: تفاوت درجاتهم وتقدّم الأقرب ولو أنثى؛ والحالة الثانية: استواء درجاتهم مع كوم أولاد 
العصبة فيقدم الأقوى» والحالة الثالثة: استواء درجحاتهم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الرحمء فيقدم 
ولد العصبة على ولد ذي الرحم؛ والحالة الرابعة: استواء درحاتهم واختلاف أصوهم, فيقسم على أول بطن احتلف 
للذكر مثل حظ الأنثيين» سوى فروع الأمّ فالقسمة بينهم على السواءء والحالة الخامسة: اعتبار عدد الفروع في 
الأصولء وا حالة السادسة: تعدّد جهات الأصول في الفروع. 
أقريهم إلى الميت: فبنت الأحت أولى من ابن بنت الأخ؛ لأنها أقرب. فولد العصبة: وإِنّما قال: فولد العصبة 
ول يقل: فولد الوارث؛ لأن ولد صاحب الفرض لايتصور في درحة ذي الرحمء فإن ولد صاحب الفرض في البطن 
الأول من أولاد الأموات فقط وولد ذي الرحم في البطن الثاني وما بعده» فلا يتصور اجتماعهما ف درحة بخلاف 
ولد العصبة» فإنه يتصور ف درجة ولد ذي الرحم. للذكر إلخ: لأن الميراث للفروع» والأصل في باب الإرث: 
تفضيل الذكر على الأنثى» وإنما ترك هذا في الأصول بتصريح الّص وهو قوله تعالى: طقَهُمْ شرَكَاء في الثلث 
(لنساء:؟١)‏ فلا يلحق يهم ما ليس في معناهم من جميع الوجود؛ إذ لايرئون بالفرضية شيئاء وأيضا تورث ذوي 
الأرحام - على ما عرفت - بمعين العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العصوبة. 
باعتبار الأصول: لأن استحقاقهما للميراث بقرابة الأمّ وباعتبار هذه القرابة لايفضّل الذكر على الأنثى أصلاء بل ربا 
يفضّل الأنثى عليه؛ فإن أمّ الأمّ ترث ولايرث معها أب الأمٌ فإن لم تفضل الأنثى عليه ههنا أي في أولاد الأخوات 
والإوة لأمّ فلا أقل من التساوي اعتبارا بالمدلى به وهو الأخ لأمّ والأحت لأمٌ؛ فإنهما شريكان مستويان في الثلث. 
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الصنف الثالث 00 أولاد الأخوات ومن لحقهم 


المسألة من 7 عند أبي يوسف وعند محمد من ١‏ 


000 الأخ لام الأحت لأمّ 

بطن تال ابن ب 

بطن ثالث بنت ابن 
عند أبي يوسسف ١‏ عند أبي يوسف ” 
وكذلك عند محمد ”7 وعند محمد ١‏ 


وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة, أو كان كلهم أولاد العسصبات, 
أو كان بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض» فأبو يوسف لله 
يعتبر الأقرى, ومحمد لله يقسّم المال على الاخوة والأخوات مع اعتبار عدد 
الفروع والجهات في الأصولء فما أصاب كل فريق يقسّم بين فروعهم كما في 


وهو الظاهر من قول أبي حنيفة من تلك الأصول 
الصنف الأول, كما: إذا ترك ثلاث بئات إحوة متفرقين» وثلاثة بنين وثلاث بنات 
أخحوات متفرقات» هذه الصورة: جع كوي ا ا و ا ا 


ولد عصبة: كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ. كلهم أولاد العصبات: كبني ابن الأخ لأب وأمٌ أو لأب. 
أوكان بعضهم أولاد العصبات كبنت الأخ لأب وأ وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأم. 

يعتبر الأقوى: يعن في القرابة فعنده: من كان أصله أخحا لأب وأم أولى مممن كان أصله أخحا لأب فقط أو لأم 
فقطء فبنت بنت أخحت لأب وأم أولى من بنت بنت أخ لأبء وكذا من كان أصله أخحا لأبٍ أولى تمن كان 
أصله أخخا لأم» كما سيرد عليك تفصيله. 

والججهات ف الأصول: وهم الإاخوة والأحوات؛ فلا شك في كوفم أصولا عقلا كما هو الظاهر» واصطلاحا؛ 
لأن الأصل عند أرباب هذا الفن هو المدلى به على ما تقرر. كما في الصنف الأول: يعن يقسم على أعلى 
الخلاف الذي وقع في أولادهم مع اعتبار عدد الفروع في الجهات فيهم» وهكذا إلى أن ينتهي. 

إذا ترك إلخ: أورد مثالا ليبيّْن فيه قولي الإمامين الصاحبين الحليلين» ويوضح الاختلاف الواقع فيما بينهما. 
متفرقين: حال من الإخوة» أي حال كوم متفرقين» يعني بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط وبعضهم لأم فقط. 
هذه الصورة: ههنا تسع أولاد من ورثة الميّتء فالمسألة عند أبي يوسف مثيه من أربعة؛ لأنه يعتبر أبدان الفروع 
وصفاتهمء فتقدم فروع بِنٍ الأعيان على من سواهم؛ لأنهم أقوى قرابة فيجعل المال أرباعاء فلابن الأحت لأبٍ وأم - 
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الصنف الثالث ١.‏ أولاد الأخوات ومن لحقهم 
ا ل ا اك 
المسألة من ؛ عند أبي يوسف» ومن 7 وتصح من ؟ عند محمد 


أ لأب وأمّ 1 لأب أ لآم أحت لأب وأم أحت لأب أحت لم 
5 " «< ير 0 


بنت نتَيك بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت 
عندااي. بوستاء٠‏ و : 0 ١‏ ام 1 م : 
عند محمد 8 م ١ 5 ١‏ م8 مم ١ ١‏ 


عند أبي يوسف رله: يقسّم كل المال بين فروع بن الأعيان» ثم بين فروع بني 


العلآت» ثم بين فروع بن الأخياف» للذكر مثل حظ الأنثيين» أرباعا باعتبار 


الأبدان. وعند محمد بللله: يقسم 6 المال بين فروع بن الأخحياف على السوية 
3 وهو فرض بن الأياف 1 2 
أثلاثا؛ لاستواء أصوهم في القسمة. والباقي بين فروع بي الأعيان أنصافا؛ 0000 
وهو ثلا المال 
- ربعان من المال ولبنت الأخ لأب وأمٌّ رُبع» ولبنت الأحت لأب وأمّ رُبِعٌ آخر. و أما عند محمد مثيه فالمسألة من 
ثلاثة» وتصحّ من تسعقٍ فللأولى ثلاثة أسهمء والثانية محرومة؛ والثالثة سهمء وللرابع سهمان؛ وللخامسة سهم 
والسادس والسابعة محرومان. ومقتضى المسألة أن يكون ههنا لفظ "سهم" مكان "سهمان" وللتاسعة سهم. كل 
ذلك عند محمد رلك كما سيجيء منا شرحاء فانتظره وعليك بالتأمل الصحيح في جميع هذه الصور. 
يقسم إخ: يعن لما كانت العبرة عنده لأقوى قرابة فتقدم فروع بن الأعيان على غيرهم؛ لقوة قرابتهم» فيقسم 
المال أرباعاء فلابن الأحت لأب وأمّ ربعان منه» ولبنت الأخ لأب وأم ربع ولبنت الأحت لأب وأم ربع آخر» 
وعلى تقديرعدم فروع بن الأعيان يقسم امال على فروع بن العلات باعتبار أبدانفهم؛ لكون قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأمّ فيقسم المال أيضا بينهم أرباعا فلابن الأحت لأب رُبعان منه ولبنت الأخ ربع ولبنت الأحت لأب 
ربع آخرء وعلى تقدير عدم فروع بين العلات يجعل المال على بن الأخياف أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» فالمسألة 
على جميع التقادير تكون على ما هو رأيه من أربعة. 
أرباعا باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاتهم, فتقدم فروع ب الأعيان على غيرهم؛ لقوة قرابتهم فيجعل 
المال أرباعاء ويعطى ابن الأعت لأب وأم ربعين» وبنت الأخ لأب وأم ربعا وبنت الأعت لأب وأم ربعا آخر» 
وإن لم يوجد فروع بن الأعيان يسم المال على فروع بن العلات باعتبار أبداهم؛ لقوة قرابة الأب فيجعل 
بينهم أيضا أرباعاء ربعان لابن الأحت لأب» وربع لبنت الأخ لأب» وربع آخر لبنت الأعت لأبء؛ وإن لم 
يوجد فروع بن العلات يقسم المال على فروع بن الأياف أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» فتصح المسألة من أربعة. 
لاستواء أصولهم: هذا وجه قوله: على السوية» وأمّا وحه قوله: أثلاثا؛ فلأن العدد في فروع الأحت الأخيافية 
اثنان» فكان هناك أختان لأمٌ فللأحت ثلثا ثلثء وثلث الثلث للأخ الأخيائي» فيندفع نصيب كل إلى فرعه. 
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الصدف الثالث ١‏ أولاد الأخوات ومن لحقهم 


لاعتبار عدد الفروع ف الأصولء نصفم البنت الأخ نصيب أبيها والنصف الآخرٌ بين 


من ذلك الباقي 


ولدي الأخحت» للذ كر مثل 18 0 ال: الأبدان» وتصح من تسعة. 7 ترك 


هذه المسئلة 
ثلاث بنات بن إخوةٍ متفرقِينَ» بمذه الصورة: 
١‏ المسألة ١‏ 
الأخ لأب وم الأخ لآب الأخ لم 
اب ابن ابن 


المال كلّه لبت ابن الأخ لأب وأمٌ بالاتفاق؛ لأنها ولد العصبة وها أيضا قوّة القرابة. 
ا ا 0 وهو ابن الأخ لأب وأم 

لاعتبار !لخ: فتصير يهذه الاعتبار الأحت لأب وأم كأختين من أبوين فتساوي أخاها في النصيب. 

باعتبار إل: أي الأعت لأب وأ لها ابن وبنت ولمّا اعتبرنا عددهما فيها صارت كأنها أختان لأب وأ وَالقضمة 
بين بن الأعيان للذّكر مثل حظ الأنثيين» فساوت هذه الأخت أخاها في القسمة فدفعنا الثلث من الثلثين لبنت 
الأخ؛ إذ هو نصيب أبيهاء والثلث الآخر بين ولدي الأحت لأب وأمّ للذكر ضعف مثل الأنثى باعتبار أبدان 
الفروع؛ فإن الاحتلاف في أصول هذين الفرعين لايوحد» و فروع بن العلات محجوبون بن الأعيان كما لا يخفى. 
من تسعة: لأن أصل المسألة من ثلاثة» واحد منها لبن الأخياف الثلاثة» ولايستقيم عليهم» وائنان لبن الأعيان؛ 
واحد منهما لبنت الأخ لأب وأمء وواحد لابن الأمت مع بنت الأحعتء وهما كثلاث بنات لابن كبنتين 
ولامسقب الراعد دغلل الثلات لكن ين رؤوس وى الأعرافت ورؤوس بِنٍ الأعيان مماثلة» فضربنا أحد الثلاثين في 
أصل المسألة وهو ثلاثة أيضا فصار تسعة» فتصح منها المسألة» كان لبن الأخياف من أصل المسألة أحد ضربناه 
في الثلاثة» فكان ثلاثة فلكل واحد منهم واحد وكان لبن الأعيان من أصلها اثنان ضربناهما في الثلائة فحصلت 
ستة» دفعنا منها ثلاثة إلى بنت الأخ واثنين إلى ابن الأحمت و واحد إلى بنت الأخت. 

ولو ترك: معت ا ات لحرن يد والييت لديل في البطن الثالث. 

متفرقين: يعي بعضهم لأب وأمْ وبعضهم لأب وبعضهم لأم. ولد العصبة: الذي هو ابن الأخ لأب وأمء فتكون 
تدم بعلن ابسع :اتن الاح لان وقاءأ رض قو رادي تانق الا والأم فتكون مقدمة على بنت ابن الأخ لأب. 
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الصّيف الرابع ٠١6‏ العمّات ومن لحقهن 
فصل في الصنف الرابع 
الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم» وإن اجتمعوا وكان 
حيز قرابتهم متحدا كالعمات والأعمام لام أو الأحوال والخالات» فالأقوى منهم أولى 
بان يكون الكل من جانب واحد فإنهم من جانب الأم في القرابة 

الصنئف الرابع: العمومة والمنؤولة وأولادهم, وقي حكم أولادهم بنات العم لأبوين أو لأب» وها ع أي 
العمومة والخؤولة - ينحصران قي عشرة» الأوّل والثان والثالث: العمة الشقيقة» والعمة لأب» والعمة لأم. 
والرابع: العم أحو الأب من الم فهؤلاء جهة للذب. والخامس» والسادس» والسابع: الخال الشقيق» والخال 
لأبء. والخال لأمٌّء والثامن والتاسع والعاشر: الخالة الشقيقة» والخالة لأبء والخالة لأم فهؤلاء جهة للأم 
ولايتأنى هنا تفاوت الدرحة قُُ القرب بل ف أولادهم ومن بعدهم» وهم 35 أي للعشرة المذكورة - حالتان: 
الحالة الأولى: اتحاد حيز قرابتهم» كأن يكونوا كلو من جهة أب الميت أو مه فيقدم الأقوى ولو أنثى إجماعاء 
أي يقدم من لأبوين على من لأب أو لأم» ومن لأب على من لأمء كعمة لأب وأم فإها تقدم على العمة لأب 
أو لأم وكالخالة لأبوين: فإها تقدم على الخالة لأب أو لأمّ وإذا استووا في القوة يقسم على الأبدان للذكر 
ضعف الأنثى كعم وعمّة كلاها لأم أوخال وخحالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم. 


والحالة الثانية: اختلاف حيز قرابتهم بأن كانت قرابة بعضهم من جهة الأب» وبعضهم من جهة الأ فلقرابة 
الأب الثلثان ولقرابة الأمّ الثلث» فلو مات عن عمة وخالة فللعمّة ثلثا المال وللخالة ثلثه» ولا يقدم الأقرى في 
جهة على غيره في جهة أخرى فلاتقدم العمّة الشقيقة على الخالة لأم كما لا يقدّم الخال الشقيق على العمة» وإنما 
يقدّم أقورى من كل حهة فيهاء وإن استووا فيقسم حظ كل جهة على أبداهم فيعطى للذكرضعف الأنثى» هذه 
حلاصة الصنف الرابع؛ إنما ذكرناها؛ لتكون على بصيرة تامة. 

فيهم إلخ: لايقال التخصيص بالصنف الرابع كما يفيده قوله: "فيهم' مما لا يحتاج إليه بل هو مشير إلى خخلااف 
المقصود؛ لأنا نقول: قوله: "فيهم" ليس للتخخصيص بل قاله روما [طلبا] للاختصار؛ فإن مِنَ الظاهر أن بيانه في أبعد 
الأصناف يفيد جريانه في السائر؛ لأن الاستحقاق بعلة الرحم» ففي كل موضع توجد هذه العلة يضاف الحكم إليها. 
استحق إلخ: فلو مات عن عمّة واحدة وعم واحدٍ لأمّ أوخالٍ واحدٍ أو خالة واحدة, فالمال كله لذلك الواحد 
المنفرد عن المزاحم. لعدم إلخ: ترك ذكر الأقربية في هذا الصنف؛ لأنهم كلهم في درحة واحدة فكيف تتصور 
الأقربية فيهم. كالعمّات إلخ: العمّات والأعمام مثال لحانب الأبء والأخوال والخالات مثال لحانب الأم. 

أولى !خ: ووجه تقدم من كان لأب وأم على العلاتي» وتقدمه على الأخياتي أن القرابة من الحانبين أقوى كما 
لا يخفى» و كذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. 
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الصنف الرابع ه6١‏ العمات ومن لحقهن 


بالإجماع - أعئي من كان لأب وأم - أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب أولى من 


لأن قرابة الجانبين أقوى من حانب 
كان لأمٌّ ذكورا كانوا أو إناثاء وإن را ليت قرابتهم» فللذكر 
: تمدير أحاد حيز بين العرابة 


مثل حظ الأنثيين كعم وعمةٍ كلاهما لأمٌّ أو خال وخالة كلاهما لأب وأمٌ أو لأب 
أو لأمّ وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأمّ والة 


لآم أو حالة لأب وم وعمة لأ فالفلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب» والثنلث لقرابة 


الأمّ وهو نصيب الأمٌّ ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم» كما لو انّحد حيز قرابتهم. 
من قرابة الأب والأم ا 

أولى: لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. ذكورا كانوا أو إناثا: يعي لا فرق بين أن يكون الأقوى ذكرا أو 

أنثى» فعمّة لأب وأمّ أولى من عمّة لأب» ومن عمّة وعم لأمٌ؛ فإنها أقوى قرابة فتحرز المال كله وعمّة لأب أولى 

من عمّة وعم لأمٌ؛ لقوة قرابتهاء وكذا الخال والخالة لأب وأمّ أولى بالميراث من خال وخالة لأب. ومن نخال 

وحالة لأ والخال والخالة لأب أولى منهما إذا كانا لأم. 

مثل حظ الأنثيين كعم إلح: لأن العم والعمّة 1 في الأصل الذي هو الأب» وكذا أصل الخال والخالة 

واحد وهو الأءٌ؛ وم اتفق الأصل فالعيرة في القسمة بالأبدان جميعا. 

وإن كان إلخ: أي اختلفوا في حيز قراباتهم بأن تكون قرابة بعضهم من جانب الأب» وقرابة بعضهم من جانب 

الأمّ فلاعبرة لقوة القرابة فيما بينهم» فعلى هذا لايكون من هو أقوى قرابة أولى (بحيث يحرز جميع المال) لكونه 

من الجانبين أو من جانب الأب ممن ليس قرابته إلا من الأمّ. لقوة القرابة: فيما بين المحتلفين في حيزهاء فلا 

يكون من هو أقوى قرابة لكونه من الحانبين أو من جانب الأب أولى ممن قرابته من جانب الأم. 

فالثلئان إلح: فإذا ترك عمّة لأب وأمء وعمّة لأمّ وترك أيضا معهنّ خالة لأب وأمٌّ وخالة لأب». وخالة لأمْ 

فثلثا المال لقرابة الأب أي العمات» وثلثه لقرابة الأمّ أي الخالات. 

يقسم إلح: فالعمة لأب وأمٌ في المثال المذكور تحرز الثلثين؛ لأن قرابتها أقوي, وكذا الخالة لأب وأمّ تحرز الثلث 

لذلك الوجه وإذا تعددت العمات لأب وأمّ قسّم الثلثان بينهن على السّوية وكذا الحال في تعدد الخالات لأب 

وأمّ فيقسم الثلث بينهن على السّوية. فإن قيل: الحكم بأن الثلثين لقرابة الأب ينافي قوله: فلا اعتبار لقوة القرابة. 

قلنا: لامنافاة؛ إذ المراد باعتبار قوة القرابة هو أن يأحذ الأقوى جميع المال. 
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الصنف الرابع ك١‏ فصل في أولادهم 


فصل في أولادهم 
الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأولء أعين أولاهم بالميراث أقرهم إلى الميّت؛ 0 


فصل: شرع ف بيان الأولاد بعدما فرغ من الصنف الرابع؛ تكملة لبحث ذوي الأرحام. 

أولادهم: ومن في حكمهم؛ وتخصيص أولاد الصنف الرابع بالذكر؛ لعدم تناول العم والعمّة والخال والخالة 
أولادهمء بخلاف أولاد البنات والأخوات» وكذا الأحداد والجدّات؛ لتناولهم من يكون بواسطة وغيرهاء وفي 
حكمهم بنت العم لأب أو لأبوين» أمّا بنت العم لأمّ فهي داخلة في أولاد الصنف الرابع» ولهم ثماني أحوال؛ 
الحالة الأولى: تفاوقهم في الدرحة؛ فيقدم أقرههم على غيره ولو في غير حهته» فأولاد العمّة أولى من أولاد أولاد 
العمّة, وأولاد أولاد الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة وأولاد أولاد العمّة. 

والحالة الثانية: استواء درجتهم واتحاد حيز قرابتهم» بأن يكونوا من جانب أب الميّت أو من جانب أُمّه مع 
كوم أولاد العصبة كبنت عم لأبوين وبدت عم لأب» أو أولاد ذي رحم كأولاد عمّات متفرقات, أو أولاد 
أحوال» أو أولاد خالات كذلكء فيقدم الأقوى قرابة بالإجماع كما في رد امحتار. 

فمن أصله الأبوين أولى ممن لأب» ومن لأب أولى ممن لأمٌ» وإن استووا قوة كبنت عم لأبوين» وبنت عم آخر 
لأبوين أيضا فيساوى بينهم؛ والحالة الثالثة: استواء درحتهم واتحاد حيز قرابتهم مع كون بعضهم ولد العصبة 
وبعضهم ولد ذي رحم.ء فيقدم ولد العصبة إن استووا قوة كبنت عم شقيق مع ابن عمة شقيقة» فبنت العم 
مقدمة على ابن العمة» لكون بنت العم ولد العصبة» وكذا إذا كانا لأبء أمّا إذا اختلفا قوة بأن كان العم لأب 
والعمّة لأبوين» فإن ابنها مقدم على بنته؛ لأن ترحيح شخص همعين فيه - وهو قوة القرابة ههنا - أولى من 
الترحيح .معين في غيره - وهو كون الأصل عصبة - قياسا على خالة لأب؛ فإها مع كوا ولد ذي رحم - وهو 
أب الأمّ - تكون أولى من خالة لأمّ مع كوفها ولد وارث -أعين أمّ الأمْ- وترحيحها لمعئ فيها - وهو قوة 
القرابة الحاصلة لها من جهة الأب - أولى من الترجيح لمعن في غيرها - وهو الإدلاء بوارث -» والحالة الرابعة: 
احتلاف حيز قرابتهم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الرحم كبنت عم لأب وابن خال. 

قال في الدر ما نصه في الفتاوى الخيرية: سئل في هالك هلك عن بنت عم لأب وأمٌّ وابن خالٍ لأب وأ فما 
الحكم؟ أجاب: هذه المسألة اختلف فيهاء جعل بعضهم ظاهر الرّواية: أن الثلثين لبنت العم والثلث لابن الخال وهو 
المذكور في المان كما يأتي وعليه صاحب الهداية والكنز واللملتقى وغالب شروح الكنز والهداية» انتهى. وفي 
"معراج الدراية": ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم؛ لكوفما ولد العصبة» وجعل في "الضوء" 
عليه الفتوى وأنه رواية همس الأئمة السرحسيء وأنه وافقت رواية التمرتاشي روايته» وصححه في المضمرات 
وعليه صاحب الخلاصة؛ لكن في الفتاوى الحامدية: أن المعتبر ما قي المتون؛ لوضعها لنقل المذهب كما في رد امحتار. - 
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الصنف الرابع ٠6‏ | فصل في أولادهم 


من أي جهة كان. وإن استووا في القرب» وكان حيّر قرابتهم متحداء فمن كانت 
يحسب الدر 


١‏ أي جهة 
له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع. وإن استووا في القرب والقرابة» وكان حيز قرابتهم 
ممن لا يكون ولد العصبة أي ف الدرحة والقوة 


متحداء فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأمّ أو لأب. المال 
بان يكونوا من جهة واحدة 


كله لبنت العم؛ لأنما ولد العصبة. وإن كان أحدهما لأب وأمّ والآخر لأبء المال 
كله لمن كان له قوّة القرابة في ظاهر الرواية» قياسا على خالة لأب مع كوا ولد ذي 
فإها 


وهو أب الأم 


- والحالة الخامسة: احتلاف حيز قرابتهم مع كوفهم أولاد ذي الرحم كبنت عمة وبنت خالة» فالثلثان لمن يدلي 
بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ولايعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرحح ولد العمة الشقيقة على ولد 
الخالة لأب» وإنما يعتبر في كل جهة أقواها قرابة. والحالة السادسة: استواؤهم درجة واحتلاف صفة أصوهم ذكورة 
وأنوثة مع تعدد البطون فيقسم على أول بطن اختلف كما تقدم. والحالة السابعة والثامنة: اعتبار عدد الفروع ف 
الأصول واعتبار جهات الأصول في الفروع كما في الصنف الأول والثالث فافهم وكن على بصيرة في المتن. 

من أي جهة: سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من غير جهته؛ فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة 
وابن بنتها وبنت ابنها؛ لأنمما أقرب إلى الميت في الرحم من هؤلاء مع اتحاد الجهة وبنت الخالة وابنها أولى من بنت 
بنت الخالة وابن بنتها لما ذكرنا من أنهما أقرب إلى الميت. في.الرحم وكذلك أولاد العمة أولى من أولاد أولاد الخالة 
وبالعكس؛ لوجود الأقربية مع اتلاف الهة. متحدا: بأن يكون الكل من جهة أب الميت أو من جهة أمّه. 

أولى بالإجماع: من ليس له تلك القوة بشرط أن لا يكون غير القوي ولد عصبة؛ فإنه إذا كان كذلك ففيه 
حلاف؛ كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى فإذا ترك ثلاثة أولاد عمات متفرقات فالمال لولد العمّة لأب وأمّ فإن فقد 
فلولد العمة لأب» وإن عدم فلولد العمّة لأمّ وكذا الحال في أولاد الأحوال المتفرقين والخالات المتفرقات؟؛ وذلك 
لأن الكل متساوي الدرحة وعند الإدلاء من جانب واحد يرجح من كان للأبوين» ثم من كان لأب في حقيقة 
العصوبة فكذلك في ذوي الأرحام المستحقين للارث .عععئ العصوبة. 

لبدت العم إخ: دون ابن العمة؛ وذلك لأن العم لأب وأمء أو لأب من العصبات بخلاف العمة» فإِهُا من ذوي 
الأرحام كالعم لأمّ وفي جانب ولد العصبة قوة ورححانا باعتبار المدلى به وهو العصبة. وعند اتحاد حيز القرابة في 
صورة تساوي الدرجة تعتبر هذه القوة» وإن ل تعتبر عند احتلاف حيزها. 

أحدهما: أي احد المذكورين وهما العم والعمة. ولد الوارثة: وهي أمّ الأم؛ فإفا وارئة بخلاف أب الأمٌ وإئما 
كانت الخالة الأولى أولى من الثانية؛ لأن الترجيح أي ترحيح شيء على آخر لمعن حاصل فيه. 
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الصنف الرابع ٠‏ فصل في أولادهم 


لأن الترجيح لمعى 0 وهو قوة القرابة - أولى من الترحيح لمعن قْ غيره - وهو 
أي في المر 
الإدلاء بالواردث - وقال بعضهم: المال كله لبنت العم لأب؛ لأا ولد العصبة, . 
3322522200 في الصورة المذكورة 
لأن الترجيح إلخ: أي لأن ترجيح أحد على غيره يكون بمعين موجود فيه - وهو ههنا قوة القرابة الي حصلت 
في الخالة الأولى الي من جهة الأب - أولى من ترجيحه بسبب معى حاصل في غيره - وهو الإدلاء بالوارث 
الذي حصل ف غير الخالة الثانية الى هي من جهة الأم - فإن كوا وارثة لاتوجد في هذه الخالة بل في أمّها الي 
هي أمٌ أمّ الميّت. 
اعلم أنه إذا مات أحدٌ عن خالة لأب وخالة لأم فالمال كله للخالة الي لأب؛ لأن لكل واحد من الخالتين نوعا 
من الترجيح, أما الخالة الأولى فلها قوة القرابة؛ لكوفها من جهة الأب»ء وأما الثانية؛ لكوهًا منسوبة إلى الوارث 
وهي أم الأم؛ فإها وارثة بخلاف أب الأمٌ» لكن الترحيح بسبب قوة القرابة ترجيح لمعن يوجد فيه لا في غيره؛ 
وهو ههنا في الخالة الأولى» والترجيح بسبب كوفا مدلاة إلى الميت بوارث ترجيح لمع في غيره» وهو في الخالة 
الثانية؛ فإِنَ كوها وارثة ليست في هذه بل في أمّها ال هي أمّ أمّ الميت» ومن الظاهر أن الترحيح الأول أقوى من 
الثاني» هذا هو ما قصده الشيخ بقوله: "لأن الترحيح إلخ". 
ولا يتوهم أن الإدلاء موجود في الثانية كما أن القرابة القوّية في الخالة الأولى؛ لأنا نقول: لاننكر كون الإدلاء 
موجودا في الثانية» لكنه ليس .مرحح في الحقيقة» وإنما سمي مرجحا حازا. ار 
موجودة في غيرها - أعين أمّ الخالة لأم -» ولا يتوهم أيضا أن قياس بنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأمّ أو لأب 
مم محري وا لسرم عرد اس وإائؤة كران 
المي و الا 0 556 050000008 سراية قوة 
القرابة من:الأصل إلى الفرع» ولو لا هذه السراية لقسم المال بينهما نصفين؛ لأنهما من أولاد العصبة. 
قوة القرابة: الحاصلة في الخالة الأولى؛ لانتمائها إلى الميبت من جهة الأب. الإدلاء بالوارث: الحاصل في غير 
الخالة الثانية ال هي من جهة الأمٌ؛ فإن الوراثة ليست حاصلة في هذه الخالة بل في أمّها الت هي أمَ أمْ الميت. 
وقال بعضهم: أي بعض المشايخ» بناء على رواية غير ظاهرة. 
لبنت العم لأب لأفنا إلخ: بخلاف ابن العمة؛ فإنه ولد ذي الرحمء ومن ههنا علم أن ذلك الإجماع المذكور هناك مقيد 
بها قيدناه به ثمه؛ لأن بنت العم لأب» وابن العمة لأب وأمّ متساويان في القرب وحيز قرابتهما متحد؛ لكوهما من قبل 
الأب» ومع ذلك ليس من له قوة القرابة - أعين ابن العمة - أولى بالإجماع لمخالفة هذا البعض من المشايخ الذي رجح 
قوله على ظاهر الرواية بأنه يلزم من هذا الظاهر ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل الراحح, ألا ترى أنه إذا 
ترك عمّة لأب وأمّ وعما لأب كان المال كله للعمٌ دون العمة» فعلى هذا ينبغي أن ترجح بنت العم على ابن العمة. 
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الصنف الرابع عل فصل في أولادهم 
وإن استووا في القرب ولكن اختلف حير تراني: فا إعتار لقوة القرابة» ولا لولد 
العصبة في ظاهر الرواية» قياسا على عمة لأب وأ مع كوخا ذات القرابتين وولد 
الوارث من الجهتين» هي ليست بأولى من الخالة لآب" 1 لأ لكن الثلثين لمن يدلي 


كما براق الفقل الرايع > لقيامه مقام الأب 


بقرابة الأب» فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم رك العصبة والثلث لمن يدلي بقرابة الأمٌ 


هَّ لقيامه مقام الأم 


وتعتبر فيهم قوة القرابة» ثم عند أبي يوسف للد ما أصاب كل فريق يقسم على 


من فريقي الأب والأم 
أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفرو ع) وعند محمد للأيه: 55 


ولكن اختلف: بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأمّ. فلا اعتبار إلخ: فلا يكون ولد 
العمة لأب وأم 0 الخال والخالة لأب أو لأ لعدم الاعتبار لقوة القرابة وكذا لايكون بنت العم لأب 
وأم أولى من بنت الخال أو الخالة لأب أو لأم؛ لعدم الاعتبار للتولد من العصبة. من الجهتين: أي من جهيّ 
الأب والأم؛ د اجاح سعط عد ا حدّة صحيحة ذات فرض. 

ليست !لخ: أي لم يعتبر فيهما قوة القرابة ولا كوفهما من أولاد العصبة فكذا فيما نحن بصدده. فيهم: أي فيما 
بين المدليين بقرابة الأب مع التساوي في الدرحة. قوة القرابة: وذلك لأهم لما أحذوا نصيبهم صاروا بالقياس إلى 
ذلك النصيب متحدين في الحيز (وهو الأب) كأن الميت لم يترك من المال؛ إلا مقدار نصيبهم فتعتير فيهم أوّلا قوة 
القرابة» وثانيا ولد العصبة كما إذا كان الحيز متحدا في الأصل. 

ثم ولد العصبة إل: وجهه: أنهم بعد ما أخذوا أنصباءهم» صاروا كأن حيزهم إلى الأب متحدٌ» وكأن الميت لم يترك 
من المال إلا مقدار نصيبهم فتعتبر فيهم أولا قوة القرابة» فتكون بنت العمة لأب وأمّ أولى من بنت العمة لأب أو لأمّ 
وثانيا كونهم ولد العصبة فبنت العم لأب وأمّ أولى من ابن العمة لأب وأمّ كما لو كان الحيز متحدا في الأصل. 
وتعتبر فيهم قوة القرابة: على قياس ما ذكر فيمن يدلي بالأب» وإنما لم يذكر ههنا التولد من العصبة؛ لأنّه لا يتتصور 
في قرابة الأسّ هكذا ذكر صاحب المداية في فرائض العثمانية. وقال شمس الأئمة السرحسي يلك: ولا يتغير هذا 
الاستحقاق بكثرة العدد في أحد الحانبين وقلّته في الجانب الآخرء وهو سؤال أبي يوسف يلثهه على محمد يلك في أولاد 
البنات» فإِنّ هناك لوكان المدلى به هو المعتبر لما اختلف القسمة بكثرة العدد وقلته» كما في هذا الموضع؛ إلا أن محمد 
فرقا بينهماء من حيث أن هناك يتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لايتعدد؛ لأنه إنما تعدد الشيء حكما إذا 
كان يتصور حقيقة: والتعدد في الأولاد من البنين والبنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما تعدد الفروع؛ فأما الأب 
والأمّ فلا يتصور التعدد حقيقة فكذلك لايثبت حكما في القرابات المنشعبة منهماء أي من الأب والأم. 
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الصنف الرابع ١‏ فصل في أولادهم 
يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع واللجهات في الأصولء كما في الصدف الأول 


يقسم إخ: قال المحقق ابن أمير بادشاه وي قول المصنف: (يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد 
الفروع والجهات ف الأصول) نظرٌّء لم يتعرض السّيد له وهو أن الجهات إنما اعتبرت في الفروع لا في الأصول؛ 
فإها اعتبرت في فرعي العم وإحدى العمتين؛ لأهما يأخذان نصيب العم ونصيب إحدى العمتين؛ لكوفما فرعين 
لكل منهما ولا يظهر وحه لاعتبار الجهات ف الأصولء فافهم. كذا في شرح العفيف لكاذروني. 

كما في الصنف: الأول: -أعين في أولاد البنات وأولاد بئات الابن - على ما سلف - فإذا فرضنا أنه ترك ابئي 
بنت عمّة لأب, وهما أيضا بنتا بنت عم لأب وترك مع ذلك بن بنت نخالة لأبء وابن ابن خالة لأب وهما 
أيضا ابنا بنت حال لأب بمذه الصورة: 


عمّة لأب عمّة لأب عمّه لأب حالة لأب الة لأب حال لأب 


ابنان 
فأصل المسألة ههنا من ثلاثة» ثلثاها وهما اثنان منها لقرابة الأب» وثلثها وهو واحد لقرابة الأمٌ» لكن عند أبي يوسف: 
تصحّ هذه المسألة من ثلاثين؛ وذلك لأن ما أصاب فريق الأب هو اثنان وأعدادهم إذا اعتبرعدد الجهات في الفروع 
أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بئات بنتان من جهة ابن العمة لأبء وبنتان من جهة بنت العم لأبء لكنا 
نختصر عدد الرؤوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين» فهذا الفريق أربعة أبناء» ولا استقامة لما أصايهم - أعٍ الاثنين 
- على الأربعة بل هما متوافقان بالنصفء فيردٌ عدد الرؤوس إلى نصفه وهو اثنان. 

وما أصاب فريق الأمّ واحدء وأعدادهم إذا اعتبر عدد الجهات في الفروع خمسة؛ لأنا نحسب الابئين في هذا الفريق أربعة 
أبناء» ابنان من قبل ابن الخالة لأب وابنان من قبل بنت الخال لأب ونحسبه لاحتصار البنتين فيهم ابنا واحدا. فهذا الفريق 
حمسة أبناء ولا استقامة للواحد على الخمسة بل بينهما مباينة» فتركنا الخمسة بحالها ثم نظرنا إلى الاثنتين الذين هو وفق 
رؤوس فريق الأب وإلى هذه الخمسة فوجدناهما متبائئين» فضربنا أحدهما في الآخر فصار ثلاثين عشرة» فضربناها في 
أصل المسألة الذي هو ثلاثة صارت ثلاثين» ومنها تصمّ المسألة» ثلثاها - أعبي عشرين - لفريق الأب» عشر منها لابني 
بنت العمّة لأب» وعشرة للبنتين» وثلثها - أع عشرة - لفريق الأمّ ثمانية منها للابنين» واثنان للبنتين. 

وعند محمد يلله: تصمّ هذه المسألة من سنّة وثلثين؛ لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعتبر فيهم عدد 
الفروع والجهات ففي فريق الأب يحسب العم لأب عمين هما كأربع عمات» ويحسب كل واحد من العمتين 
لأب عمتين» فا مجموع ثماني عماتء فإذا اختصر في عدد الرؤوس جعل العم الذي هو كأربع عمّات عمًا واحداء 
والأربعة الباقية عمًّا آخرء فيعطى كل واحد من هذين العمين واحدا من الثلثين الذين هما اثنان» وفي فريق الأمّ - 


ل 


ابن بنت ابن بنت 
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- يحسب الخال لأب الخالين هما كأربع خالات» ويحسب كل واحدة من الخالتين كخالتين بناء على اعتبار عدد 
الفروع واللمهات في الأصولء فامجموع ههنا أيضا ثماني نخالات» وإذا اختصر في عدد الرؤوس جعل الخال الذي 
هو كأربع خالات خالا واحدا وجعلت الخالات الأربع الباقية بمنزلة حال آخر وما أصايهم من أصل المسألة وهو 
الثلث واحدء فلا يستقيم على هذين الخالين فيضرب عددهما وهو الاثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة» فتحصل ستة 
فتعطى فريق الأب من هذه الستة أربعة؛ ثم يدفع اثنان من هذه الأربعة إلى العم لأب» ويجعل كطائفة على حدة 
ويدفع نصيبه إلى آخر فروعه؛ - أعينٍ بنيٍ بنته - فلكل واحدة منهما واحد ويدفع الاثنان الآحران من الأربعة إلى 
العمتين لأب» ويجعلان طائفة برأسهاء ثم ينظر إلى أسفل العمتين» فيوجد ابن كابنين» وبنت كبنتين لأخذهما العدد 
من فروعهماء وإذا اختصر في الرؤوس جعلت البنتان كابن» فالمجموع ثلاثة بنين ونصيب العمتين - وهو اثنان - 
لايستقيم على الثلاثئة بل بينهما مباينة» فتترك الثلاثة بحالها ويعطى فريق الأم من السنّة اثنان» ويدفع من هذين الاثنين 
واحد إلى الخال» ويجعل كطائفة» وواحد آخر إلى الخالتين وتحعلان كطائفة. وإذا دفع نصيب الخال وهو واحد إلى 
ابي بنته لم يستقم عليهما فيترك عددهما بحاله» ثم إذا نظر إلى أسفل الخالتين وجد ابن كابنين» وبنت كبنتين وإذا 
اختصر جعل الجموع كثلاثة بنين ولا استقامة للواحد عليهم فتركنا الثلاثة بحاهًا. 

وإذا نظر إلى عدد الرؤوس - أعييٍ إلى الثلاثة والاثنين والثلاثة - وجدت بين الثلاثتين مماثلة فيكتفى بأحدهما 
ووحدت بين الثلاثين الائنين والثلاثة مباينة فيضرب أحدهما في الآخر فتحصل ستة» ثم تضرب هذه الستّة في 
السنّة الي هي أصل المسألة يبلغ سنّة وثلاثين» ومنها تصمٌ المسألة» كانت لفريق الأب أربعة من أصل المسألة» 
وقد ضربت ف المضروب الذي هو سنّة» فصارت أربعة وعشرين فهي نصيب هذا الفريق من الستّة والثلاثين» 
وأما نصيب أحادهم منهاء فنقول: قد ضرب نصيب بن بنت العم لأب من جهة العم - وهو اثنان - في ذلك 
المضروب» صار ان عشر فلكل واحد منهما ستّة. 

)١(‏ وضرب أيضا نصيبهما من العمة - وهو الواحد - في ذلك المضروب وكان سنّة» فلكل واحد منها ستّة فقد 
حصلت لكل واحد منهما تسعة أسهمء ستة من جهة العم وثلائة من حهة العمّة» وضرب أيضا نصيب ابئي بنت 
العمة - وهو واحد - في ذلك المضروبء فكان مسّة فلكل واحد منهما ثلاثة» ومجموع هذه الأنصباء أربعة 
وعشرونء وكان لفريق الأمّ من أصل المسألة اثنان» فإذا ضربناهما في المضروب الذي هو ستة بلغ اثئي عشر فهي 
نصيب هذا الفريق من الستة والثلاثين» وأما نصيب أحادهم فنقول: إذا ضرب نصيب ابن بنت الخال وهو واحد 
في المضروبء أعين السنّة كان ستّة فلكل واحد منهما ثلثة» وإذا ضرب نصيب فروع الخالتين وهو واحد أيضا في 
ذلك المضروب كان سنّة» فلابن ابن الخالة أربعة من تلك السئّة» فلكل واحد منهما اثنان فقد حصلت لكل من 
الابنين حمسة: ثلاثة من جهة الخال واثنان من جهة الخالة» ولبني بنت الخالة اثنان منهاء لكل واحد منهما واحد 
فللابنين عشرة» وللبنتين اثنان. جميع هذه الأنصباء اثنا عشرء فإذا انضمت إلى الأربعة والعشرين كان المجموع - 
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ثم ينتقل هذا الحكم إلى جهة عمومة أبويه وحؤولتهماء ثم إلى أولادهم؛ ثم إلى جهة 
ينتقل 

عمومة أبوي أبويه وخؤولتهماء ثم إلى أولادهم كما في العصبات. 


- ستة وثلاثين» كذا قال السيد7") 

ثم ينتقل: لا بِيّن المصنف حكم الأعمام» والعمات» والأخوال» والخالات» وأولادهم من جهة الميتء أراد أن 
يبين حكم هؤلاء من جهة أب الميت وأمّه فقال: ثم ينتقل إلخ. هذا الحكم: أي الذي ذكرناه مفصلا ف عمومة 
اميت وحؤولته وفي أولادهم. إلى جهة إلخ: يعني إذا لم توحد عمومة الميت وخؤولته وأولادهمء انتقل حكمهم 
المذكور إلى عم أب اميت لأم وعمته وحاله والته» وإلى عم أمّ الميّت وعمتها وخالها وخالتهاء فإن انفرد واحد 
منهم أخذ المال كله؛ لعدم الراحي وإن اجتمعوا وأنّحد حيز قرابتهم فالأقوى منهم أولى ذكرا كان الأقوى أو 
أنثى وإن استوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن اختلف حيز قرابتهم فلقرابة الأب الثلثان» ولقرابة الأمْ 
الثلث إلى آخر ما مر هناك فإن لم يوحد هؤلاء كان حكم أولادهم حكم أولاد الصنف الرابع» فإن لم توجد 
أولادهم أيضا انتقل الحكم إلى عمومة أبوي الميت وحؤولتهم ثم إلى أولادهم؛ وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

وأشار بقوله: "كما في العصبات", إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار مععئ العصوبة كما سلفء فيعتبر بحقيقة 
العصوبة. ولما عرف في حقيقة العصوبة الحكم في أعمام الميّتء نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه» ثم إلى أعمام 
حده فكذا الحال في معئ العصوبة. 

كما في إلّ: إشارة إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار معى العصوبة كما سلفء فيعتبر بحقيقته ولما علم في حقيقة 
العصوبة الحكم في أعمام الميت نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه ثم إلى أعمام جده فكذا الحال في معن العصوبة. 


)١١‏ أقول قول السيد السّدد: "وضرب أيضا نصيبهما من العمة وهو واحد في ذلك المضروب فكان سّة إلخ" مخالف 
لمذهب محمد المشار إليه بقوله: ثم ينظر إلى أسفل العمتين فيوجد ابن كابنين وبنت كبنتين إلخ؛ لأنه كما جعل العم 
برأسه طائفة جعل العمتين أيضا طائفة أخرىء؛ لكن لم يقع في أسفل العم حلاف, فانتقل نصيبه وهو الاثنان إلى بنيّ 
بنته» ووقع المخلاف ف أسفل العمتين كما عرفت» فازم قسمة نصيبهما وهو الاثنان بين ابن عمة صار ممنزلة الابنين 
باعتبار عدد فروعه وبين بنت عمة صارت بمنزلة البنتين بذلك الاعتبار وجعلت ابنا واحدا للاختصارء فحصة ابن 
العمة في هذه القسمة ثلثا الاثيين لانصفهماء ونصيب بنت العمة ثلث الاثنين» فالحق أن حاصل ضرب الائنين في 
السمّة اثنا عشر, ثلثاها - أعبٍ ثمانية - لبني ابن العمة» وثلثها - وهو أربعة - لاب العمة على مذهب محمد, فيحصل 
لكل واحدة من البنتين أربعة من جهة العمة» وحصل لابين بنت العمة الأحرى أربعة» فظهر عدم صحة قوله: 
"وضرب نصيب ابي بنت العمة وهو واحد إل" فافهم وتفكر. 
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فصل في الخنثى 0١‏ نصيبه من الإرث 


للخنثى المشكل أقل التُصيبين - أعين أسوأ الحالين - عند أبي حنيفة لله وأصحابه. 
وهو قول عامة الصحابة م وعليه الفتوى» كما إذا ترك ابنا وبنتا وخنثى» للخنثى 


الخنثى: لغة: فعلى من الخنث» وهو اللين والتكسرء واصطلاحا: من له الآلتان» وهو المشكل. وتوقفا فيمن ليس 
له شيء منهما واختلف النقل عن محمد يش فقيل: في حكم الأنثى» وقيل: هو والخنثى المشكل سواءء كذا في 
الرحيق المختوم. للخنثى: الخنثى بالنسبة إلى الرجال الخلّص والنساء الخالصة بمنزلة المركب من المفردء فإنه 
ذوحظ من الحانبين» فكما أن له شبها بالرحال» أيضا له شبه بالنساء. والترتيب الطبعي يقتضي تقددم أجزاء 
ا مركب عليه فناسب تقديم الخلص من الرجال والنساء على المختلط المركب. 

أسوأ الحالين: سواء كان من جهة النقصان كما إذا ترك ابنا وحنثى» فإنه حيئئلٍ يأحذ نصيب الأنثى؛ لكونه ناقصا 
عن نصيب المذكرء وكما إذا ترك زوجا وأمًا وأحتا لأمّ وخنثى لأبء فإنه حينئذ يأحذ نصيب الذكر؛ لكونه 
ناقصا عن نصيب الأنثى. أو من جهة الحرمان كما إذا ترك زوحا وأحتا لأب وأمّ وخنثى لأب؛ فإنه إذا جعل 
أنثى كان له سهم من سبعة» وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء. الي مق أنه عل قدي سد الت بط الاك 
لا يكون له. لا قليل ولا أقلّ» فلا وجه لأن يقال: له أقل النصيبين» ثم يفسر الأقل المذكور بأسوأ الحالين. 

عند أبي حنيفة ملثه: ومحمد لله هذا على وفق ما ذكر ف مختلف الرواية للفقيه أبي الليث و"شرح الطحاوي" 
للإسبيجابي وفي "شرح الكافي" للسرحسي و"الذحيرة" و"المحيط"» ويخالفه ما في "مختصر القدوري"» وشرحه 
"الأقطع"؛ و"الحداية"» فإن المذكور في هذه الكتب الثلاثة: أن محمدا مع أبي يوسف «ملناء أمَا أبو يوسف مله فقد كان 
في قوله الأخير مخالفاء والعبرة بالأخير من القولين؛ لأن الآخر 0 إليه» فلا وجه أن يقال: "وأصحابه" تعميما. 
نصيب بنت: لا لما ذكر في "الحداية": أنه أنثى عند أبي حنيفة مله في الميراث» إلا أن يتبين غير ذلك ذكراء إذا 
كان نصيبه أقل من نصيب الأنثى» بل لأنه متيقن أي معلوم ثبوته على تقدير ذكورته وأنوثته» والزائد عليه 
مشكوكء فلا يستحقه جرد الشك. أقول: موجب هذا التعليل أن يعطى ف الصورة المذكورة للابن حمسا المال 
وللببت خمسه؛ لأنه المتيقن على تقديرّي ذكورة الخنثى وأنوثته» والزائد على ذلك وهو ما بين النصف والخمسين 
في حق البنت مشكوك» فلايستحقها تمجرد الشكء ويرد الباقي - وهو الْحْمّس - عليهم بقدرحصصهم. 
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فصل في الخنثى ١١4‏ نصيبه من الإرث 


5 م شك بس 9 بر 8 030 1 , 5 0 مأء* تق 
وعند الشعبي مث وهو قول ابن عباس 5فا: للحنثى نصف نصيبين بالمنازعة. 
وهو من أشياخ أبي حنيفة ومذهبا للؤلؤي 


واتلفا في مخريج قول الشعبي» قال أبو يوسف لثيه: للابن سهم, وللبنت نصف 


أبو يوسف ومحمد في المثال المذكور 


سهم, وللحنثى ثلاثة أرباع سهم؛ لأن الخنثى يستحق سهما إن كان ذكراء ونصف 


كالابن كالبنت 


سهم إن كان ع وهذا متيقن, او ل رار ااه بلول لواف وهر خرن الشف ا ا ري 


الشعبي إلخ: هو عامر بن شراحبيل الشعبي من أهل الكوفة منسوب إلى الشعب. وهو بطن من همدان» كان من 
كبا التابغين» وكات قفيها شاغراء روي عن سين ومالة عن أضححاب رسول الله 888 ولد سنة لخد وستين: 
ومات لسنة تسع ومائة» وله في هذا الباب قول محمل. فاختلف أبو يوسف ومحمد كنا في تخريجه كما سيجيء. 

نصف إلح: وجهه أنه بجهول, والتوزيع على الأحوال عند القسمة طريق معهود في الشرع؛ كما في العتق المبهم؛ 
والطلاق المبهم, إذا تعذر البيان فيه .عموت الموقع قبل البيان. ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثبت مع 
الشك؛ فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آر غير الميراث» بخلاف المستشهد به؛ لأن فيه سبب 
الاستحقاق متيقن به» وهو الإنشاء السابق» ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة لكل 
واحد منهما على السّواء. من غير ترجيح أحدهما على الآخر. وفيما نحن فيه؛ الشك وقع في سبب الاستحقاق؛ 
لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر» وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرثء» والمزاحم 
للخنثى متيقن بسبب استحقاقه» فلا يجوز إبطاله ولا تنقيصه بالشك. 

بالمنازعة: سئل الشعبي عن ميراث مولودٍ فاقد الآلتين. فقال له: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى؛ نظرا إلى 
المنازعة الي بينه وبين باقي الورثة» فإن المولود يدّعي أنا ذكر فلي نصيب الذكورء والورثة ينكرون ذكورته. 
ويقولون: أنت من الإناث فلك نصيب أنثى» يعن يختار المولود جهة يرث به حظا زائدا على غيرهاء والورئة 
ينكروفاء فيعطى نصف النصفين اعتبارا للحالتين؛ إذ لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى» فيجب العمل بهما 
بقدر الإمكان وذلك يتصور هما ذكرناه. للابن سهم: اعلم أن المال يقسم بين الختثى والابن على سبعة أسهمء 
للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة؛ لأن الابن يستحق الميراث عند الانفراد» والبنت تستحق النصف كذلكء» والخنشى 
يستحق ثلاثة الأرباع» اثنان نصف نصيب الذكرء وواحدٌ نصف نصيب الأنثى» فاحتجنا إلى أقل مخرج له نصف 
وربعٌ صحيح - وهو الأربعة - وهي نصيب الابن عند الانفراد فاعتبرناهاء واعتبرنا سهام الخنثى -وهو 
ثلاثة- فالمبلغ سبعة» فعند الاجتماع يقسم على قدر حقيهما. هذا يضرب بثلاثة وذلك بأربعة فتكون سبعة. وهذا: 
أي استحقاقه لسهم على تقدير» ولنصف سهم على تقدير آخر. متيقن: ولا ترجيح لأحد التقديرين على الآخر. 
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افصل في الخنشى ١‏ نصيبه من الإرث 
العف النصيبين أو النصف ايقن مع نضف النصف المتنازع فيه فصارت 


تقول بعبارة أخرى يأأحذ لخ 


0 أرباع سهمء وبجموع الأنصباء سهمان وربع سهم؛ لأنه يعتبر السهام 


7 أي أبا يوسف 


والعول» وتصح من تسعة, أو نقول: للابن سهمان؛ وللببت سهم.؛ وللخنثى نصف 
النصيبين» وهو سهم ونصف سهم. وقال محمد رلك: يأخذ الخنثى خمسي المال إن 
كان ذكراء وربع المال إن كان أنثى, فيأحذ نصف النصيبين وذلك خمس وثمن 
باعتبار الحالين, وتصح من أربعين» وهو اتمع من صبرت إحدي السألنية 52007 
المسألة على تخريج محمد المسألة الى هي مسألة الأنوثة 
نصف النصيبين: عملا بالتقديرين على حسب الإمكان كما ذكر آنفاء فيأحذ حيتظٍ نصف سهم ونصف نصف 
سهم. النصف المتيقن: الذي هو ثابت على تقدير ذكورته وأنوثته. مع نصف النصف المتناز ع فيه: بينه وبين 
الورئة؛ دفعا للمنازعة في ثبوت هذا النصف على زعمه وانتفائه على زعمهم. 
يعتبر السهام والعول: أي البسط إلى الكسرء وبمجموع المسألة المذكوزة على الوجه الذي تقرر» وسهمان وربع 
سهمء فإذا بسطنا السهمين نضرهما في مخرج الربع مع زيادة هذا الكسر عليه» كان الحاصل تسعة أرباع 
فنجعلها صحاحاء وتصم منها المسألة فلذلك قال: "وتصح من تسعة" فللابن أربعة» وللبنت اثنان» وللخنثى 
ثلاثة؛ فإها نصف مجموع ما للابن والبنت. أو نقول: في تصحيح المسألة بوجه آحرء مآله إلى ما تقدم. 
ونصف سهم: والمجموع أربعة أسهم ونصفء فتنبسط السهام إلى الكسر الذي هو النصف بأن نضرها في مخرجه 
ونزيد عليه هذا الكسرء فتحصل تسعة أنصاف فنجعلها صحاحا. وقال محمد ملكه: في تخريج قول الشعبي في 
الصورة المذكورة. مسي المال إلخ: لأن الأولاد حيتئدٍ ابنان وبنتء فالمسألة من حمسة:؛ للابن اثنان» وللخنثى 
ا اثنان» وللببت واحد فللخنثى على هذا التقدير حمسا المال. 
إن كان أنثى: لأنّ الأولاد حينتذٍ ابن وبنتان» فالمسألة من أربعة» للابن اثنان ولكل واحدة من البنتين واحدء 
فللخنثى على تقدير الأنوثة ربع المال. باعتبار الحالين: فإن الخمس نصف الخمسين» والشمن نصف الربع» 
فمجموعهما نصف النصيبين الثابتين باعتبار حالي الذكورة والأنوثة. 
وتصح إلخ: أي ضربنا الأربعة الي هي مسألة الأنوثة في المسألة الأولى» وهي الخمسة الي هي مسألة الذكورة» 
حصل عشرون في الحالتين - أي حال كونه ذكرا وأنثى - فبلغ أربعين» هذا ما اختاره الشيخ؛ وما احترناه آنفا 
من ضرب أحدهما ف الآخرء أخصر من هذا. 
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فصل في الخنثى ]1 نصيبه من الإرث 
لاسي 20 - ثم في الحالتين» فمن كان له شيء من 
ل 1 


أي افشينه مضرؤن 


ا يري وللابن ثمانية عشر سهماء وللبنت تسعة أسهم. 


ثم في: ضرب الحاصلء وهو عشرون. الخالتين: أعينٍ حالة الذكورة والأنوثة» فبلغ أربعين» أخصر من هذا أن 
يقال: إذا كان للخنثى حُمس وثُّمن» وأردنا عددا يصح منه هذان الكسران ضربنا مخرج أحدهما في الآخرء فيحصل 
أربعون. ثم أنه أشار إلى طريق تعيين نصيب كل وارث من الأربعين بقوله: "فمن كان له شيء من الخمسة 
فمضروب في الأربعة إلخ" ذلك أن للخنثى من مسألة الذكورة اثنين» فإذا ضربنا في أربعة حصل ثمانية فهي له 
وكان نصيبه من مسألة الأنوئة واحداء فإذا ضرب في الخمسة كان خمسة فهي أيضا له فله ثلاثة عشر» هي خمس 
وتم من الأريفيت: وتصق اتصييه ى:الخاليق وللازق بحن نسالة الذكورة انان "فعدرت» 3 الأريعة بخص خانية 
فهي له وله من مسالة الأنوثة اثنان فضرب في الخمسة حصل عشرة فهي أيضا له؛ فله من الأربعين ثمانية عشرء 
وللبنت من كل من المسألتين واحد فضرب في الأربعة والخمسة حصل تسعة» فهي لما من الأربعين. 

قيل: الخلاف بين القولين المذكورين إنما هو في الطريق لا في المقصود الذي هو نصف النصيبين. أقول: بل الخلاف في 
المقصود أيضا متحقق كما يظهر فيما إذا كان مع الخنثى ابن واحدء فإن له حينئدٍ ثلاثة من سبعة على ما ذكره 
أبو يوسف للّْه؛ لأن نصف نصيب الذكر نضف سهم, ونصف نصيب الأنثى ربع سهمء فبعد البسط - وهو جعل 
التصحيح من جنس الكسر الصحيح - والتصحيح - وهو تسمية كل كسر سهما صحيحا - يصير للابن أربعة 
وللخنثى ثلاثة؛ لأنا بجعل ربعه سهماء فيصير المجموع سبعة بطريق العول» وخمسة من ابن عشر على ما ذكره محمد ينك؛ 
لأنه لوكان ذكرا لكان له نصف المال ولوكان أنثى لكان له ثلثه» فيكون له نصف النصف ونصف الثلثء والباقي للابن 
وأقله اث عشرء فنصف نصفه ثلثه. ونصف ثلثة اثنان» فصار خمسة, ولاخحفاء في أن الأولى أكثر من الثانية» فنصيب 
الخنثى على ما ذكره أبو يوسف لله أكثر من نصيبه على ما ذكره محمد رشن ثم إن ضرب إحدى المسألتين في 
الأخرى» وضرب ما كان لشخخص من أحدهما في جميع الأحرىء إنما يكونان على تقدير المباينة بين المسألتين. 

أمّا إذا توافقنا فيضرب وفق أحدهما في الأخرى» فيضرب الحاصل في عدد الحالتين» ثم يضرب ما كان لكل 
شخص من إحداهما في وفق الأخرى» ولاحفاء في ذلك بعد إحاطتك يما سبق من القواعد» وقد أشار إليه 
المصنف ف الفصل الآتِ على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو نصر البغدادي» الشهير بالأقطع 
في "شرح مختصرالقدوري"» وقال الشافعي يلك: اجعل الخنثى أضر الحالين» وأوقف الزيادة على نصيبه إلى أن 
يتبين أمره أو يصطلح هو والورثة» فقال: في هذه المسألة للخنثى الثلث, وللابن النصف, ويوقف السدس. وجه 
قوله أنه يجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى» فلا تجوز أن يدفع إلى شركائه بالشك؛ فقيل له: فكذلك 
لايحوز أن ينقص نصيب شركائه بالشك» كذا في "شرح أحمد بن سليمان المشهور بكمال باشا". 
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فصل في الحمل لفل كيف يرث الحمل من الميت 


أكثر مدّة ١‏ سنتان عند أ حنيفة بنك عدد: ليث ان سشسعد: الاك سدين: 
بي َ بن 


وعند الشافعي دا مثه: أربع سنين, وعند الزهري لله يطه: سبع سنين. . وأقلّها ستة أشهر, 

5---- مم15 كدي 

في الحمل: لما فرغ المصنف عن كيفية قسمة المواريث بين الورثة إذا لم يكن معهم حمل» شرع في بيان كيفية 
قسمة الميراث إذا كان معهم حمل. عند أي حنيفة: لما أحرجه "البيهقي" في سننه (كما في ردانتار) من حديث 
عائشة ذينا فَإنُها قالت: "لا ييقى الولد في رحم أمّه أكثر من سنتين» ولو بظل مغزل": وظل المغزل مثل لقلته؛ 
أن ظلّه حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. وفي رواية: "ولو بفلكة مغزل" أي بقدر دوران فلكة 
مغزل. والمغزل: هو دوك في الفارسية» وبالهندية يقال له: تكلاء والظاهر أنها قالته سماعا؛ لأنْ مثل هذا لايقال 
بالقياس» والعقل لايهتدي إلى المقادير» فهو مرفوع حكما. 

ليث إلخ: هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه» إمامٌ مشهورٌ» من أتباع 
التابعين» مات ف شعبان سنة حمس وسبعون بعد المائة. ْ٠‏ 
أربع سنين: له ما روي أن الضحاك ولد بأربع سنين» وقد نبت ثناياه وهو يضحك فسمي ضحًاكاء وأن عبد العزيز 
الماحش ون ولد أيضا بأربع سنين وهي عادة معرفة معروفة في نساء ماحشون أنهن تلدن كذلكء فإن قلت: روي أن 
رحلا غاب عن امرأته سنتين ثم قدم وهي حاملء» فهم عمر ذه بأن يرجمهاء فقال له معاذ ذقّه: إن كان لك سبيل 
عليها فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فتركها حي ولدت ولدا قد نبت ثناياه ويشبه أباه» فقال الرحل: هذا ابئي» 
ورب الكعبة! فأئبت عمر وده نسبه منه مع أنه ولد لأكثر من سنتين» وقال: لولا معاذ لهلك عمر ذه. قلت: قوله 
"غاب عن امرأته سنتين" تقريبي» والمراد أنه غاب عنها قريبا من سنتين كما في قوله عفكلا: إذا قعدت قدر التشهد فقد 
عت صلاتكء؛ أي قربت إلى .التمام على أن عمر وه إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو بإقرار 
الزوج» وبه نقول. والحواب: أن الضحاكء وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهماء ولا عرفه غيرهما؛ إذ 
لا اطلاع لأحد عليهما في الرحم سوى الله تعالى» وامتداد انسداد فم الرحم يحتمل أن يكون لمرض كان قبل الحبل. 

سبع سنين إخ: ذكر في بعض كتب الفقه: أن عباد بن العوام وه قال: أكثر مدة الحمل حمس سنين» وقال 
الزهري: ست سنين» ويمكن الدمع بين الروايتين عن الزهري كما لا يخفى, والله اعلم. ستة أشهر: هذا بالاتفاق؛ 
لقوله تعالى: «وَّحَمْلُهُ وَفصَالَهُنكَانوْنَ شَهْرا (الأحقاف:١١)‏ وقوله تعالى: طوَفِصَالهُ في عَامَيْني» (لقمان:4 )١‏ روي 
أن رحلا زوّج امرأة فولدت لسنّة أشهرء فهمّ عثمان ذه بأن يرجمها. فقال ابن عباس ما: أما أنها 
لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم؛ إذ قال الله تعالى: ملِوَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ نَلانوْنَ شَهْراكِ (الأحقاف:5١).؛‏ وقال 
وَفِصَالُهُ في عَامَئنِ)» (لقمان:4 )١‏ فإذا ذهب عامان للفصالء» لم يبق للحمل إلا ستة أشهر» فدرأ عثمان به - 
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ويوقف للحمل عند أبي حنيفة مله نصيب أربعة بنين» أو أربع بنات» أيهما أكثر. ويعطى 

لبقية الورثة أقل الأنصباء» وعند محمد للله: يوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات» أيهما 

أكثر» رواه ليث بن سعد. وثي رواية أخرى: نصيب ابنين» وهوقول الحسن؛ وإحدى 
عن 


يوفسف 


الروايتين عن أبي يوسف بلي رواه عنه هشام. وروى الخنصاف لله عن أبي يوسف بللله: 


أنه يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى» ويؤحذ الكفيل ا سح ا له 
كذا قال الصدر الشهيد 


- الحد عنهاء وأثبت النسب من الزوج» وروي مثله عن علي ده. وفي حديث ابن مسعود ذه: أن الولد بعد 
ما مضى عليه أربعة أشهر» ينفخ فيه الرّوح وبعد ما ينفخ يتم خلقته في شهرين» وحيئذٍ يتحقق انفصاله مستوي 
الخلق بستة أشهر» ذكره شمس الأئمة السرحسي للك في كتاب الطلاق. عند أبىي حنيفة للله: رواه عنه ابن 
المبارك مش وبه أذ وذلك للاحتياط. قال شريك النخعي: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين في بطن 
واحد. ولم ينقل في المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا به. أيهما إلخ: مبتدأ حبره محذوف» 
تقديره: وُقف, ولا يجعل بدلا من "نصيب" لما يلزم عليه من جعل اسم الاستفهام حشوا. 

رواه إلخ: وليست هذه الرواية موجودة في شروح الأصلء ولا في عامة الروايات. نصيب إلخ: أي ويوقف 
نصيب ابنين إلخ وذلك؛ لأن ولادة أربعة في بطن واحد في غاية الندرة» فلا يبت الحكم عليه بل على ما يعتاد في 
الجملة وهي ولادة اثنين. يوقف نصيب إلخ: وذلك؛ لأن المعتاد الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحداء فيبتئ عليه الحكم مالم يعلم خلافه. وذكر في فتاوى أهل سمرقند: أن الولادة إن كانت قريبة توقف 
القسمة لمكان الحمل؛ إذ لوعجلت لرىا لغت بظهور الحمل على خلاف ما قدرء وإن كانت بعيدة لم توقف؛ إذ 
فيه إضرار لباقي الورثة» ولم يعين للقرب حدّ بل أحيل به على العادة» وقيل: ما دون الشهر بناء على أنه لوحلف 
ليقضين حق فلان عاحلا كان محمولا على ما دون الشهر. 

وف واقعات الناطفي: أنه تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل؛ إذ لا يعلم أن ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت 
ولدا تستأنف القسمة. وعند الشافعي يلك: أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شيء إلا من كان له فرض لا يتغير 
بتعدد الحمل وعدم تعدده» فإنه يدفع إليه فرضه على تقدير العول» إن تصور عولء ويترك الباقي إلى أن تنكشف 
الحال؛ لأن الحمل نا لا ينضبط. فقد روي عن شعبة: أنه كان له عشرون ولداء كل حمسة منهم في بطن واحد. 
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فصل في الحمل 114 كيف يرث الحمل من الميت 
على قوله. فإن كان الحمل من الميت وجاءت لوال عام أكثر مدة الحمل. 


200 تلك المرأ 
و اسه و11 كن وريد بانقضاء العدّة يرث ويورث عنه. وإن جحاءت بالولد لأكثر 
لمرأة مع ذلك الولد من الميت وأقاربه 

من أكثر مدة الحمل ل يرث ولا يورث. . وإد كان من غيره» وجاءت بالولد لستة 
تلك المرأة 

أشهر أو أقل منها يرث؛ وإن جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث. فإن 
يعن من زمان موته 

حرج أقل الولد» ثم مات لا يرث؛ وإن حرج أكثره ثم مات يرث. 00 


وظهر منه شيء من هذه العللامات 


على قوله: أي على قول أبي يوسف يله برواية الخصاف أي يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم؛ هو 
الزيادة على نصيب ابن واحدٍ نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه - أعبني الحمل - كما إذا ترك ابنا وخنثى» 
شل أ مسف وعم راق يوسف ند في قوله الأوّل: يعطى الخنثى الثلث والابن الثلثين» ويؤحذ منه الكفيل 
عند صاحبيه. وقيل: بل يحتاط ههنا فيؤخحذ الكفيل عندهم جميعا؛ لأنه إذا تبيّن الدلائل المذكورة في الخنثى كان 
مستحقا لما زاد على النصف مما أحذه الابن» فكذا في الحمل. 

أكثر مدة الحمل: أي لسنتين عندناء ولأربع سنين عند الشافعي سلنه. ويورث عنه: لأن وجود الولد في البطن 
وقت الموت شرط في استحقاق الإرثء فإن لم تكن أقرّت بانقضاء العدّة مع ثبوت مدة الحمل» حكم بأن الحمل 
كان موحودا في ذلك الوقت. لا يرث: ذلك الولد من الميّت ولا يورث منه من قبله؛ إذ قد علم .مجيئه كذلك أن 
علوقه كان بعد الموت فلا نسب ولا ميراث» وكذا إذا أقرّت المرأة في مدة الحمل بانقضاء عدقا بعد زمان يتصور فيه 
انقضاء العدة ثم جاءت بالولد في تلك المدة فإنه لا يرث عنه؛ إذ قد علم بإقرارها أن الحمل لم يكن من الميّت. 
وإن كاث: أي الحمل من غيره» أي من غير الميت بأن ترك امرأة حاملا من أبيه أو عمّه أو غيرهما من ورثته» أو ترك 
أمّه حاملا من غير أبيه. يرث: ذلك الولد منه للتيقن بوحوده وقت الموت» ولا يرث ذلك الغير في الصورة 
الأولى لحرمانه بسبب من أسبابه لا لموته؛ لأنه ينافي قيام النكاحء ولا بد منه في جواب المسألة الآتي ذكرها. 
لايرث: لاحتمال أن يكون العلوق بعد الموت» والأصل في الحوادث أن يضاف إلى أقرب الأوقات»ء إلا إذا 
دعت الضرورة فيعدل عن الأصل المذكورء ولا ضرورة ههنا؛ لأن مظنتها إثبات النسب وهو ثابت من ذلك 
الغير لقيام النكاح, فلا حاجة إلى اعتبار أكثر مدة الحمل بخلاف ما إذا كان الحمل من الميت فإن هناك ضرورة 
في العدول عن الأصل المذكور؛ إذ لا بد من إضافة العلوق إلى أكثر مدة الحمل ليثبت نسب الولد. 

لا يرث: لأنه لمّا حرج أكثر ميتاء فكأنه خرج كله ميتاء فلا يرث. يرث: لأنْ الأكثر له حكم الكل؛ فكأنه 
حرج كله حيًا. والأصل في ذلك: ما رواه جابر دنه من أنه علتة قال: "إذا استهلٌ الصبي ورث وصلِي عليه". 
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فصل في الحمل شل كيف يرث الحمل من الميت 
فإن خرج الولد مستقيما فالمعتبر صدره. يعن إذا خرج الصدر كله يرث وإن خرج 
منكوسا فالمعتبر سرته. الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن نصحم المسألة على 
تقديرين - أعيئ: على تقديرٍ أن الحمل ذكرٌء وعلى تقدير أنه أنثى - ثم ينظّر بين 
تصحيحي المسألتين» فإن توافقا بجزءٍ فاضرب وفقَ أحدهما في جميع الآخرء وإن 
تباينا فاضرب كل واحد منهما في جميع الآخرء فالحاصل تصحيح المسألق ثم 


ع عاك على تقدير التباين على تقدير التوافق 

ومن كان له شيء من مسألة أنوثته في مسألة ذكورته؛ 0000 
أي واضرب أيضا نصيب 
فإن خرج: هذه ضابطة في خروج الأكثر أو الأقل. مستقيما: وهو أن يخرج رأسه أولا فالمعتبر صدره. أعينٍ إذا 
خرج صدره كله وهو حي يرث؛ إذ قد حرج أكثره حيّا. منكوسا: وهو أن يخرج رحله أولا. فالمعتبر: فإن حرجت 
السرة وهو حي يرث؛ إذ قد حرج أكثره ه حياء وإن لم تخرج السرّة لم يرث. 
على تقدير إلخ: قد شرحنا على الكمال هذه القاعدة فيما سبق» ونذكر نبذا منها ههناء فمثال مسألة الذكورة: 
أن رجلا مات عن زوجة حامل وابن» وفرضنا الحمل ذكرا فصا ركأنه مات عن زوجة وابنينء فالمسألة من ثمانية 
للروحة الثمن» والباقي للابنين» وهو غير مستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما وهو اثنان في أصل المسألة وهو 
ثمانية فصار ستة عشرء للزوجة اثنان والباقي بين ابن وحمل فرضناه ذكراء ثم فرضنا أن الحمل أنثى فالمسألة أيضا 
من ثمانية» للزوجة الثمن وهو سهم والباقي غير مستقيم عليهماء وحعلناهما ثلاث بنات وضربنا عدد رؤوسهما 
أي الثلاثة في أصل المسألة فصار أربعة وعشرين» فللزوجة ثلاثة أسهم.ء والباقي , بين ابن وحمل للذكر مثل حظ 
الأننيين» فللابن أربعة عشرء والحمل سبعة. وتصحيح المسألة الأولى سنّة عشرء والثانية أربعة وعشرون» وبينهما 
توافق بالثمن» فضربنا وفق تصحيح الأولى وهو اثنان في جميع تصحيح الثانية فحصل ثانية وأربعون» فالحاصل 
تصحيح مسألة الحمل كما بينه المصنّف. 

ينظر إح: اختلف النسخ ههنا ففي بعضها بلفظ "التكلم"» وفي بعضها بلفظ "الخطاب"» وفي بعضها بلفظ 
"الأمر " للمذ كر الواحد» والكل صحيح. فالحاصل: من ضرب وفق أحد التصحيحين في الآخر على تقدير 
الموافقة ومن ضرب جميع أحد الل نك تقدير المباينة. 
ثم اضرب: شرع في بيان نصيب كل وارث من الحاصل بعد الضرب؛ ليمتاز نصيبه عن نصيب الآخر. 
نصيب: لا يوحد هذا اللفظ في النسخ الصحيحة المعتمدة» ولعله إلحاقي. 
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فصل في الحمل ١١‏ كيف يرث الحمل من الميت 
في وفقها كما في الخنشثى» تم انظر في الحاصلين من الضرب أيهم أقل» يعطى لذلك 


اك ذكرنا ‏ ميراث لكل واحد من الورئة 


الوارث, والفضل الذي اينهم ترفوت من نصيب ذلك الوارث. فإذا ! ظهر الحمل؛ فإن 


أي بين الحاصلين وزال الاشتباه 
كان مستحقا ججميع الموقورف فبها وإن كان 0 للبعض اعد دل والباقي 


ح ين لوق مول اكز لين ةنا كا رون حم 0111 


بنتا وأبوين وامرأة حاملا» فالمسألة مِن أربعة وعشرين على تقدير أن الحمل ذكر ومن 
المسألة 


سبعة وعشرين على تقدير أنه أنثى» فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الآخر صار الخاصل 


الخنثى الخ: عليك بالتأمل الصحيح بعد ما أحطت ,مسألة الختثى تحد أن التشبيه الذي ذكره الشيخ بقوله: "كما 
في الخنثى" ليس بتام» فإنّه ما أراد به كل ما جرى في مسألة الخنشى» من أنه يضرب مسألة الذكورة في مسألة 
الأنوثة» وبالعكس ثم يضرب ما حصل من الضرب في حالي الذكورة والأنوثة» ويجعل المجموع الحاصل تصحيح 
المسألة» ثم يضرب الحاصل لكل وارث من مسألة الذكورة وبالعكسء ثم يجمع النصيبان». بل أراد بالتشبيه ضرب 
المسئلتين» إحداهما في الأخرى» وجعل الحاصل المجموع تصحيح المسألة» وضرب الحاصل لكل وارث من إحدى 
المسألتين في الأخرى. يعطى لذلك الوارث: لأن استحقاقه للأقل متيقن. 
من نصيب ذلك الوارث: لأنه اشتبه مستحق هذا الفضل» هل هو الحمل أو غيره» فيوقف إلى أن يزول الاشتباه. 
فبها: ونعمتء أي فلا حاجة إلى التكلف بل يعطى المخزون له. 
أن الحمل ذكر: لأنه اجتمع فيها حينئلٍ ثمن وسدسان وما بقي؛ فللزوجة ثمنها وهو ثلاثة» ولكل واحد من 
الأبوين السدس وهو أربعة» وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو ثلاثة عشر. 
على تقدير أنه أنثى: لأنّه احتمع فيها على هذا التقدير ثمن وسدسان وثلثان» فهي "منبرية" وتعول من أربعة 
وعشرين إلى سبعة 00 فللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة وللبنت مع الحمل الأنثى ستة عشرء وبين عددي 
تصحيح المسألتين -أ عين أربعة وعشرين وسبعة وعشرين- توافق بالثلث؛ لأنه مخرجه - وهو ثلائة - يعدهما معا. 
وفق إخ: ل ل والتسعة من السبعة والعشرين. 
الحاصل !خ: لأن صورة المسألة على تقدير ذكورة الحمل هكذا: 


مسألة 4 ١‏ تصحيح ١١5‏ وفق 4 
زوحة 020 حمل (4 ابن) بنت أب 1 
1 ام لغ لعب 
و ١١‏ 51 75 
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فصل في الحمل 01 كيف يرث الحمل من الميت 


مائتب. تين وستة عشر؛ إذ على تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرونء» وللأبوين 
سيدا ومنها تقب الال 


لكل واحد سمّة وثلاثون. وعلى تقدير أنوثته للمرأة أربعة وعشروت. ولكل 
واحدٍ من الأبوين اثنانت وثلاثون» فتعطى للمرأة أربعة ة وعشروت, وتوقف من 


نصيبها ثلاثة أسهم, ممما وام ل مو ارتو مج وأا وح أذ لمحي ا ل مأ بو كمال ووش يو عجم فحن واه عاج هزه لازت 
- وعلى تقدير الأنوثة هكذا: 
مسألة 4 ؟» عول 77» تصحيح 7١5‏ وفق / 
زوجة حمل (4) بنت اب م 
8 15 3 03 
١58 >33‏ ضن 7 
فإذا ضربنا الثانية (أي سبعة والعشرين) في وفق الأولى -وهو ثمانية- بلغ الحاصل مائتين وستّة عشر وهذا هو 


عدد تصحيح المسألة. 

إذ على إ: إذ تعليلية» وما بعدها علة الحكم الذي قبلهاء فإن قلت: كيف يصح هذا؟ إذ صيرورة الحاصل مائتين 
وستة عشر علة للتقسيم الذي بعد "إذ'. لا أنه علة للصيرورة. قلت: الدليل على قسمين؛ لأنه إن كان الحكم فيه 
بوجود المعلول لوجود علته فهو لمّي» وإن كان يفيد وجود العلة لوجود معلوله فهو إِنّي» كما إذا قلت: هذا محموم, 
0 الحم ل ا ل 5 يو ا 
را ا 0 اع ا ا 
أنه وإن كان الصيرورة علة لما بعد "إذ"؛ لكن استدلال المصنف قله دليل إني لا لمّي فلا بأس» فافهم. 

وعلى تقدير أنوثته إلخ: لأنَ سهامها من مسألة الأنوثة - أع سبعة وعشرين - ثلاثة أيضاء فإذا ضربت في 
وفق مسألة الذكورة - وهو ثمانية - صار أربعة وعشرين. أربعة وعشرون إل: لأن سهام الزوجة من مسألة 
فرضت فيها الحمل أنثى -أعي سبعة وعشرين- ثلاثة أيضا كما في الأولى» فإذا ضربتها في وفق المسألة الي 
فرضت فيها الحمل ذكرا - أي في الثمانية -» صار الحاصل من الضرب أربعة وعشرين. 

اثنان وثلاثئون إلخ: لأن سهام كل منهما من مسألة فرضت فيها الحمل أنثى أربعة أيضا كما في الأولى» فإذا 
ضربتها في وفق المسألة الي فرضت فيها الحمل ذكرا - وهو ثمانية - صار الحاصل من الضرب اثنين وثلاثين. 
أربعة وعشرون: لأنها أقل نصيبها على تقديري ذكورة الحمل وأنوثته. ثلاثة أسهم: وهي الفضل بين النصيبين 
إلى أن تنكشف حال الحمل. 
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فصل في الحمل 0١‏ كيف يرث الحمل من الميت 


ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم. وتعطى لمر سهما؛ 
من ذلك ١‏ 


لأن الموقوف في حقها نصيب أربعة بنين عند أبي حنيفة ست وإذا كان البنون أربعة 


0 أتساع سهم من أربعة وعشرين مضروب في تسعة» فصار 
وهي مسألة المذكورة هي وفق مسألة الأنوثة 


ثة عشر سهما وهي اء والباقي موقوف وهو مائة وخمسة عشر سهما. فإن 


حاصل الضرب من المائتين والستة عشر 


ولدت بننا واحدة أو أكثر فجميع الموقوف للبدات. وإن ولدت ابنا واحدا أو أكثرء 


أربعة أسهم: أي يعطى من المبلغ المذكو ركل منهما أقل النصيبين -وهو اثنان وثلاثون- ويوقف الفضل الذي 
بينهماء فقد حعل الحمل في حق الزوحة والأبوين أنثى. لأن الموقوف إلخ: فإن قيل: ما وجه تقديرالحمل متعددا 
في حق البنت دون سائر الورثة» فإنه يقدر في حقهم ابنا وبنتا واحدة؟ قلنا: لعدم تفاوت فروضهم بتعدد الولد 
ووحدته بخلاف البنت» كما لا يخفى. فنصيبهما: مما بقي من ذوي الفروض في مسألة الذكورة» وهو - أع 
ذلك الباقي - ثلائة عشر كما سلف. 

سهم وأربعة أتساع سهم: لأنا إذا أعطينا من الباقي كل ابن سهمين ولبنت سهما واحداء بقيت أربعة أسهم» 
فلكل ابن سهم آخر إلا تسعا فيجمع لبنت سهم وأربعة أتساع سهم. وأربعة إلخ: لأنْ الأبناء الأربعة في حكم 
ماني بنات» وه مع البنت تسع بنات» فقسمنا ثلاثة عشر من أربعة وعشرين عليها؛ فحصل تسعة منها لتسع 
بنات فلكل ابن سهمان» وللبنت سهمٌ واحدّء والباقي أربعة أسهم؛ وهي غير مستقيمة عليهن؛ فضربنا الأربعة في 
التسعة» فحاصل الضرب ستة وثلاثون تسعاء فقسمنا هذا الحاصل عليهن» فلكل من البنات أربعة أتساع, 
فحصل لكل ابن ثمانية أتساع» وهي سهم إلا تسع» فيجتمع للبنت سهم وأربعة أتساع سهم من ثلاثة عشر. 
والباقي: منها بعد ما أعطي الأبوان والزوجة والببت. وهو مائة: لأن الذاهب إلى الورثة مائة وواحد. 

فجميع الموقوف للبنات: وذلك؛ لأنا جعلنا الحمل أنثى في حق الزوجة والأبوين وأعطينا كل واحد منهم ما 
هو نصيبه على تقدير الأنوثة» فقد استوفوا حقوقهم على تقدير الأنوثة» فكان جميع ما بقي بعد حقوقهم وهو 
مائة وثمانية وعشرون نصيب البنتين أو البنات» ألا ترى أن نصيبهن من مسألة الأنوثة - أعين من سبعة وعشرين 
ستة عشر -» فإذا ضربت في وفق مسألة الذكورة - وهو ثمانية - بلغ مائة وثمانية وعشرين فهي حقهن» وقد 
أحذت منها البنت ثلائة عشر فتضمها إلى الباقي الذي هو مائة وحمسة عشرء ثم يقسم المبلغ بينهن على السويّة» - 
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فصل في الحمل ١,74‏ كيف يرث الحمل من الميت 
فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من نصيبهمء فما بقي تضم إليه ثلاثة عشر 
ويقسم بين الأولاد. وإن ولدت ولدا ميّتا فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من 


هذا المبلغ 


نصيبهم» وللبتت إلى تمام النصف, وهو حمسة وتسعون سهماء والباقي للأب وهو 


عا أسهم؛ لأنه عصبة. 


- فإذا استقام عليهن فذلك أي فيهاء وإلا فإن كانت بين السهام ورؤوسهن موافقة فاضرب وفق الرؤوس ف 
المائتين وستة عشر الذي هو أصل المسألة فما بلغ تصح منه المسألة» وإن لم تكن بينهما موافقة بل مباينة فاضرب 
جميع عدد الرؤوس في جميع المائتين والستة عشر فما حصل كان تصحيح المسألة. 

فيعطى !2: أي تعطى المرأة الثلاثة الب كانت موقوفة من نصيبها الكائن في مسألة ذكورة الحملء فتكمل لها 
حينئذ سبعة وعشرون وهي أكثر النصيبين» وتعطى كل واحد من الأبوين الأربعة الموقوفة من نصيبه الكائن في 
مسألة الذكورة» فيتم لكل منهما أكثر النصيبين وهو ستة وثلاثون. 

فما بقي إخ: أي ما كان باقيا بعد ما أحذه هؤلاء الثلاثة» وما أحذته البنت يجمع مع ثلاثة عشرء وهي ما 
أحذتها الببت» فالحاصل مائة وسبعة عشر. فإن من الظاهر أن الباقي المذكور مائة وأربعة؛ لأن ما وصل إلى 
الأبوين هو اثنان وسبعون؛ وإلى المرأة سبعة وعشرونء وإلى البنت ثلاثة عشرء فالحاصل من جميع هذه السهام 
مائة واثنا عشر فأخرجناهًا من مائتين وستة عشرء فالباقي مائة وأربعة. 

ثلائة عشر: الي أخذتا البنت حى تبلغ مائة وسبعة عشر. بين الأولاد: إن صح عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
وإن انكسر فتصحيح المسألة .مما عرفته غير مرّة» وإن ولدت ذكرا أو أنثى» فالحاصل على قياس ما إذا ولدت ذكرا 
كما لا يخفى. تمام النصف: لأنها كانت قد أحذت ثلاثة عشر فيكمل لها حينئذ نصف التركة وهو مائة وثمانية. 
والباقي: من المائة والأربعة بعد تكميل النصف للأب. 

لأنه عصبة: على ما مرّ من أن له مع البنت فرضا وتعصيبا. واعلم أن الميت إذا ترك من لا يتغير فرضه بالحمل 
فإنه يعطى فرضه بتمامه» كما إذا ترك جدة وامرأة حاملا فإنه تعطى الجدة السدسء فكذا إذا ترك امرأة حاملا 
وابنا فللمرأة الثمن» وأن الوارث إذا كان ممن يسقط في إحدى حالي الحمل فإنه لا يعطى شيئا إلى أن يتبين حال 
الحمل؛ لأن أصل الاستحقاق مشكوك ولا توريث مع الشكء كما إذا ترك امرأة حاملا وأا وعما فلا شيء 
للأخ وللعمٌ؛ لحواز أن يكون الحمل ابناء فما قررناه سابقا إنما هو فيمن يتغير فرضه من الورثة. 
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فصل في المفقود ١‏ حكم وراثة الميت وتوريثه 
فصل قُ المفقود 


المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد» وميّت في مال غيره حت لا يرث من 
ا 
أحد ويوقف ماله حجن يصح موته, أو تمضي عليه مدّة؛ واحتلف الروايات قُُ .تلك 


المدة ففي ظاهر الرواية: أنه إذا مم يبق أحد من أقرائه حكم' بموته. وروى لمان 


المفقود: هو في اصطلاح الفقهاء: غائب م يدر أثره أي خبرهء فلا يدرى حياته وموته» فالمعتبر عدم معرفة حاله 
لا عدم معرفة موضعه» وقد أفصح عن هذا في "المبسوط": فمن قال: "إنه غائب لم يدر موضعه" م يصب. 1 
حتى لا يرث ا: لثبوت حياته باستصحاب ال حال وهو معتبر في إبقاء ما كان على ما كانء دون إثبات ما لم 
يكن؛ وهذا لا يثبت استحقاق ورثته لماله» ولا تتزوج امرأته عندناء وهومذهب علي ده. 

من أحد إلخ: أي لا يكون المفقود وارثا لأحد من أقربائه؛ لأن بقاءه حيا باستصحاب الحال وف توريثه من 
غيره إثبات مالم يكن والاستصحاب لا يصلح لذلك. واعلم أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ماكان على 
ماكان» وهو حجة عند الشافعي يه في جميع الأمور نفيا وإثباتاء وعندنا حجة للدفع لا للإثبات. 

ويوقئف إّ: لما كان قوله فيما سبق: "لايرث من أحد" يوهم نفي توريث المفقود أصلا فسره بقوله: "ويوقف 
إلخ". أي يبقى حظه موقوفا إلى أن يتيقن بموته أو تمضي عليه مدة كما فصلها الشيخ فيما بعد. 

من أقرانه: قيل: أقرانه في بلده» وقيل: أقرانه في جميع البلدان» والأول أصحّء ذكره في فرائضه الإمام التمرتاشي ملكه؛ 
وعلله بأن الأعمار ما يتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان» وبأن في اعتبار جميع الأقران حرجا عظيما. 

وروى الحسن إلخ: وجه هذه الرواية أن الأعمار قلما تزيد على مائة وعشرين سنة» بل لا يسمع أكثر من ذلك 
فيقدر يما. وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع؛ فإِههم يقولون: لا يجوز أن يعيش الإنسان أكثر من 
ذلك" وقوهم باطل بالمنصوص من بقاء نوح فتك أكثر من تسعمائة سنة فمما لا ينبغي أن يصغى إليه ويذكر 
توحيها لمذهب من مذاهب الفقهاء» كيف! وهم أعرف بما دلت عليه النصوص والتواريخ بالأعمار السّابقة 
للبشرء بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أفمم اعتمدوا في قوهم على أمر يعترفون بيطلانه ويوحبون 
عدم احتياره» كذا في "فتح القدير"» والعجب من السيد الشريف بلله قال تحت رواية الحسن: وهذا مبئي على 
ما اشتهر بين العامة من أنه لا يعيش أحدٌ أكثر من هذه المدة» وهو من الأكاذيب المشهورة» فلا اعتداد به. 
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فصل في المفقود شل حكم وراثة الميت وتوريثه 
"أن تلك المدة مائة وعشرون سنة من يوم ولد فيه المفقود" وقال محمد يلظكء: "مائة 
وعشر 0 وقال أبو يو سف جنك : "مائة ومس سني وقال : بعضهم: اعون ل 
وعليه الفتوى. وقال بعضهم: "مال المفقود موقوف إلى اجتهاد الإمام", وموقوف 
الحكم في حقّ غيره» حى يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل» فإذا مضت المدة 

1 وحكم عوته 
فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته وما كان موقوفا لأحله يردّ إلى وارث مورثه 


مائة وعشرون: وهذا يرجع إلى قول أهل الطبائع والنجوم؛ فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من هذه 
المدة؛ لأن اجتماع النحس يحصل بالطبائع الأربعة في هذه المدة» ولا بد أن تضاد واحد من ذلك طبعه في هذه 
المدة فيموت» ولكن حطأهم قد تبيّن بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا كنوح علئك. 

يوم ولد فيه: وعن الإمام ثلاثون سنة» وعن بعضهم ستون سنة» وقيل: سبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وق 
"القهستاني": وعليه الفتوى في زمانناء كذا في "مجمع الأغر". وعليه الفتوى إلخ: قال في "البحر": العجب! 
كيف يختارون حلاف ظاهر المذهب, مع أنه واجب على مقلدي الإمام؟ وأجاب في "النهر": بأن التفحص عن 
موت الأقران غير ممكن أو فيه حرج عظيم, فلهذا قدّروه بالسّن, والأحسن أن يقال: إنه لا مخالفة فيه» بل هو 
تفسير ظاهر الرواية أي موت الأقران» فاحتلفوا: فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران» ثم اختلفوا هل هو 
تسعون أو مائة 'وعشرون؟ ومنهم (وهم المتاخرون) اعتبروا الغالب من الأعمار أي أكثر ما يعيش إليه الأقران 
غالبا لا أطوله فقدّروه بالستين؛ لأن من يعيش فوقها نادرٌ والحكم للغالب» وقدّره ابن الام بسبعين لما روي من 
الحديث: "أن أعمار أمي بين الستين والسبعين. (أوكما قال ع83)) فالسبعين هاية الأعمار. 

إلى اجتهاد الإمام: في موته. وهو مذهب الشافعي للك؛ فإنه قال: إذا مضت مدة يقضي القاضي بأن مثله لا 
يعيش أكثر من هذه المدة حكم وته؛ ويقسم ماله على ورثته الموجودين حال الحكم. بهء ثم أن الأليق بطريق 
الفقه أن لا يقدر بشيء» كما هو ظاهر الرواية؛ إذ لا محال للقياس في المقادير ولا نص ههناء فيحال على اعتبار 
أقرانه ونظائره» كما في قيم المتلفات ومهر مثل النساء. وموقوف الحكم إخ: فإن كان المفقود ممن يحجحب 
الحاضرين حجب الحرمان لم يصرف إليهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب الحرمان بل 
يحجب حجب النقصان» يعطى كل واحد منهم ما هو الأقل من نصيبه على تقدير حياة المفقود. 

لورثته الموجودين: يعئ إذا حكم الحاكم .كوته ورئه من كان حيّا من ورئته وقت الحكم دون من مات قبل 
ذلك؛ إِنّما حكم بموته في هذه الحالة» وشرط التوارث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث» فلهذا لا يرث إلا من 
كان تافام ورف كال جك مرتة: ش ش 
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فصل في المفقود ١‏ حكم وراثة الميت وتوريثه 
الذي وقف ماله. والأصل في تصحيح مسائل المفقود: أن تصحح المسألة على تقدير 
حياته» ثم تصحح على تقدير وفاته» وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل. 


أن تصحح المسألة إلخ: وهو أن ينظر في مسأليٍ الحياة والوفاة» فإن توافقتا يضرب وفق إحداهما في جميع 
الأرى» وإن تباينتا تضرب إحداهما في الأخرى؛ فما حصل من الضرب على الوجهين» كان تصحيح المسألة على 
كل واحد من التقديرين» ثم يضرب نصيب من كان له شيء من مسألة الوفاة في مسألة الحياة» أو في وفقهاء 
ونصيب من كان لاعن بيتالة:الحياة و مبالة الوقاة أو في وفقهاء ثم ينظر في هذين الحاصلين من الضريين» 
فيعطى الوارث الحاضر ما هو الأقل من الحاصلين» ويمعل الفضل بينهما موقوفا من نصيب ذلك الوارث إلى أن 
يظهر حال المفقود, فإذا تركت مثلا زوجا حاضراء وأختين لأب وأمّ حاضرتين» وأخا لأب وأم مفقوداء فعلى 
تقدي ركون المفقود ميّنا يكون للزوج النصف, وللأّحتين الثلئان» فالمسألة من سيّة لكنها تعول إلى سبعة. 

وعلى تقدير كونه حيا للزوج النصف من غير عائل» وللأخحتين الربع؛ لأن أصل المسألة على هذا التقدير اثنان» 
واحد للزوجء وواحد للأخ مع الأختين» فلا يستقيم عليهم وهو كأربع أخوات؛ لأن الأخ يمنزلة الأخحتين 
فتضرب الأربعة في أصل المسألة فبلغ ثمانية» أربعة منها للزوجء واثنان للأخ واثنان آخران للأختين» لكل واحدة 
واحدء فموت المفقود حير للأختين من حياته وهو ظاهرء وحياته خير للزوج؛ إذ له حيتئدٍ نصف من المال بلا 
عول؛ فتعتبر حياة المفقود في حق الأختين فلا يصرف إليهما إلا ربع المال» ويعتبر موته في حق الزوج فلا يعطى 
إلا ثلاثة أسباع المال» ويوقف الباقي. 

وهذه المسألة تصحّ من ستة وحمسين؛ لأن مسألة الحياة من ثمانية ومسألة الوفاة من سبعة» وبينهما مباينه فتضرب إحداهما 
ف الأخرى فيبلغ ستة وحمسين» كان للزوج من مسألة الحياة أربعة» فإذا ضربت في مسألة الوفاة - وهي سبعة - 
حصلت ثمانية وعشرون» وكانت له من مسألة الموت ثلاثة» فإذا ضربت في مسألة الحياة - وهي ثمانية - بلغت أربعة 
وعشرين؛ فتعطى للزوج أربعة وعشرون؛ ولأنما أقل الحاصلين - وهو النصف العائل - وتوقف من نصيبه أربعة. 

وكان للأختين من مسألة الحياة اثنان» فإذا ضربنا في السبعة حصلت أربعة عشرء وكانت هما من مساألة الوفاة 
أربعة» فإذا ضربت ف الثمانية صار الحاصل اثنين وثلاثين» فيصرف إليهما أقل الحاصلين وهو أربعة عشرء - وهو 
ربع السنّة والخمسين-» فلكل واحد منهما سبعة» وتوقف من نصيبها ثمانية عشر فجميع ما يصرف إلى الزوج 
والأحتين ثمانية وثلاثون» والياتي:نن المة والتمننين -وهو ثمانية عشر- موقوف. 

فإن ظهر أن المفقود حي تدفع إلى الزوج الأربعة الموقوفة ليتم له هن لال > وق قائلة شرو كو ويكرن 
الباقي - وهو أربعة عشر - للأخ حي يكون النصف الآخر بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
ظهر له أنه ميت تدفع إلى الأختين الثمانية عشر الموقوفة من نصيبهما حى تتم هما أربعة أسباع المال - وهي 
اثنان وثلاثون -» وأمًا الزوج فقد أحذ نصيبه كملا - وهو أربعة وعشرون - كذا قال السيّد. 
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فصل في المرتد 8 ما حكم وراثته 
فصل ف المرتد 
إذا مات المرتدٌ على ارتداده» أو قتل أو لحق بدار الحرب», وحكم القاضي بلحاقه؛ فما 


على الارتداد 


اكقصية 1 عتال الاي فقو لزنه دوعوم اتبيه و اك تارايط :لبي 
الملل عند أبي حنيفة «ظ وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين» وعند الشافعي نل 
الكسبان جميعا يوضعان في بيت المال» وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب» فهو فيء 
بالإجماع» وكسب امرتدة جميعا لورثتها المسلمين» بلاخلاف بين أصحابنا. 


المرتك: ل الراحع مطلقاء وشرعا: الراجع عن دين الإسلام. وركنها: إغراء كلمة الكبر على اللينان بعد 
الإمانء كذا في "الدر المختار". فما اكتسبه إلخ: وهذا بعد قضاء دين كل حالة من كسبهاء يعي يقضى أولاً 
الديون الى الحقته في حالة الإسلام ما اكتسبه في حال الإسلام» وديونه الي لحقته في حال الردّة ثما اكتسبه في 
الارتداد» فما بقي بعد قضاء الديون يجري فيه الإرث. 

في بيت المال: في أحد قوليه بطريق أنه فييٌ وفي قوله الآحر بطريق أنه مال ضائع» نص المزني على مذهبه في 
"الملختصر"» ووجه قوهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق؛ ولهذا يقضى منهما ديونه على الاختلاف في كيفية 
القضاءء فينقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردّته» فيكون توريث المسلم من المسلم. وله أنه يمكن الاستناد في 
كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلهاء ومن شرط الاستناد وجوده. 

ثم إِنّما يرئه من كان وارثا له حالة الردّة وبقي وارثا وقت موته في رواية الحسن عنه؛ اعتبارًا للاستناد. وفي 
رواية أبي يوسف يلك عنه: أنه يرث من كان وارثا له عند الردة» ولايبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه؛ لأن 
الردة نزلة الموت. وفي رواية محمد سللكه عنه وهو الأصح: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لأن الحادث 
بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده. 

فهو فيء: المراد بالفيء هو المال الحاصل من الكفار» بلا إيجاف خيل ولا ركاب؛ كالحزية ومال ذمّي لا وارث له. 
وقولنا: بلا إيجاف إلخ احتراز عن الغنيمة؛ لأنما المال الحاصل من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. فما اكتسبه المرتد بعد 
اللحوق بدار الحرب يقسم بخمسة أقسام متساوية كسائر أقسام الفيء» ثم يقسم أحد الأقسام الخمسة إلى خمسة أقسامء 
أحدها: يصرف إلى مصارف المسلمين كإرزاق العلماء» وثانيها: يصرف إلى الحاشمي والمطابيء ويفضل الذكر على 
الأنثى» وثالثها: يصرف إلى اليتامى والفقراء» ورابعها: إلى المساكين» وخامسها: إلى أبناء السبيل» والباقي كان للنبي 2 
لورثتها المسلمين: وذلك لأن المرتدة لا تقتل عندناء بل تحبس حي تسلم أو تموت؛ لأنه نمي عن قتل النساءء 
وأيضا الأصل تأخير العقوبة إلى دارالجزاء» وإنما عدل عنه في الرجل لدفع شر تأخير يتوقع منه» وهو الحرب بخلاف . 
المرأة» إلا إذا كانت ملكة أو ذات رأي في الحربء وإذا لم تزل بارتدادها عصمة نفسها لم تزل عصمة مالهاء ‏ - 
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فصل في المرتد ١"‏ حكم كسبه في الحالين 
ارتد أهل ناحية بأجمعهم: فحينئذ يتوارثوت. 


- فلكل واحد من الكسبين ملكها فهو لورثتهاء إلا أنه لا ميراث منها لزوجها؛ لأنها بنفس الردة قد بانت منه 
ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون كالفارّة المريضة» وإذا لحقت بدار الحرب زالت عصمتها في نفسها؛ لأا 
تسترق» والاسترقاق إتلاف حكماء فتزول عصمة مالها أيضاء ذكره الإمام السرحسي في شرح السير الصغير. 
وذكر في شرح السير الكبير: أن الذمي إذا نة نقض العهد الذي بينه وبين المسلم ولحق بدارالحرب كان الحكم فيه 
كالحكم في المسلم الذي ارتد ولحق» وذلك من أل دازنا فتبتري عليه انكام المسلمين» كذا قال السيد. 
فإن قلت: قال الي وَ: "من بدل دينه فاقتلوه” وكلمة "من" تعم الرحال والنساء فينبغي أن تقتل النساء أيضًا 
كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» والليث» والزهريء والنخعي والأوزاعي» ومكحولء وحمادء وقالوا: تقتل النساء 
أيضًا لهذا الحديث, قلنا: المراد في الحديث "المحارب" أعم من أن بكرف رحلا أن امراف وهذا حتهيناء فإن الما 
إذا كانت محاربة أو ذا رأي نحكم بقتلها نحو الرجل» وقولنا: "لا تقتل" إنما هو ف حق امرأة لا تحارب» ولا تكون 
ذا رأي في الحرب؛ لأن البي كد فمى عن قتل النساء غير محاربات» وجزاء بحرد الكفر لا يقام في الدنيا؛ لأنما 
دار الابتلاء» وإنما تحبس؛ لأنها ارتكبت جرعة عظيمة. 
فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: ظوَقَاتَلُوا الْمُشْركِينَ كَاقَةَ 4 «لتوية:+م فإنه عام. قلنا: قد حرى فيه التخصيص 
لنهيه علِككا عن قتل النساءء حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدئنا عمرو بن المرقع بن صيفي بن رباح قال: حدثنا 
أبي عن حدّه رباح بن ربيع» قال: كنّا مع رسول الله و في غزوة» فرأى الناس بجمتمعين على شيء» فبعث رجلاً 
فقال: "انظر! على ما احتمع هؤلاء؟" فجاء فقال: على امرأة قنيل» قال البي يلهٌ: "ما كانت هذه لتقاتل". 
ال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: "قل لخالد: لاتقتلن امرأة ولا عسيفا".(رواه أبوداود) 
فلا يرث إخ: لأنه عصى ربّه عرّوحلٌَ بارتداد» فلا يستحق الصلة الشرعية الي هي الإرثء بل يجازى بالحرمان 
كالقاتل ظلماء وأيضًا لا ملة للمرتد؛ ل 
ولا من مرتدك مثله: لأنه ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا؛ ولأنه جانٍ بالرّد وهذه صلة شرعية» والحاني على 
حق الشرع يحرم من هذه الصلة عقوبة كالقاتل بغير حق؛ ولأنه لا ملة له فإن الملة الي كان عليها قد تركهاء 
والي انتقل إليها لا يقر عليها بل يحبر على الإسلام أو يقتل وف الميراث يعتبر الملة» ولهذا لا يجري التوارث 
عند احتلاف الملة» وهو نظير الحكم في نكاحه؛ فإنه لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصلية؛ 
لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له» ذكره الإمام السرحسي لله في شرح كتاب الطلاق. 
يتوارثون: لأن دارهم صارت دارحرب لظهور أحكام الكفر فيهاء فيقتل رجالهم وتسبى نساؤهمء وذراريهم 
كما فعله أبوبكر ذنه بب حنيفة لما ارتدوا عن الإسلام» وأصاب عليًا ده من ذلك السبّي جارية» فولدت له 
محمد بن الحنيفة» وفعل علي نه بذرية بن ناجية لما ارتدواء ثم باعهم من مصيقلة بن هبيرة عائة ألف درهم. 
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مسائل شتى ١٠‏ حكم الأسير والغرقى وغيرهم 
فصل ف الأسير 
حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه. فإن فارق دينه 
فحكمه حكم المرتد, فإن لم تعلم ردته ولا حياته ولاموته فحكمه حكم المفة )خم 
فصل في الغرقى والحرقى والمهدمى 


إذا ماتت جماعة, ولا يدرى أ يهم مات أولاء جُعلوا كأنهم ماتوا معاء فمال كل واحد منهم 


الأسير: هو فعيل بمعين مفعول؛ وهو من "أسره العدو" مسلمًا كان أوكافرًا. والمراد به ههنا: المسلم الذي صار 
في أيدي الكفار. ما لم يفارق دينه: فيرث ويورث منه؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام أينما كان. ألا يرى أن 
زوجته الي في دار الإسلام لا تبين منه» فالأسر كما لا تؤثر في قطع عصمة النكاح, لا يؤثر أيضًا في الميراث. 
حكم المرتد: إذ لا فرق بين أن يرتدَ في دار الإسلام ثم يلحق بدار الحربء وبين أن يرتدّ في دار الحرب» ويقيم 
فيها؛ فإنه على التقديرين يصيرحريًا. حكم المفقود: ولا يقسم ماله» ولا تزوج امرأته حي ينكشف خبره. 
الغرقى: جمع غريق» والحرقى جمع حريق, والهدمى جمع هدم: هو ما هدم عليه الجدار ونحوه. 

إذا ماتت إلخ: أي مات جماعة في الغرقء أو الاحتراق ولايدرى أ يهم مات أولاً حعلوا كأفم ماتوا جميعا معّاء 
فيكون مال كل واحد منهم لورثته» ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا عرف ترتيب موقهم, فيرث المتأخر من المتقدم 
وهو قول أبي بكر وعمر وزيدء وإحدى الروايتين عن علي ذأ قال زيد بن ثابت ده: أمري أبوبكر ح#. 
حين قتل أهل اليمامة» أن أورّث الأحياء من الأموات» ولا أورّث بعضهم من بعض. وروي مثله عن عمر ديدم 
ف طاعون عمواس. وإنما كان كذلك؛ لأن الإرث يبت على اليقين بسبب الاستحقاق» وشرطه - هو حياة 
الوارث بعد المورث - لح يثبت» فلا يرث بالشك. 

وقال ابن مسعود ذه: "يرث بعضهم بعضًا إلا ما ورث كل واحد منهما من صاحبه". وهو إحدى الروايتين 
عن علي ذه ووحهه أن حياة كل واحد منهم كانت ثابتة بيقين» والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر؛ 
ولأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات فكان كل واحد منهم مات بعد موت الآخرء فيرث منه إلا ثما ورثه منه 
للتعذر؛ لأن تقديره حيّا بعد موته - حي يرث ماله من وارئه - محال. قلنا: إذا استحال في حق البعض استحال 
في حق الكل؛ إذ سبب الإرث متحد لا يقبل التجزي. وظاهر حياقم يصلح للدفع لا للاستحقاق» كذلك 
الحكم إذا ماتوا باهدام الجدار عليهم؛ أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أوَّلاً. 

ولا يدرى إلخ: كما إذا غرقوا في السفينة» أو وقعوا في النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف أو بيت أو قتلوا 
في معركة ولم يعلم التقدم والتأخر في موتهم. 
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مسائل شتى أ حكم الغرقى وغيرهم 
لورثته الأحياء. ولا يرث بعض الأموات من بعض» هذا هو المختار. وقال علي وابن مسعود ديها: 
في إحدى الروايتين عنه 


"رت بعضهم عن بعض") إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه. 
واه اعلميالصواب وإليم المرجع وأءلاب 


لورثته الأحياء !خ: مثاله أب وابن غرقا في البحر» ولف كل واحد منهما بشّاء فلا يرث الأب من الابن» ولا الابن 
من الأب» بل يرث من الأب بنته وبنت ابنه» ويرث من الابن أخته وبنته. هو المختار: عندناء وعند مالك ملك نص 
على ذلك في المؤطاء وكذلك عند الشافعي مك وهو مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت و أجمعين. 

من صاحبه: فإنه لا يرث منهء كيلا يلزم أن يرث كل واحد من مال نفسه؛ وبه أذ ابن أبي ليلى. والوحجه في 
ذلك أن شرط استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موت صاحبه؛ وقد عرف حياته يقيناء ' 
فيجب التمسك به. وسبب الحرمان موته قبله أو معه» وذلك مشكوك فيه ولا يثبت الحرمان بالشك إلا في موضع 
الضرورة» وهو ما ورئه كل منهما من صاحبه؛ والثابت بالضرورة لا يتعدى عن موضع الضرورة. وهذا الذي ذكر 
من أن اليقين لا يزول بالشك؛ أصل كبير في الفقه. 

ونحن نقول: إن الشرط المذكور غير معلوم يقيناء وما لم يتيقن به لا يثبت الاستحقاق؛ إذ لاتوريث بالشك؛» 
وتفصيله أن الشرط ههنا بقاؤه حيّاً بعد موت مورثه» وإنما علم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال دون اليقين» 
فإن الظاهر بقاء ما كان على ما كان عليه وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل» لا لوحود الدليل المبقي» فيعتبر به في 
إبقاء ما كان لا في إثبات ما لم يكن كحياة المفقود, تحعل ثابتة في نفي التوريث عنه لا في استحقاق الميراث من 
مورثه» ويؤيده ما روي عن أبي بكر وعمر وعلي دل وغيرهم. 

واعلم أن كل ما في هذه الحاشية مأحوذة من كتب معتبرة مثل: "العوائد السنبلية"» و"الرحيق المختوم"» 
و"خلاصة الفرائض"» و"شرح السيّد" و"حاشية كمال باشا عليه": و"الدرٌ المحتار"» و"ردٌ المحتار"» و"بجمع 
الأنمر", و"البهشي"» و"تقريرات الأستاذ اليلمعي" سلمه الله العلي القوي. وقد وقع الفراغ من تسويده يوم 
الجمعة من محرم الحرام سنة 1577 من المجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحية» اللّهُم اغفر ذنوي» واستر 
عيوبي» ووفقئ ومن أمرني بتحريرها - وهو امحترم العظيم المولوي سيّد محمد عبد العليم المطبع مالك العليمي - 
خيراء وورّثين صلاحًاء ولا تحرمئ فلاحًا. اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» فصل وسلّم على نبيِك 
وحبيبك محمد البي الرؤوف الرحيم المصطفى المحتبى» وعلى آله وأصحابه الذين سلك مسلكهم فقد رشد 
واهتدى كما تحب وترضى. محمد نظام الدين الكيرانوي. 
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الرموز في بيوت الجدول 


اعلم أنه إذا وجحد سبب مع وارث وله أقل من ذلك أو حرمان مع ثالث فالترجيح يجحانب النقصان والحرمان» وأما المختلف فيها كالمصفوح عنها 
كالم مع الأخوين من جنس أو جنسين فمذكور ف المبسوطاتء ثم اعلم أن رمز الاختلاف يرجع إلى أمر واحد وهو معية الحد للإخوة غير أولاد 
الأحياف فالحكم فيها مختلف بين الصحابة والتابعين ده فأبو بكر وه وغيره قالوا: لاحظ لهم مع الجدء وهو قول أبي حنيفة مث وقال علي 
وابن مسعود وزيد و#ّ: لهم حظ معه. وهو قول الصاحبين ومالك والشافعي دلأ ثم المثبتون اختلفوا في كيفيته فذهب علي ده إلى أنه يقاسم 
الإخوة ما لم ينقص حظه من السدس وإلا فالسدس» وابن مسعود وزيد ذا إلى أنه يقاسمهم ما لم ينقص حظه من الثلث.(خلاصة قول علاء الدين سيم 


يفيل 


رسالة جامع الفرائض منظوم 


١ 
يِسْم الله الَّحْمِنٍ الرّحِيم‎ 


ابن خاصر توازش ست بنام 


عض وارد فقير آل بتول 
بات اذعئر ور كيد مقام 


لفرت نيهم يال إعير مورت 


اول أل عردم ده دريرين 
بل ب مز او 3 5 
بل بذى فرض وزشب عصيم 
عصبات سل جوم باشثر 
إعد ازان ذو رتم مش اولى 
أكل ال شر بش وخر 
نك آن غير ست زومر 
بن يموصى ل تام كال 


كرمرا و تعقل ديت كن 
عرو ست ست و قيمت ل 
بن يموصى ل لللث برساكن 
بعد ازا نتن از سبب عصير 
بل إفرض شب برو يار 
از هوالات مر ل شر مولى 
بن متر ال الشب ب نر 
وان مقر شر بقول خويش مقر 
بعر ازان م رسر ب بيت المال 


موا لح اررث 


الع اررث ل اث دان 
رقت اثلاث رن 
نيرع منورع الع يرث 


ودار 


اذ كلف ىم شر مباثر أن 
2 [شب هوت بز 


مص ذو الف رو 


فرض نش برو نورع كشت عبان 
ينان ولك سرل دو مل 
اب وبل جد سه وساطت 1 
اليه تر مر 2 


ضف ورب 52 إوديك ازان 
رم ودو عرد زن شر ال ان 
| ذك اذ ولد كرفت عشم 
محل تقصيب ود لانا 
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رسالة جامع الفرائض منظوم هوم ١‏ بيان العصبات والمخارج 
ولد علا طلال, ‏ يرد سل وبر “مخ للث وك جوك مرو 
زو دا ضف ب ولد بإ او رخ وزوجات بجمل, ضف شو 
بنت يل امظل بم بنت ير 2 اضف كر وده ظلث ب اكثر 
لون ا نا جا الو .ل ل سو زو 31 
سدس2 بسظيات 2 بطلا مجحب بد ورك ا لينا 
) قرو تر بور ذكر يرا 207 عصبات الاين رجال ونا 
اغت صمنى خف ور 2 بدسه كنت وال بنت ير 
غلفاء حصوبرت سك ير ان 5 اصول وتروغ شر تيان 
ام باولاد دوز اخوة واخت سر ل كرد وكرث ثلث ورسثك 
الف إل زحصرع زن وشو لون لمك رن 


ململي 20 و 
إحد اذان تمل جد را “كم ست سب شان سب اب أثم ست 
الوى جمل ساقط اتدياب باهر أن هده و وروست سيب 


مل يبحرى طن ري زوجت ذوجماتك راسك سوق 
عص - آذ لقي فرض20 كل برد جدكل فرد يايد عرض 
وار ثم است نر واصل 1 رَئ اب اشر وفرو جر 
اقرش ان يل فروتر ازالن 202 يل اب وبعر ازاشت عاللى آن 
بل جدا ان اخوة تم ثم اب م جد اقرست بل اقرب 
ا رو 
ررغ ضف دو كى 0 ور واعر - وحوشر اكش 
نك اذ نوع يل و رح آن 2 از كى تيل آن) يدان 
ضف اك با تام فورع وك 2 إإبد نض سنت ان أسش ست باد 
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رسالة جامع الفرائض منظوم 


دن شور تك ان فروض كثير 
رع عل ازروازره است 


©ُن + او 


شور زبست وجمار 


اسوة وو عرر م لل شر 
2 تبن «وعاد شر واعر 


شر أوائل بنصف عار 2 ووستك 


كم يك طا كفم شر سور 
ون فرق بزن ررح فرض 
1 0 32 طا لق ا 
كل ويا بون ور مين 
و ان زب اكرا 
50 در 5 ونم 35 
ا وا اود 
بعد ازين ضرب الغ ست تنام 
1 نري م وفرقه او 


آآ) 


عول 
عول اوطال وجنت جاده كر 
عول اوطاق “«اسفترم اسث 
عول اه بست ومفت شر بار 


يو رعق زا تن ال شر 


تان 


هو 


كو نورق م ثلث زاط 


نورق 


ا اشير لللث وأ وروست 


جه 


3 


ون قاثن بان وو شر هنظور 
در تتارن نام اوستك برض 
وق ياكل ر كروب را 
ور 5 اك 39 دائرن 
ازجم ريخ ان مل ست بما 
دد تإين بكل ود زن 
اين من حا تنام فرق كر 
ور هم رخ وي سهام 
بل زخعزروب حل مطردجم 
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العول والتصحيح 


رسالة جامع الفرائض منظوم 


فاضل ازابل قرض م عصيات 
مر وورا ازاقل 2 شان 
يل واعد :وراش خوو طلير 
زوج شو جواز مياد كم متك 
2 سور اسار راست نما 


شل 


رد برد ل شومر وزووات 
داده بال بال رد برسان 
ارش جون هام توش بد 
مال از رول واز كم ست 
) . اصوليل كف الم ترا 


ذو يالارحام 


ذو دم دان قريب با اموارك 
عصب سان تاد تم شمر 
عد وكر 
بل زجدين فرئ تم باد 
1 7 ادك رثَ 
مروكر وارسثُ و مهال اش 
ين باش زميت اعل 
ورك ابن وأ ميال ع كل 
زر وراكم وارثان علا 
ضرب در كم وارغ نش دار 


فا سرة اعراد 


تر ذى فرش باشر حصيات 
اول اولاد بنت وبنت يس 
بن بنات ان وزاخت اولاد 
توت ركنا ووصف إل شار 
3 رع رع كم وى 
اول از وارثان او / 5 
راست جون شر سمال فبها 
طرب د ور اولين بر كل 
نر عت بم به'ش دا 
ات وت شم اييان آر 


ط لبن تيه ترك_ ور وارغان يقر ض خوايان 


ال و كع كر هيبن شر 
بم عل ا بوثق _بود 
قمع علخ لت اه جع 
ذظ مر دو جد كسا در ءال است 
دين دائّن 2 كم ودادث كير 


تان «رو عواين شر 
ال ا 
| إوثقشُ ل ررح ست صرق 
ال و ع را #اوعال است 
7 دان دلا كثبر 
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طريق تقسيم التركه 


رسالة جامع الفرائض منظوم ١1‏ أحكام التركة للخنثى وغيره 


ام 
كتر از مرو وزن بور خُكُ اك مشكل بور وكر اث سوا 


ل 
ذا تمل اك ست ازذن ومرو 22 فيك اهز كفيل بيد كرو 
رس تن او فيه ورك هق بوارث است زا 
مل ميت جوزاد ب اكثر وادث ومورث ست فى بتر 
مل يرش ج اقلق زر اربع رو اث اقلق زو 
كل اتيف تاك ضرا ارقف اله الاو تون واف بر 


»يو 


قور 
9 مفقور را ا 18 تالور سال از ولارتك او 


بين <ظر او زغير عار زئره در ال ومرده درحظ دار 
سن يرو ال وارسث عالى ظ ردان ب وارث حال 


هو 


6 
د الود واسث لكت رد 2 اذ رركن لك كرود 
كسب زن كسب مرد ور اسلام ب سهان دوكر م حن عام 


سر 
رفريف ا نبال قل كم مفقوو كشين امت عبان 


ام شر 
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علم الفرائض شل أحوال الرجال 


الرسالة المفيدة في علم الفرائض 
تصنيف العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره الشيخ الفقيه محمد ضياء الحسن بن محمد نور الحسن 
الكاندهلوي جعل الله الحنة مثواه ورضي عنه وأرضاه. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الطاهرين المطهرين. 
السهام المعينه في باب الميراث المذكورة في كتاب الله وأصحاب هذا السهام اثنا عشر نفرا: أربعة من الرجال» 
وثمان من النساء. 
ذووالفروض: 
أما الرجال فأربعة: 
للأب ثلاثة أحوال: 
١‏ - السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل» بقوله تعالى: َإوَِأَبْوَيْهِ لكل وَاجِدٍ مِنّْهُمًا السَّدسسُ نما تَرَكَ إن 
كَانَ لَهُ وَلَدَ # (لنساء:١١)‏ فهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدسء فإن كان مع 
الاب ابن فله فرضه» أعني السدس والباقي للابن. 
؟ - التعصيب والفرض مع البنت أو بنت الابن. 
" - التعصيب مع عدم الولد ولده وإن سفل. 
للجد الصحيح أربعة: 
١‏ - السقوط مع الأب. 
١‏ - السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل. 
* - التعصيب والفرض مع البنت أو بنت الابن. 
- التعصيب مع عدم الولد وولده وإن سفل» 
والأب كالحد إلا فى مسألتين: 
أ- في رد الأم من ثلث الجميع إلى ثلث ما بقي» فالأب يردها دون اللحد. 
ب- وفي حجب الأم فالأب يححبها دون الجد. 
للذخ لأم ثلاثة: 
0-3 
١‏ - السدس للواحد. 
؟ - الثلث للاثنين فصاعدا. 
م - السقوط بالولد وابنه والأب والجد. 
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علم الفرائض ١46‏ أحوال النساء 

للزوج حالان: 
١‏ - النصف عند عدم الولد وابنه. 
؟ - الربع مع الولد وابنه وإن سفل. 

أما النساء فثمانية: 

للزروحة حالان: 
١‏ - الربع عند عدم الولد وابنه. 
؟ - الثمن مع الولد وإن سفل. 

للبت الصلبية ثلاثة أحوال: 
١‏ - النصف للواحدة. 
؟ - الثلثان لاثنتين فصاعدة. 
* - التعصيب مع الابن. 

لبنت الابن وإن سفلت ستة: 
١‏ - النصف للواحدة. 
؟ - الثلثان للاثنتين فصاعدة. 
* - السدس مع الواحدة الصلبية. 
- التعصيب إن كان معها أو تحتها غلام. 
ه - السقوط مع الابن. 
5 - الحجب مع الصلبيتين. 

للأحت لأب وأمٌ خمسة: 
١‏ - النصف للواحدة. 
؟ - الثلثان للاثنتين فصاعدة. 
١‏ - التعصيب مع الأخ لأب وأمُ. 
- التعصيب مع البنات أو بنات الابن. 
ه - السقوط مع الابن وابنه والأب. 

للحت لأب سبعة: 
١‏ -النصف للواحدة. 
؟ -الثلثان للاثنتين فصاعدة. 
* - التعصيب مع الأخ لأب. 


. 10101655 0/لا. 0105001625 نا 5ع 0 . /الالالالانا 


علم الفرائض ١و‏ أحوال العصبات 
4 - السدس مع الأعت الواحدة العينية. 
ه - السقوط مع الأحتين لأب وأم. 
5 - التعصيب مع البنات أو بنات الابن. 
7 - السقوط بالابن وابنه والأخ لأب وأمٌّ وبالأب اتفاقاء وبالجد على الخنلاف. 
للأحت لأم حالات ثلاث: 
١‏ - السدس للواحدة. 
؟ - الثلث للاثنتين فصاعدة. 
* - السقوط بالأب والحد والولد. 
للأم ثلاث أحوال: 
١‏ - السدس مع الولد وابنه» واثنتين من الإخوة والأحوات فصاعدا من أي جهة كانوا. 
١‏ - ثلث الكل عند عدم هؤلاء. 
* - ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إن كان معها أبو الميت» وذلك 3 موضعين: عار اران 
أو زوحة وأبوان. فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة» وإن كان مكان الأب الحد 
للجدة حالان: 
١‏ -السدس لأب كانت أو لأمٌ واحدة كانت أو أكثر» ثابتات» متحاذيات. 
؟ - سقوط الكل بالأم» والأبويات بالأب أيضاء وكذا بالجد إلا أمّ الأب. 
العصبة: من أذ كل المال إن انفرد» والباقي مع ذي سهم. 
العصبات أربعة: 
العصبة بنفسه: كل ذكر لا يدحل في نسبته إلى الميت أنثى: | 
)١(‏ بنون أو بنوهم. )١(‏ الأب أو الجد الصحيح. (") الإخوة ثم بنوهم. (4) الأعمام ثم بنوهم. 
العصبة لغيره: كل أنثى تصير عصبة مع العصبة بنفسه: 
)١(‏ بنت الصلب. )١(‏ بنت الابن () الأحت لأب وأمّ ‏ (4)الأحت لأب. 
العصبة السببية: مولى العتاقة ثم عصباته مرتبة. من ملك ذا رحم محرم فولاؤه له. 
العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة بأنثى لا تكون عصبة؛ الأحت مع البنت. 
الحجب: منع شخص عن ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخرء وهو نوعان: 
)١(‏ حجب النقصان (؟) وحجب الحرمان. 


0 . 1001655 0/لا. 0105001625 ا ناأ5ع0. /الالالالانا 


علم الفرائض يل أحكام الحجب والعول 
حجب النقصان لخمسة نفر: 

)١(‏ زوج (1) زوجحة (5) أم (5) بنت الابن 

ودع الأحت لأب. 
حجب الحرمان: الأقرب فالأقرب من ذوي الفروض والعصبات» كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث 
معه إلا أولاد الأم؛ والورثة بالنسبة إليه قسمان: قسم لا يحجبون بهذا الحجب وهم ستة: 

)١(‏ الأب (5) والابن (5) والروج (5) والأم 

(5) والببت (5) والزوجة. 
وقسم يحجبون وهم غير هولاء من العصبات وذوي الفروض. 
مخارج الفروض: الفروض المذكورة في كتاب الله ستة: 


)١(‏ النصف (7) والربع (5) والثمن (5) والثلثان 
(0) والثلث (1) والسدس 


متضاعفة أو متناقصة إذا كان في المسألة واحدا واحدا فمخرحه سميّه إلا النصف» ومخرجه الاثنان» وأما إذا 
اجتمع مثئ مثئ أو ثلاث من نوع واحد فمخرج الجزرء مخرج الكل» وإذا اختلط النصف بكل الثاني أو 
بعضه فالمخرج ستة» أو الربع به فاثنا عشرء أو الثمن فأربعة وعشرون. 
(1) اثنان (1) أربعة (1) ثمانية (4) ثلاثة 

المحارج الي تعول ستة إلى عشرة وترا وشفعاء اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعاء أربعة وعشرون إلى 
سبعة وغشرين عولة وابجدا. 
النسب أربعة: 

١‏ -التماثل: تساوي العددين 

١‏ -التداحل: أن ينفي الأقل الأكثر 

* -التوافق: إن يعدمهما ثالث غير الواحد» 

4 - التباين: أن لا يعدمهما الأقل ولا الثالث. 
معرفة النسب أن ينقص من الأكثر الأقل مرة أو مرات من الحانبين» فإن اتفقا فهما متوافقان وإلا فلا توافق. 
معرفة نصيب كل فريق: التصحيح بين السهام والرؤوس و(بين) الرؤوس والرؤوس يكون بسبعة قواعد: 

١‏ -إن انقسم سهام كل فريق عليه فلا حاجة إلى الضرب. 

١‏ -وإن وقع الكسر في سهام طائفة» وبين السهام والرؤوس موافقة» فيضرب وفق رؤوس من 


انكسر عليه في أصل المسألة. 
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علم الفرائض م1١‏ أحكام القسمة والرد 
* -وإن وقع الكسر على طائفة» وبين السهام والرؤوس لم يكن موافقة؛ فيضرب. عدد رؤوس من 
انكسر عليه في أصل المسألة. 
-إن انكسر على طائفتين ن أو أزيد, وبين أعداد رؤؤوسهم ثمائلة فيضرب أحد الأعداد في 
المسألة. 
زع - إن انكسر على طائفتين» وبين أعداد رؤوسهم تداخل فيضرب أكثر الأعداد في أصل المسألة. 
* -إن انكسر على طائفتين وبين أعداد رؤوسهما موافقة» فيضرب وفق أحد الأعداد في جميع 
الثاني ثم الحاصل في وفق الغالث إن وافق» وإلا في جميعه. وهكذاء ثم في أصل المسألة. 
- إن انكسر على طائفتين وبين أعداد رؤوسهما مباينة» فيضرب أحد الأعداد في جميع الثاني. ثم 
الحاصل في جميع الثالث» وهكذاء ثم الحاصل ف أصل المسألة. 
وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الفريق فاضرب ما كان لكل فريق في أصل المسألة فيما ضربته 
في أصل المسألة» فالحاصل نصيبه. 
القسمة بين الغرماء والورثة: إذا أردت أن تعرف نصيب كل فردء فإن كان بين التصحيح والتركة مباينة 
فاضرب سهام كل من التصحيح في جميع التركة, ثم اقسم المبلغ عليه» وإن كان بينهما موافقة فاضرب 
سهام كل من التصحيح؛ ثم اقسم المبلغ عليه فالخارج نصيبه. 
وإن أردت أن تعرف نصيب كل فريق فاضرب ما كان لكل فريق في وفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق 
المسألة إن كان بين التركة والمسألة موافقة» وإِن كان بينهما مباينة فاضرب ف كل التركة؛ ثم اقسم الحاصل 
على الجميع فالخارج نصيبه. ودين كل غريم .عمنزلة سهام كل وارث وججموع الديون.منزلة التصحيح. 
وإن كان ف التركة كسور فابسط التركة والمسألة كلتيهما. 
الخار ج: إذا صالح أحد على شيء 0 سهامه واقسم الباقي على الباقين. 
الرّد: ما فضل عن ذوي الفروض ولا مستحق له يرد عليهم بقدر حقوقهم إِلّا على الزوجين. ومسائل الرد 
على أربعة أقسام: 
١‏ -أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه فاحعلها من رؤسهم. 
؟ -وإن اجتمع جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه فاجعلها من سهامهم. 
١‏ - وإن كان مع الأول من لا يرد عليه فأعط فرضه من أقل مخارحه؛ فإن استقام الباقي على الباقين 
فبهاء وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه؛ فالمبلغ تصحيح المسألة. 
: -وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من فرضه على من يرد عليه. فإن 
استقام فبهاء وإِلّا فاضرب جميع مسألة من يرّد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه 
فالمبلغ مخرج فروض الفريقين. 
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علم الفرائض ١44‏ ذوو الأرحام 
المناسخة: الأصل فيه أن تصحح مسألة الميت الأول وتعطى سهام كل» ثم تصحح مسألة الميت الثاني» وتنظر 
فيما في يده من التصحيحينء فإن استقام الأول على الثاني فلا ضربء وإلا فإن كان بينهما موافقة فاضرب 
وفق الثاني في الأول وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثاني في كل الأول فالمبلغ مخرج المسئلتين. 
وإذا أردت أن تعرف نصيب كل أحد فاضرب سهام الأول في تصحيح الثاني أو في وفقه واضرب سهام 
الثاني في كل ما في يده أو في وفقه. وإن مات ثالث فاحعل المبلغ مقام الأولء والثالثة مقام الثاني كافية في 
العمل» ثم كذلك إلى غير النهاية. 
ذوو الأرحام: 
و هم أربعة أصناف: 

١‏ -المنتسب إلى الميت كأولاد البنات وأو لاد بئات الابن. 

؟ - والمنتسب إليهم الميت كالأحداد الساقطين والجدات الساقطات. 

- والمنتسب إلى أبوي الميت كأولاد الأحوات؛ وبنات الإخوة؛ وبنو الإخوة لأم. 

؛ - والمنتسب إلى حدّي الميت أو حدتيه كالعمات» والأعمام؛ والأخوال؛ والخالات. 
وأقرب الأصناف الثاي, ثم الأولء ثم الثالث؛ ثم الرابع. وقيل: الأولء ثم الثاي, ثم الثالث» ثم الرابع. 


والله أعلم وعلمه أتم وآخحر دعوانا أن البعد لمر العالمين 
وآله وأصحابه أجمعين. 
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السراجي ١4‏ فهرس 
فهرس 
الموضويع الصفحة ا موضوع الصفحة 
الفرائض نصف العلم 00666..6.66666606066000) د باب العصيات الس اه ارخ خا اس د 17 
الحقوق المتعلقة بتركة الميت ...0 86020 أحوال العصبة بنفسه الما ا م 
ترتيب تقسيم التركة ...000 الم أحوال العصبة بغيره ومع غيره ام ١‏ لا 
فصل في الموانع من الإرث 00 0.06.0000 ١١000‏ باب المحجب #ولطئة مخ اشاح اح اوم لوي مي و1 
باب معرفة الفروض ومستحقيها .000.0 ١"‏ باب مخارج الفروض ما 2 
أحوال الأب 7 ا ال 07 ا 0 
أحوال الحد الصحيح ...000.0 ١68‏ فصل في معرفة التّماثل والتداخل بين العددين. ‏ ”“ه 
أحوال أولاد الم ٠١00000...‏ طريق معرفة الموافقة والمباينة الم و يك لا 
أحوال الزوج. 600 6006 1١0700000066...‏ باب التصحيح. 0 ا 
فصل في النساء ...6606 6066....066606600 ١0‏ فصل في معرفة نصيب كل فريق 0000000 
أحوال الزوجات 0 ١8000‏ فصل في قسمة التّركات بين الورثة والغرماء... ‏ 515 
أحوال بنات الصلب 000 0 ١40‏ فصل في التخارج ا باحق ا ب 
أحوال بنات الابن عا ا م مم 53965 ياب الرد أو لوبط ا اخ وو ع ا 
صورة مبالة بنات الاين ا وي * سياف قاف اليد 000 
أحوال الأخوات لأب وم ...3800 ياب المناسخة ا 2 
أحوال الأخوات لأب .00 738000 باب ذوي الأرحام لم الل ةق 
أحوال الأمْ 6600 006......66066666666666066ل78* قصل في الصنف الأول ا 0 
أحوال الحدة ...80" فصل اعتبار الجهات في التوريث د درق 
الجدول المشتمل على الأجداد والجدات ...00 0*” فصل في الصنف الثاني ز 0 10000000 
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السراجي ل فهرس 
فصل ف الصنف الثالث 06000 ٠١٠١80‏ خصص ذوي الفرائض مر اخ موا م ا 124 
فصل في الصنف الرابع 66.6000.......... 00060 ١٠١8‏ بياك العصبات ب33 0 ااا 
فصل في أولادهم 600 0....6..6000060606 ٠١5000‏ مخارج الفروض 0 اا 
فصل ف الخنثى ...0000.00 3١7‏ العول التصحيح وغيره 0 
فصل في الحمل املك م ووه وكلدو بوم: - 210116 ذوي الأرحام 0 ااا 
فصل في المفقود 06.0.6 ...000 ١178‏ طريق تقسيم التركه كوه لبوا ل 
فصل في المرتد ماعر او مع لض ا وه باد :7811 أحكاء التركة للحت وغيزة مي ووس تدووو الا 
فصل ف الأسير 0 ١000‏ الرسالة المفيدة في علم الفرائض 18 
فصل في الغرقى والحرقى والهدمى ١٠600...‏ أحوال الرجال مالو ا و م كر اش لقا 
الجدول الذي يتضمن بيان حق كل جنس من أحوال النساء لالدو تمدام دم الا 
أصحاب الفروض والعصبات مفردا أو متعددا... ‏ * ٠١‏ أحوال العصبات عا عو الاق ملأتا 
ورسالة جامع الفرائض (منظوم) 000 ٠40‏ أحكام الحجب والعول 00000 
كيفيت تقسيم المال اعسات وداء مقركنه متنا :1154 اسشكام القشية والرد ل ا 
موانع ارث معو وخمشادام امع سن > 132 ذوق الأرجمام لأ ساسااسوو ا لا 
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(لامجلدات) 


الفيخيج لعسلم 


الموطأ للإمام محمد (مجلدين) 
الموطأ للإمام مالك (“" مجلدات) 
الهداية 8 مجلدات) 
مشكاة المصابيح (#مجلدات) 
تفسير الجلالين (#مجلدات) 
عضر المعاني (مجلدين) 
نور الأنوار (مجلدين) 
كنز الدقائق (“'مجلدات) 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي 
المسند للإمام الأعظم | الحسامي 

الهدية السعيدية شرح العقائد 
القطبي أصول الشاشي 
تيسير مصطلح الحديث | نفحة العرب 
شرح التهذيب مختصر القدوري 
تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 
البلاغة الواضحة ديوان الحماسة 
ديوان المتنبي المقامات الحريرية 
النحو الواضح (بدائيه دنويم | آثار السنن 


0) 05 

(ومتلماظ .ل)(ط5امهم5) مووطنتاة5 5نا نهلزنط 
(وماممأ8 .لط) (ممومع6) امححممع-اأهعد] 
(ومنلما8 .لل) (مقحووة). عهولطم طول لمادنلةا 
طقللة قطممآا تزلأعرمطك لعطقتاطسم عط 10" 
(لعنناهاه2) (طعمععع) لروعذظ- احاح ل -ام 


شرح عقود رسم المفتي 


متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكببر 

المرقاة تلخيص المفتاح 

زاد الطالبين دروس البلاغة 

عوامل النحو الكافية 

هداية النحو تعليم المت 

إيساغوجي مبادئ الأصول 
2 مائة عامل مبادئ الفلسفة 

المعلقات السبع هداية الحكمت 
ح نخبة الفكر 

هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين) 

متن الكافي مع مختصر الشافي 


رياض الصالحين (غير ملونة مجلدة) 


ستطبع قريبا بعون اللّهِ تعالى 


ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 


تاأكتاعه 1 ذأ عامه80 
(3 ,2 ,1 .ام/) أمممطانا-م ماوع 

(3 ,2 ,1 .او/ا) صق نالوان-فقو5ا 
(3 ,2 ,1 .او/ا) مونو اندمهوونا برمك - 
(ومتلما8 .8) (هوها) تمععذؤ-ان-طع ا -ام 
(مهعبله© لنق2) (القدح) قحك ابدطد لت -الم 
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قرعا ل «ممد) 

خطبات الاجكا م عات العام 
ميان 

زب انم (مبيدك ديب بكتل) 
لحب الأنلم (عفة تعيب بكتل» 
لان القرآن (اول»ددمسوم) 
مع امب 

فضائل رت 


خمال بوىش عل ترزى 
ليم الاسام وكتل) 
"مق ز يور( تن حت ) 


“مق ز بور ركتل ) 


2 1ن 


حيات أسلمين آداب المعاشرت 
تيم الم ين زاوالسعير 
رالاصول فى عديث السول | جزاءالامال 


ابام( جكهنالانا) (مريائؤن) | دوضة الادب 
لزب اكلم وميك عيبي )(يى) آساك أصول فقد 
لحز الكشم وف زحب )ديوع | مين القدور 
عل زيانكا آسان قاعده شين الاصول 


فارى با نكا سان قاعده 2 | تيس إمنطق 
علم الصرف «ولينءخرين) | تارق اسلام 
سيل المبتدى ء كبر 
جواوع الكلم رع جتمل ارع نون اتدل 

ع رليك محلم (ازل دم سوم »تجا ) علم اخو 


عر لىصفوة المصادر جما ل القرآن 
صرف هر عر 
تمس رالابواب تيم العتق مل 
54 بي رالصحابيات 
ضول ا كبرق كربا 
ميزان تثعب يدنام 


تازيللن سورة 
نؤرالى قاعره (جون/يذ) ‏ | سورة سن 
م يارهددىا آسانتماز 
ماده منزل 
تيس رامبترى 


كارذكور / جلر 


راسم 


مفتا لسن القران 
(اولل »دوم سوم ) 


نيئ 


تل ران فت هاسطرى 
يان القرن (كمتل) 
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